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الإهداء 


إلى شهداء الحرية والعدالة والكرامة 


إلى مناضلي الصحافة الحرة 


تمهيد 


لا تمثل علاقة الإعلام بالتنمية إشكالية جديدة على ميدان البحث العلمي 
والسوسيولوجي ولا على المؤسسات السياسيةء حيث ارتبط المجالان منذ أن ظهرت 
التنمية على الساحة المحلية والدولية بوصفها استراتيجيا حكومية تدخلية للتسريع 
بإحداث التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضرورية للخروج 
بالمجتمعات إلى مرحلة تكون خلالها قادرة على التحكم في مواردها والاستفادة من 
ا منجزات التقنية والتنظيمية. بل هي جزء من إشكالية أعم ترتبط بعلاقة التنمية 
بجملة الوسائط الاتصالية كالتربية والتعليم والإعلام. يرتبط المجالان ببعضهما 
ارتباطا سوسيولوجياء لا مکن معه طرح إشكاليات أحدهما دون استدعاء متغيرات 
الآخر باستمرار. وإذا السلوك الاجتماعي يفترض من وجهة النظر السوسيولوجية 
تبادل المعلومات والمعطيات والتجارب لصياغة الاستراتيجيات الفردية والجماعية, 
فإن تنظيم العلاقات الاجتماعية وتطورها يجري بواسطة عمليات الاتصال والإعلام» 
وتبدو العلاقة التحليلية بين الموقف والسلوك وبين القيمة والفعل وبين المبدأ 
والممارسة هي الوجه الآخر لعلاقة الإعلام بالتنمية. وفي الوقت الذي يقدم فيه 
الإعلام السياق الضروري والوسائط الاتصالية لتداول المواضيع وتحيين المعلومات 
وتبادل الآراء والتجارب» وينهض فيه ههام السلطة الرابعة في تقييم أداء الفاعلين 
السياسيين ومراقبة التزاماتهم تجاه القضايا الهامة. تعبّر فيه التنمية عن ترجمة 
المضامين الاتصالية والقيمية إلى سلوك يومي يحمل إمكانيات تعديله باستمراره في 
ضوء ما يتوفر من هذه المعطيات والمعلومات. 
إن مجمل هذه العلاقات المفترضة بين الإعلام والتنمية يمكن 
مسك متغيراتها الأساسية في ترجمة الأماط التنموية أهدافا ووسائلا 
ضمن الخطاب الإعلامي المكتوب خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
بمنعطفاته وتعرجاته» وهو الخطاب الذي مثل أحد التوسطات الأساسية 
في علاقة المجتمع بالدولة - الحزب الفاعل الوحيد المهيمن في بناء التنمية 
تصورا وتخطيطا وإنجازا وتقييماء كما كان نفس مركب الدولة - الحزب 


الزبون الوحيد للمنتوجات الثقافي والإعلامية. وإذا كان تاريخ الحقل الإعلامي يفسر 
الجانب الأوفر من طرائق اشتغاله ويعطيه مميزاته الخصوصيةء فإن العودة إلى 
تاريخ الصحافة في تونس يعتبر مدخلا ضروريا لدراسة السياقات الاجتماعية 
والسياسية لتشكيل رهانات الحقل الصحفي وهيكلته في إطار جملة من الإكراهات 
الخارجية والداخلية. سوف تكون العلاقة بين مستوييها حاسمة في تشغيل 
الاستراتيجيات الصحفية الموجهة لإنتاج الصحفيين وخاصة منه المرتبط بالقضايا 
والمواضيع والأحداث التنموية. 

فما هي طبيعة الاكراهات الداخلية والخارجية والشروط الإيديولوجية 
المتحكمة في إنتاج تمثلات الفاعلين الاجتماعيين داخل الحقل الصحفي من خلال 
استنطاق سلوكهم اللغوي خطابا مكتوبا ومضامين مقابلات ميدانية؟ وكيف صيغت 
مختلف الاستراتيجيات الصحفية بناءا على طبيعة الرهانات المطروحة للتداول 
والمنافسة بين نفس الفاعلين الصحفيين المعنيين بالقضايا التنموية في أبعادها 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية الثقافية؟ 

يتنزل هذا الكتاب في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع حول 
"الإعلام والتنمية في تونس في تمثل الصحافة المكتوبة" سنة 2008 وقد توزع مجال 
البحث في هذا الموضوع بين الخطاب الصحفي المكتوب من خلال مدونة جمعت 
قرابة 300 افتتاحية لجريدة الصباح التونسية مسحت ما يقارب الخمس عشريات: 
منذ الاستقلال حتى نهاية التسعينات» وبين محتوى المقابلات نصف الموجهة 
مع dus‏ من الصحفيين المباشرين الحاملين للبطاقة المهنية من محررين ورؤساء 
تحرير في القطاعين الخاص والعمومي. تم اختيار نصوص المدونة المدروسة من 
افتتاحيات جريدة الصباح لا يستمده هذا الركن من أهمية خلال تاريخ الصحافة 
ذاتها من حيث هي أنها تمثل الخط التحريري للمؤسسة الصحفية باعتبارها 
"نص رأي بامتياز يتضمن موقفا وانحيازا لفكرة واضحة حيث تكون الصفة 
الإقناعية غالبة على المحاججة"'. وهي التي تحوم حول مركز الأحداث وتعكس 
تراتبتها في تمثل المؤسسة الإعلامية. ورغم أن الافتتاحيات بدأت تختفي من 


' Pierre Agbain MICHEL, « Editorial », Encyclopédie Universalis, France S.A. 
Version CD ROM 10, 2010. 


بعض الصحف في المجتمعات الغربية» إلا أنها "في البلدان الاشتراكية [سابقا] وفي 
بلدان العام الثالث تحمل المواقف الرسمية أو شبه الرسمية” لتمثل مجالا يمكن 
من خلاله مسك التوجه الإعلامي نظرا لتركيز الفاعل السياسي عليه في تقييم الأداء 
السياسي للمؤسسة الصحفية. كما ثبات أن هذا الركن ومحدودية المساحة 
اللخصصة لف Lél‏ يسول Je‏ 'الباحث من doll‏ للنهجينة ججح مدونته:بطريقنة 
شاملة ويعفيه من التوهان بين العناوين والمواضيع والأعمدة غير القارة. 

أما اختيار مؤسسة الصباح فقد أرجعناه إلى جملة من خصائص ميزت هذه 
المؤسسة الخاصة "المستقلة" الناطقة باللغة العربية خلال رحلتها الطويلة منذ 
1 التي تغطي كامل المرحلة الزمنية المدروسة من حفاظ على دورية صدورهاء 
van Lau‏ التقاليد الصحفية الكلاسيكية البعيدة ge‏ صحافة المعلومة؛وسحافة 
الإثارة. 

وسواء تغير وسائل الإعلام من أفكار الجمهور المستهدف وسلوكه أو تحافظ 

على نفس الاتجاهات والنماذج السائدة في المجتمع وتدعمهاء أو امس آثارها 
بطريقة مباشرة أو عن طريق وسطاء من زعماء الرأي» فإن دور الصحافة المكتوبة 
في تاريخ التجارب التنموية المتبعة في تونس وقي بناء الدولة الوطنية لا يمكن لدارس 
المسألة التنموية والتغيرات الاجتماعية الثقافية والدهغرافية التي صاحبتها إلا أن 
ينتبه ممل مثبته الصحافة من وزن اجتماعي سياسي في إحداث التغيرات المقصودة 
أو تلك التي ظهرت بطريقة منحرفة. 


* المرجع السابق 


الفصل الأول 
الصحافة المكتوبة من التوظيف الوطني إلى التوظيف التنموي 


1 نشأة الصحافة في تونس 
1 - ظهور الصحافة المكتوبة 

لقد توسّط المثقفون المصلحون في تونس خلال كامل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ببعض المثقفين المشارقة” وببعض المستشرقين في الاتصال بالحضارة 
الغربية من خلال الصحافة في مختلف مستويات التغاقف اللغوي والفكري 
والحضاري» وعرف المجمع التونسي الصحافة العربية لأول مرة قبل ظهور المؤسسات 
الصحفية التونسية وذلك بواسطة صحيفتي "برجيس بريس" التي بدأت الصدور 
في1859 بالعاصمة الفرنسيةء و"الجوائب" التي صدر عددها الأول في ماي 1860 في 
أسطنبول” أي قبل صدور صحيفة "الرائد" في 22 جويلية 1861. وقد أدى تداول 
الصحيفتين وتوزيعهما في مدينة تونس إلى إرساء أولى بوادر الثقافة الصحفية 
وتقاليدها سواء عند القراء أو عند مؤسسيها من المثقفين التونسيين أمثال سليمان 
الحرايري ورشيد الدحداح بالنسبة إلى صحيفة "برجيس بريس“ وفارس الشدياق 

كانت أول تجربة صحفية تونسية مع صحيفة Gasetta di Tunisia)‏ ( 
ناطقة باللغة الإيطالية» ظهرت منذ فيفري 1860 على يد الانقليزي شارل 
هولت الذي سمحت له الدولة البياتية بإدارة المطبعة الرسمية وإصدار صحيفة 
ناطقة بالإيطالية لأنها لغة الجالية الأجنبية الأكثر عددا في تونس ولأنها لغة 
دولة لم تدخل بعد حلبة الصراع على الامتيازات الأجنبية في تونس. ومباشرة 


* حفناوي عمايرية, "مساهمة السوريين في الحركة الأدبية والفكرية والسياسية بتونس", 

المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية» عدد4-3. ديسمير 1991« (ص131- 172)» 

ص133. 

“ Moncef CHENNOUFI, Le problème des origines de l'imprimerie et de la 

presse arabe en Tunisie dans les relations avec la renaissance Nahdha, (1847- 
1887), M.T.E, Tunis, 1979, p18. 

* الأرشيف الوطنيء قسم وثائق الحكومة التونسيةء دفتر رقم 839« صندوق عدد71. 
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بعد فشل التجربة الأولى التي مم تعمر طويلا 65 إصدار صحيفة "الرائد" تحت إدارة 
أحد المصلحين المقربين من خير الدين باشاء ورئيس المجلس البلدي لمدينة تونس 
وهو الجنرال حسين. أما إدارة التحرير فكانت موكلة لشارل هولت الذي سرعان ما 
تم عزله لإضعاف النفوذ الإنقليزي لتصبح الصحيفة تابعة dos)‏ وتم تعويضه 
بالفرنسي كرليتي Kerliti)‏ ) أين واصل مهمته كمحرر” "للرائد" لمدة 17 سنة 
باعتباره لم يكن محسوبا على القنصل الفرنسي في تونس. 
أدت حركة الاتصال مع أوروبا وتنوع العلاقات التجارية والسياسية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى تزايد الاهتمام بالتجديد التقني والتنظيمي» 
وظهرت الحاجة الاجتماعية إلى معرفة التمدن الأوروبي كما الحاجة السياسية إلى 
تحسس الأطماع الغربية. وتبعا لذلك تبلورت الحاجة لمدى الأوساط الحاكمة 
والمثقفين الإصلاحيين إلى الإطلاع على سير الأحداث في المجتمعات الغربية وخاصة Le‏ 
تعبر عنها صحافتها حول الأوضاع الداخلية في تونس كما في أرجاء الإمبراطورية 
العثمانية. وخلال هذه المرحلة استعمل أصحاب السلطة البياتية ا مراسلات الصحفية 
أي تلك التقارير التي يكتبها بعض المثقفين المقيمين في أوروبا ويبعثون بها إلى رموز 
السلطة السياسية في تونس مثل ما كان يفعل الشدياق مع الوزير مصطفى خزندار 
وكذلك رشيد الدحداح وإلياس مصلي”. كانت هذه البداية الصحفية مرتبطة بحاجة 
السلطة إلى معرفة نوايا الدول الغربية تجاه المملكة التونسية في مرحلة احتدم فيها 


التنافس بين الدول الغربية على اكتساب الامتيازات الاقتصادية والسياسية في البلاد. 
عرفت ظاهرة المراسلات الصحفية منعرجا واضحا مع زيارة أحمد 
بشا باي إلى فرنسا سنة 1846 الذي سعى إلى معرفة أصداء زيارته تلك 


في الصحافة الفرنسية وإلى معرفة النتائج المترتبة عن الأوضاع السياسية 


“ Monji SMIDA, Aux origines de la presse en Tunisie du « Raid », Editions 

LO.RT, Tunis, 1979, pp24-25. 

” حفناوي عمايريةء الصحافة وتجديد الثقافة, تونس خلال القرن التاسع عشرء مرجع سابق» 
ص210 211. 


والاجتماعية خلال مرحلة ثورة علي بن غذاهم 1864 1867“ أما الأسباب المرتبطة 
بحاجة الدولة لإبلاغ أوامرها وقوانينها وإجراءاتها فقد ظهرت مع الإصلاحات 
السياسية وتأسيس المجالس البلدية بداية من سنة 1857« وهي ال مرحلة التي بدأت 
فيها الدولة البايتية تتحسس نوعا من التواصل مع المجتمع وحواضره وفئاته 
وجهاته وإعلام المسئولين المحليين والجهويين خاصة مع بداية ظهور بعض الفئات 
المثقفة والمتجهة نحو التجديد والإصلاح والتي هكن أن تضطلع ببعض الأدوار 
النخبوية والتوسط بين الدولة والمجتمع'. وأمام تسارع الأحداث المحلية والعالمية 
وازدياد تأثيرها في السياسة الداخلية والخارجية لدولة البايات في منتصف القرن 
التاسح عشرء تواترت الانتظارات الاجتماعية والنخبوية حول معرفة ما يجرى في 
المجتمعات الغربية التي كانت 58 بتحولات اجتماعية وسياسية dis‏ وحيث 
كانت قوة المكتشفات التقنية والتغيرات الفكرية والسياسية تتجاوز في عمقها 
وآثارها الحدود السياسية والثقافية والجغرافية للمجتمعات الأوروبية في مرحلة 
كانت أوروبا تمثل مركز العالم. وسرعان ما تشكل في وعي الإصلاحيين أن معرفة 
أوروبا وأحداثها يسمح بمعرفة سر قوتها وازدهارها وتطور مجتمعاتهاء واعتبر وأن 
إنشاء الصحافة وسيلة قادرة على التقاط الأحداث ومتابعة التغيرات و"كشف 
التمدن الأوروبي" ونشره بين الفئات الصاعدة والنخب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 
يعود إنشاء المطبعة الحجرية إلى سنة 1847 حين كانت تمولها الجمعية 
التبشيرية المسيحية "جمعية نشر العقيدة”". وارتبط ظهور المطبعة في تونس 
بالصراع السياسي بين فرنسا وبريطانيا على النفوذ داخل البلاد وقي 6 جانفي 
0 تم الاتفاق رسميا ge‏ شارل هولت على إنشاء صحيفة بالعربية وأخرى 
بالإيطالية ولكن فشل التجربة أعاد المشروع إلى الفرنسي كرليتي تحت إدارة 


* أحمد بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان, الجزء السادس» 
الدار التونسية للنشرء 1989« ص98. 

* الهادي التيمومي» تونس والتحديث» أول دستور في العالم الإسلاميء دار محمد علي للنشرء 
سلسلة "مسالك". صفاقس» 2010. 

Moncef CHENNOUFI, Le problème des origines de l'imprimerie et de la‏ "ا 
presse arabe en Tunisie dans les relation avec la renaissance Nahdha, (1847-‏ 


1887), Op.Cit. p93. 


أحد المصلحين المتحمسين المقربيين من خير الدين Lib‏ وهو الجنرال حسين الذي 
كان يرأس المجلس البلدي ممدينة تونسء لتكون"الرائد" أول صحيفة تونسية. 
صدر العدد الأول يوم 22 جويلية 1860 وكانت توزع في مدن أخرى كالقيروان 
وسوسة وصفاقس وبنزرت وتصل إلى الجزائر واسطنبول وطرابلس والإسكندرية 
وبيروت وباريس ومرسيليا ومالطا''. تضمن العدد الأول رسالة الصادق باي إلى 
الجنرال حسين لإنشاء الجريدة كما تضمن أهدافها ووظائفها وطريقة الإشراف عليهاء 
أما القسم غير الرسمي فقد احتوى افتتاحية مطولة بإمضاء أحد المصلحين الشاعر 
والقاضي فيما بعد محمد قبادو تناول فيها الدفاع عن العلم ومزايا المطبعة وأهمية 
الصحافة ودورها في إحداث التفوق الأوروبي العلمي منه والمدني وطالب القراء 
بمساندة هذا المشروع الصحفي» وكانت "الرائد" تشمل جملة من الأخبار الرسمية 
المحلية والعالمية وإعلانات مواعيد السفر إلى المدن التونسية عبر البحر””. لقد 
انفردت هذه الصحيفة بالصدور ورفضت الحكومة كل المطالب المقدمة لتأسيس 
المطابع وإصدار الصحفء وكان الخوف من تدخل الدول الأجنبية في الشؤون 
الداخلية وعدم الاطمئنان لتوسيع حركة الإصلاح وا مشاركة الاجتماعية وراء هذا 
الرفض خاصة بعد اندلاع ثورة 1864 والتراجع عن العمل بالدستور وإلغاء بعض 
المكاسب السياسية والإصلاحية”'. وكان الطابع الرسمي للجريدة وارتباطها بالحكومة 
في الاقتصار على نشر الأوامر والقوانين وبعض الأخبار الرسمية يضعان أمامها قيودا 
هيكلية وحدودا سياسية في تناول المسائل السياسية الداخلية والخارجية» فالمصادر 
الإعلامية لصحيفة الرائد تتمثل أساسا في الدوائر الحكومية والقضائية حيث كانت 
تنشر القرارات والأوامر والإجراءات العادية والاستشنائيةء كما كانت تعتمد على بعض 
الصحف الأجنبية الفرنسية منها أو العثمانية. 
لم تتمكن الحركة الإصلاحية من استخدام صحيفة الرائد كأداة صحفية 
إعلامية لتطوير رؤاها ومشاريعها التحديثية, وم تستطع الصحيفة تمثيل الرأي 


*' فليب دي طرازيء تاريخ الصحافة du pol‏ المطبعة dos‏ بيروت» 1913 ص57. 
*' المرجع السابق» ص62. 
الهادي التيمومي» مرجع سابق. 
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العام والتعبير عن مشاغل الفئات الاجتماعية الصاعدة نظرا لغلبة الطابع الرسمي 
على طبيعتها وهيمنة المركزية المفرطة مما جعلها تتراجع في محتوياتها ومبيعاتها 
اثر إلغاء العمل بالمجالس بعد اندلاع ثورة علي بن غذاهم» وكان لارتباطها تنظيميا 
وماليا بالسلطة الباياتية منذ تأسيسها أن التزمت بالسياسة الحكومية الداخلية 
والخارجية واحترام التزامات الحكومة مع الدول الخارجية ويكون من الصعب أن 
نرسم ملامح سياسة إعلامية واضحة للرائد إلا خلال بعض المراحل الاستثنائية في 
عهد وزارة خير الدين ومصطفي بن إسماعيل بل أن بعض الباحثين اعتبروها 
"نشرية قوانين قبل أي صفة أخرى””. 
ورغم ذلك حاول التيار الإصلاحي استخدامها لتأسيس رأي عام كان ضروريا 
لإنجاح بعض الإجراءات الإصلاحية ولكن صفتها الرسمية السياسية غلبت على صفتها 
الإرادية حين استعملها الباي للتنديد بمقاومة الاحتلال الفرنسي» ومع موت الصادق 
باي في 1883 سوف تصبح الرائد التونسي نشرة رسمية وينتهي بذلك دورها الإعلامي 
والصحفي وتترك الساحة إلى مؤسسات صحفية جديدة سوف تحاول مواصلة المسيرة 
الإصلاحية ضمن تناقضات اجتماعية أشد وأعمق مما كانت عليه وفي مناخ اجتماعي 
تميز أساسا بانتصاب الحماية وهيمنة الاستعمار المباشر كظاهرة كليةء و تأجج أشكال 
جديدة من الصراع الاجتماعي توسعت دوائره لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية. 1 
بعد عدة محاولات صحفية فاشلة بقيت "الرائد التونسي" الصحيفة 
الوحيدة مدة ما يزيد عن عشرين سنة حتى دخول الاستعمار سنة 1881 
الذي لم يوافق على إصدار الصحف إلا سنة 1884 مع صحيفة "جريدة تونس" 
لتكون أول صحيفة غير رسمية تواصلت في الصدور إلى حدود سنة1889. 
وكان لظروف انتصاب الحماية ونتائجها أن تم تجميد جميع الإصدارات 
وعاشت البلاد نوعا من حالة الطوارئ التى صاحبت أحداث المقاومة الأولية 
ثم تتالت العناوين الصحفية الناطقة مضالح الجاليات والفئات الأوروبية 
من معمرين وإداريين مثل ( (Le réveil Tunisien‏ واستجابت التجربة 


'“ Monji SMIDA, Aux origines de la presse en Tunisie du » Raid», Op. Cit. 
p35. 


الصحفية الأولى إلى حاجات الجاليات الأوروبية ومصالحها بصفة أساسية فأصدر 
الإيطاليون صحيفة "الوحدة" سنة 1886 واليهود التونسيون صحيفة (Le Soleil)‏ 
سنة 1885. وفي سنة 1890 ثم إصدار الصحيفة المسائية الفرنسية الأكثر جرأة كما 
يدل على ذلك عنوانها ( (La Dépêche Tunisienne‏ والتي ستعرف تواصلا في 
الصدور إلى ما يزيد عن 70 سنة حتى يتم إيقافها بعد الاستقلال سنة 1961. 
أما الصحافة الناطقة بالعربية فكانت أولها "الحاضرة" التي أسسها الطلبة 
الزيتونيّون وتواصلت في الصدور بين سنتي 1888 1910 ثم تلتها "الزهرة" سنة 
7 لتصبح أول صحيفة سياسية ناطقة بالعربية استطاعت أن تتواصل في ظل 
الاحتلال نظرا لسياستها المرنة وطابعها التربوي” فجلبت العديد من الأقلام 
واستطاعت التعبير عن انتظارات الكتاب والمثقفين وبعض الفئات المتعلمة. 
إن ما ميّز الصحافة في تونس خلال المرحلة الأولى من الاستعمار هو 
استقطابها اللغوي بين اللغة العربية واللغة الفرنسية وبعض اللغات الأوروبية, 
ومن ناحية أخرى خلال عشرين سنة من الاحتلال لم تدخل الصحافة معترك 
الحياة السياسية التي م تتضح معالمها وم تتمايز أطرافها بطريقة واضحة”. 
جمدت حركة الإصلاح التي كانت قد بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر مع دخول الاستعمارء وانكفأت الصحافة على بعض الوظائف التربوية 
والأدبية وتداول بعض الأحداث المحلية والأجنبية وخاصة تلك الواردة في 
الصحف المشرقية والتركية والأوروبية. أما الصحافة الإصلاحية الوطنية فقد 
انتظرت بداية القرن العشرين كي تبدأ في الظهور على المسرح الاجتماعي مع 
بوادر انبعاث الحركة الإصلاحية من جديد بعد أن واجهت تحديات جديدة 
وعبرت عن انتظارات اجتماعية جديدة بدورها ارتباطا بالفئات ذات التكوين 


' Fethi HOUIDI, Ridha NAJAR, Presse, Radio et Télévision en Tunisie, 
Maison Tunisienne de L’ Edition, Tunis, 1983, p35. 

*' المرجع السابق» ص37. 
Christiane SOURIAU-HOEBRECHTS, La presse Maghrébine, Editions du‏ 17 
C.N.RS, Paris, 1975, p43‏ 


الحديث في المؤسسات التعليمية الفرنسية”' وا مشبعة بالحس التحديثي وبالقيم 
الفنية والأدبية والإنسانية لعصر الأنوار. 
فرغم تشدد السلطات الفرنسية في إصدار الصحف والدوريات استطاعت 
الصحافة الإصلاحية أن تبرز كمنافس لغوي خاصة مع ظهور "حركة الشباب التونسي" 
بواسطة صحيفة "التونسي" (Le Tunisien)‏ الناطقة باللغة الفرنسية بداية من سنة 
7 التي تواصلت لمدة 5 سنوات وطالبت بالمساواة بين التونسيين والأجانب كما 
طالبت لأول مرة منذ دخول الاستعمار بدستور يضمن حقوق التونسيين الاجتماعية 
«sable‏ وعبرت بذلك عن طموح المثقفين من الفنات الوسطى للعب أدوار أكثر 
دينامكية في الحياة السياسية والثقافية. وخلال هذه المرحلة ظهرت Lai‏ الصحافة 
الهزلية الناطقة باللغة العربية على غرار صحيفة "أبو قشة" و"أبو نواس" و"جحا“ 
ساهمت بطريقتها في تحريك الوعي الإصلاحي ثم الوطني بواسطة أساليب النقد 
الساخر والتي ستتطور مع تجارب الصحافة الهزلية لاحقا مثل "النديم" و"جحجوح" 
و"الوطن””. وتوفر سوسيولوجيا الثقافة إطارا مفهوميا يكشف Les‏ يختفي وراء 
الهزل والفكاهة من تمثلات ومواقف اجتماعية تجاه "جدية الحياة اليومية» ولتعبر 
عن بعض مستويات التهميش والتمرد على الأرتودوكسية في شكلها الرمزي"” والتي 
سوف تؤسس لبداية تغيير في الثقافة الزيتونية التقليدية بعد أن عجزت عن الدخول 
في منطق المرحلة واستعمال أسلحتها وأدواتها. 
مثلت صحيفة "التونسي" بقيادة البشير صفر ثم علي باش حانبة 
الأداة البرنامجية والدعائية لحركة الشباب التونسي التي تأسست على إثر حادثة 
الإضرابات الطلابية” وهي الحركة التي سوف تؤطر أحداث الجلاز سنة 


"Fethi HOUIDI, Ridha NAJAR, Presse, Radio et Télévision en Tunisie, Op. 
Cit. pp35-36. 

'° Op. Cit. p38. 

* Ridha BOUKRAA, » Humour et idéologie dans la presse d’avant 
l'indépendance, Essai de sociologie culturelle», Cahiers du C.E.R.E.S. 
n°17, 1983 (pp223-241), p225. 

* Op. Cit. P224. 

«8 Jaafar MAJED, La presse littéraire en Tunisie de 1904-1955, Publications de 
l'Université de Tunis, 1979, p20. 


1 وحوادث الترامواي سنة 1912 مما أدى إلى نفي أعضاء الحركة وإعلان حالة 

الطوارئ ومنع إصدار كل الصحف التونسية باستثناء صحيفة الزهرة. وتواصل هذا 

الركود الصحفي طيلة الحرب العالمية الأولى ( 1914 1919 ) حتى استعادة الحركة 

السياسية لديناميتها من جديد خلال عشرينات القرن العشرين مع تأسيس الحزب 

الحر الدستوري بقيادة بعض أعضاء حركة الشباب التونسي خاصة عبد العزيز 

الثعالبي المسئول السابق في صحيفة التونسي. وفي نفس المرحلة تم بعث الحركة 

النقابية على يد محمد علي الحامي بتأسيس "جامعة عموم العملة التونسيين". كان 

لهذه المرحلة التأسيسية أن نشّطت الحركة الصحفية وطبعتها بأشكال جديدة من 

تسيّس الفئات المثقفة والطلائع العمالية والنقابية. 

فتغيير الخريطة الطبقية للمجتمع التونسي نتيجة التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية أظهر على السطح قطبين طبقيين جديدين أحدهما ممثلا في نواة الطبقة 
العاملة الصناعية في بعض المدن الكبرى والآخر في الفئات الوسطى المنحدرة من 
التعليم الحديثء وتنامت بذلك الحاجات الإدارية والخدمية لمجتمع استند إلى 
إستراتيجية الرفض والقبول في التعامل مع الحضور الاستعماري الأجنبي. وحملت 
بعض قطاعات الفئات الوسطى لواء حركة التثاقف الاجتماعي مع العناصر الثقافية 
والتنظيمية الأوروبية» وقد عبرت الصحافة المكتوبة في مطلع العشرينات عن التنوع 
السياسي والإيديولوجي لبعض الفئات الثقافية والأجنبية والتونسية التي كانت قد 
تكونت في المؤسسات التعليمية الفرنسية وأصبحت تتطلع إلى لعب أدوار سياسية 
ونقابية أكثر طموحا ووضوحا. 
ورغم ظهور التيار الوطني الإصلاحي ممثلا في الحزب الحر الدستوري كطرف 
فاعل في الحقل السياسي والإعلامي اكتفت صحافة العشرينات الناطقة بالفرنسية 
اكتفت بتنوع سياسي D‏ الأبعاد: 
- التيار الليبرالي ممثلا في صحيفة (La Dépêche Tunisienne)‏ 
- التيار الاشتراي العمالي ممثلا في صحيفة (Tunis Socialiste)‏ 


- التيار الشيوعي الذي بدأ يتحسس طريقه إلى تنظيم بعض الخلايا التأطيرية عن 
طريق بعض العناصر الإيطالية خاصة واستطاع إصدار صحيفة( dmAvenir Social ) L‏ 
1922. 
2- من التوظيف الإصلاحي إلى التوظيف الوطني 
تميزت مرحلة العشرينات بازدهار الصحافة قا توثنن وكانت الصحف الناطقة 
بالعربية فقط تعد 27 عنوانا أغنتها الصحافة الجهوية التي عرفت نشاطا ملحوظا في 
بعض المدن مثل صفاقس والقيروان وبنزرت والكاف» وشهدت عشرية الثلاثينات 
انتعاشا للحركة الوطنية بعد وصول بعض العناصر الجديدة ذات التعليم الحديث 
إلى مناصب قيادية وتأطيرية في الحزب الحر الدستوري وظهر التباين في الرؤى بين 
جيل المؤسسين والجيل الجديد في مستوى الوسائل الدعائية والتأطيرية الممثلة في 
الصحافة المكتوبة أساسا. واستطاعت الصحافة أن تؤسس لتقاليد صحفية حديثة 
ناطقة باللغة الفرنسية مثل صحيفة "صوت التونسي" التي صدرت سنة 1930 حيث 
كان الحبيب بورقيبة أحد العاملين فيهاء وبعد خلاف مع رئيس تحريرها الشاذلي خير 


الله أسس بورقيبة سنة 1932 صحيفة "العمل التونسي" ( L Action Tunisienne‏ 


)* التي انطلقث أسبوعية ق بذايتهاء وقد كان لظهور هذه الجموعة الجامعية 
الجديدة أن غذى الصراع بين الجيلين الذي تفجر في مؤتمر الحزب الحر الدستوري 


بقصر هلال سنة 1934 تمخض عنه تغيير اسم الحزب ليصبح "الحزب الحر 
الدستوري الجديد". وبعد أن طالت إجراءات المنع للصحف الناطقة بالعربية وحتى 
الصحافة الوطنية الناطقة بالفرنسية والمناوئة للسلطات الاستعماريةء عرفت 
الصحافة انتعاشا جديدا غير مسبوق بعد وصول الجبهة الشعبية إلى السلطة في 
فرنسا سنة 1936 وتحقق نوعا من حرية الصحافة وصدرت سبع عناوين ناطقة 
بالعربية فقط” وأصبحت الإصدارات تعد حوالي 41 عنوانا سنة 1937 تميزت بتنوع 
مضامينها واتجاهاتهاء كما نشطت الصحافة المختصة التي لعبت دورا أساسيا 


3 Fethi HOUIDI, Ridha NAJAR, Presse, Radio et Télévision en Tunisie, Op. 
Cit. p37. 
* Op. Cit. pp24-25. 


في "تحديث الأدب والفن ومعاضدة الحركة الوطنية من الناحية الثقافية"” كما 
ظهرت خلال نفس العشرية صحف ذات توجهات سياسية وأدبية مثل صحيفتي 
"الطليعة" ذات التوجه الشيوعي وصحيفة "السرور" التابعة لجماعة تحت السور. 
لكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا فالأحداث الدموية التي عرفتها مظاهرات 9 
أفريل 1938 أعادت الصحافة إلى إجراءات المنع وا محاصرة وهي الوضعية التي لم 
تتغير حتى انتهاء الحرب العالمية dti‏ وظهرت بعض الصحف الجديدة مثل 
"صوت العمل" التي gui‏ فرحات حشاد سنة1947 و"المهمّة" (Mission)‏ التي 
أصدرها الهادي نويرة سنة 1948 و"الصباح" التي أسسها الحبيب شيخ روحو سنة 
1951 وهي الصحف التي سرعان ما طالتها إجراءات المنع مع اندلاع الكفاح المسلح 
سنة 1952 وعرفت الملاحقة والتضييق حتى الاستقلال السياسي. 
تميزت الصحافة في تونس بخصوصياتها وبالشروط الاجتماعية والسياسية 
المحيطة بها فارتبط ميلادها الحديث بالظاهرة الاستعمارية مما أثر على محتوياتها 
السياسية فكانت إما استعمارية تبريرية أو مقاومة ومطالبة تراوح بين الدعاية 
والتحريض» ومثلت في أغلبها أداة أساسية في العمل السياسي الإصلاحي في مرحلة 
أولى ثم الوطني في مرحلة لاحقة”. كما عانت من التذبذب في الحفاظ على دوريتها 
التي ارتبطت بالظرفيات المحلية والخارجية وراوحت بين المنع والموافقة وهو ما 
أفقدها إمكانية المراكمة وتطوير الخطاب الصحفي وتنويع أشكاله خاصة وأن أغلب 
الصحفيين العاملين في الصحافة الناطقة بالعربية من خريجي الزيتونة هم الذين 
استطاعوا الهيمنة على مواقع فاعلة داخل الحقل الصحفي الذي لم يكن قادرا إلا على 
ترويج الخطاب الصحفي الناطق بالعربية نظرا لخصوصية السوق الثقافية, أما 
الصحافة الناطقة بالفرنسية فقد كانت تعاني من محدودية جمهور القراء ولذلك 
كانت انتقائية خاصة تجاه الأوساط الحضرية التقليدية والأوساط الريفية. ورغم 


** Jaafar MAJED, La presse littéraire en Tunisie de 1904-1955, Op. Cit. p26. 
مصطفى حسن, الاتصال والمجتمع؛ الخطاب الافتتاحي ووظائف المكتوب الصحفي الصادر‎ * 
باللسان العربي في تونس )1956-1888( مركز النشر الجامعي» تونس» 41999 ص28.‎ 
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التنوع اللغوي الذي تطورت ضمنه الصحافة المكتوبة إلا أن عدم المحافظة على 
دوريتها أفقدها المراكمة الصحفية والمهنية والثقافية التي تجعل من بعض تقاليدها 
المهنية والتنظيمية ومكتسباتها الحقوقية ثوابت تدعم المراحل اللاحقة في اشتغال 
الحقل الإعلامي والصحفي. وكان لارتباطها بالعمل الوطني تأثير على تطور فاعليتها 
من قبل النخب الوطنية التي مثلت لها الصحافة أداة أساسية في تنشيط الحركة 
الوطنية» وهو ما يفسر إلى جانب عوامل أخرى الهيمنة شبه المطلقة لجهاز الدولة 
على الإعلام والصحافة في بناء المشروعية السياسية للدولة الوطنية وإعادة صياغة 
المشروع المجتمعي لمرحلة ما بعد الاستقلال. 
1 فشكل الحقل. الصحفي فيما بعد الاستقلال 

1 الإطار التشريعي ومركزية التنظيم الإداري 

عرفت الصحافة المكتوبة مرحلة انتقالية حملت الخصائص الانتقالية بدورها التي 
ميزت عشرية الاستقلال وبداية الستينات» وولدت الشروط الجديدة للعمل الاجتماعي 
حوافز جديدة وعفوية قابلة للالتقاء مع الحوافز السياسية المولودة خارج الإطار 
الفكري التقليدي. وكان إصدار قانون الصحافة في9 فيفري 1956 قبل صياغة الدستور 
نفسه وقبل العديد من المجلات القانونية والحقوقية كقانون الشغل أو مجلة الأحوال 
الشخصيةء قد je‏ عن انشغال الوعي السياسي للنخبة الحاكمة مبكرا بأهمية الوظائف 
السياسية للإعلام والصحافة في البناء الوطنيء وهي الأهمية النابعة من الوظائف التي 
لعبتها الصحافة لدى الحركة الوطنية واستعمال تقنيات الدعاية والتحريض والتعبئة 
بواسطة الأدوات التوسطية الصحفية. فأغلب القادة السياسيين لمرحلة الاستقلال كانوا 
قد اشتغلوا بالصحافة واستخدموها في تطوير الحركة الوطنية في تونس» وبذلك عبرت 
الطبيعة الاجتماعية والسياسية للنخب الوطنية عن مميزات الفئة الوسطى الممثقفة 
والمشبعة بالتقاليد الجديدة للعمل الثقافي والإعلامي في استعمال الصحافة والإعلام 
وتوظيفهما في المشاريع السياسية. 
بدت فصول مجلة الصحافة لسنة 1956 مشبعة بروح قانون الصحافة 

الفرنسي الصادر1881 في العديد من قوانينها العامة. وركزت في فصلها الأول 
على حرية الطباعة والنشرء ويوضح الفصل الخامس هذه الحرية على أن: "كل 
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صحيفة أو دورية يمكن أن تنشر دون إذن مسبق ودون تقديم VUS‏ مالية" لكن 
نفس الفصل يفترض إعلاما للجهات الأمنية "بعنوان الصحيفة وطبيعة إصدارها" 
بالإضافة إلى أسماء وجنسية مالكيها ومديرها والمطبعة التي تتعامل معها ولغة 
إصدارها* ولكن كل هذه الإجراءات يتم إثباتها عمليا بواسطة الإذن المسبق. إن 
هذه الصيغة من بعض فصول مجلة الصحافة تبين طبيعة التصور التشريعي والقانوني 
للممارسة الصحفية والتي لا تبتعد كثيرا من حيث النص عن تصور حرية الصحافة 
الذي كان معمولا به في التجربة الفرنسيةء وقد عبر هذا التصور لمرحلة التأسيس عن 
ردة فعل تجاه الإجراءات التي عانت منها الصحافة الوطنية إبان المرحلة 
الاستعمارية. لكن الفرق يبقى جليا بين القوانين والنصوص التشريعية وبين الممارسة 
الفعلية خاصة في مجال الصحافة التي لا تضمن حريتها بواسطة الإطار القانوني فقط 
"لأنها مرتبطة بالتقاليد السياسية أكثر من النظام القانوني وبالأفراد (الفاعلين) أكثر 
من المؤسسات".” وقد عبرت هذه المجلة عن بداية تشكل الإيديولوجيا التحديثية 
ممشروع الدولة الوطنية في تونس وللنخب السياسية التي قادت الحركة الوطنية نحو 
الاستقلال السياسي كما استند هذا الطموح التشريعي ‏ الشكاي لإرادة تغيرية للطبقة 
السياسية وفق أهدافها في بناء الدولة الفتية عبر جملة الوسائل والأجهزة الإدارية 
والتعليمية والإعلامية. لكن هذا الإطار الشكاي القانوني الذي استند إلى التصور 
اللييرالي لحرية الصحافة لم يستطع إخفاء تناقضه مع السياق الاجتماعي التاريخي 
لطبيعة الممارسة السياسية التي ارتبطت بعناصر النظام السياسي وطبيعته 
التسلطية” وباختيار ا مشروع المجتمعي الذي قادته الدولة الوطنية. 
فرغم المرجعية الدستورية والليبرالية للنص القانوني اللمؤطر للحقل 
الصحفي فإن توظيفه في مستوى الوقائع والتوجهات ألحق الإعلام والصحافة 
بوظائف اجتماعية وسياسية غير تلك التي صاحبت مشروع الحداثة الغربية, 


37 Article 7 du Code de la Presse, Décret du 9 Février 1956. 


5 المرجع السابق. 
Francis BALLE, Institutions et publics des moyens d'information, , Op. Cit.‏ 
p197.‏ 

3 


Michel CAMAU, Le Syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de 
Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. pp 40-41. 
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وتميز الحقل الصحفي منذ بداية تشكله بخصائص سوق المنتجات الثقافية والإعلامية 
والصحفية التي مثلت الدولة زبونها الأساسي. فالمشروع التحديثي للدولة الوطنية 
احتكر مختلف الأجهزة الإيديولوجية وربط الجهاز الإعلامي والصحفي بأهداف 
تعليمية - إرشادية وتعبوية راوحت بين الدعاية للمشروع التحديثي وبين الدعاية 
السياسية اممباشرة للنظام السيامي القائم. فقد احتاج el‏ المشروعية السياسية 
لشحنات مستمرة ومتواصلة من الدعاية السياسية للنظام والدعاية الإيديولوجية 
لأهدافه التغييرية» كان الحقل الإعلامي أحد أدواتها الأساسيةء وبذلك تم ربط فاعليه 
من أصحاب الصحف والمؤسسات الصحفية والصحفيين بالجهاز الحزبي بواسطة 
التأطير الإداري والمساعدات المالية ومراقبة اشتغتال الحقل الإعلامي في ds‏ كانت 
فيها إيديولوجيا السلطة الحاكمة في وضعية "الأرتدكسية المدعومة"" لا فقط من 
قبل أغلب الفئات والشرائح الاجتماعية ولكن أيضا من قبل النخب الثقافية 
والإعلامية. 
وكان لبعض الأحداث التي مرت بها الدولة الفتية مثل الخلاف اليوسفي - البورقيبي 
ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق سنة 1964 مناسبة للهيمنة على الحقل الإعلامي 
بالكامل وربطه بالجهاز الحكومي للدولة تحت شعارات "الأمن القومي" و"الوحدة 
القومية الصمّاء". ومنذ البداية ألحق الحقل الإعلامي بأداتية سياسية وإيديولوجية 
اعتبرته مجرد أداة لتحقيق المشروع الوطني» كما كان للشروط الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية الموروثة عن المرحلة الاستعمارية أن لعبت دور التحديات التي واجهت 
الدولة ووجهت سياستها التعبوية والتعليمية نحو أهداف طموحة تتجاوز الإمكانيات 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهي نفس الشروط التي مثلت تعلّة للنخب 
السياسية حتى تقصي كل اختلاف أو معارضة مؤسسة بذلك لتسلطية سياسية سوف 
تنمو على حساب الحقل الإعلامي. 
لعل أهم العناصر المهيكلة للحقل الإعلامي في تونس أنه تشكل تاريخيا 
كأداة ووسيلة لفائدة مشاريع مجتمعية مصيرية كبرى بداية من المشروع 
الإصلاحي مرورا مشروع التحرر الوطني ومشروع بناء الدولة والمجتمع وانتهاء 
بالمشروع التنموي عبر مختلف مراحله» وكانت تبعيته جزء هيكليا من تبعية 


*! Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p131. 
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مختلف الحقول للحقل السياسي» وهو Le‏ جعل من الإكراهات الخارجية للحقل 
الصحفي تتضاعف وتهيكل إكراهاته المهنية الداخلية. أما الخاصية الثانية فتتمثل في 
طبيعة النظام السياسي التسلطي الذي ألغى كل أنواع المعارضة وأقام دولة الحزب 
الواحد وهو النموذج الذي ساد أغلب الأنظمة الوطنية في دول ومجتمعات العام 
العربي والعالم الثالث والذي اتخذ من نموذج دول أوروبا الشرقية نموذجا كليانيا مع 
اختلاف الإيديولوجيا السائدة والأهداف والوسائل الشكلية المعتمدة. وكان لخلوٌ 
المشروع الوطني من كل محتوى ديمقراطي ولإضعاف المشاركة السياسية والاجتماعية 
أن طبعا إنتاج الحقل الإعلامي بأحادية الطلب المتمثل في المؤسسات الرسمية 
وأحادية الخطاب الإعلامي الذي آلحق بشرح سياسة الدولة والدعاية لأهدافها 
وإيديولوجيتها بل والدعاية لشخص الزعيم. 
لم تكن المرونة التي تميزت بها مجلة الصحافة الصادرة سنة 1956 قادرة على 
استيعاب التغيرات الناجمة عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعشرية 
الستينات بتجربة التعاضد والفشل الذي انقادت إليهء وهي ال مرحلة التي مثلت منعرجا 
في طبيعة الإيديولوجيا التنموية والتي انتقلت من وضعية الأرتودكسية المدعومة 
إلى وضعية الأورتودكسية المقبولة””. فالأهداف والقيم التي قام عليها الخطاب السياسي 
في نسخته الإعلامية المكتوبة بدأت تتراءى بعيدة المنال لقطاعات واسعة من الفثات 
التي تضررت من تجربة التعاضد ووجدت ملاذها في الهجرة الداخلية والنزوح 
الريفي» وظهرت أجيال جديدة من الفئات الوسطى لم تعد تثق في المشروعية الوطنية 
وتتطلع إلى أهداف تغيرية فعلية. ومع تبني سياسة التحرر الاقتصاديء المدعومة 
بتشجيع الاستثمار الخارجي بقوانين 1972 1974 ظهرت الحاجة إلى تغير الإطار 
التشريعي لمجلة الصحافة التي م تعد قادرة على استيعاب التحولات الاجتماعية 
وتطور وتيرة الصراع الطبقي والتغيرات الإعلامية والتقنية السمعية البصرية** 
وما تفترضه من آليات جديدة لفرض الهيمنة على مجتمع بدأ يقابل سياسة الدولة 
بالقبول السلبي ويقابل ايديولوجيتها بنوع من اللامبالاة. وبعد قرابة العشرين سنة 


“Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p139. 
* Mustapha MASMOUDI, Economie de l'information en Tunisie, Editions Dar 
Assabah, Tunis, 1975, p34. 
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من أول قانون ينظم قطاع الإعلام والصحافة تم إصدار أول تنقيح لمجلة الصحافة 
سنة 1975 التي عرفت تغيرا تشريعيا عميقا je‏ عن تحول في إيديولوجيا السلطة 


ولوسائلها السيا 

فقد كثف تنقيح 1975 من مراقبة الدولة للمنتجات الصحفية وأضاف إلى الفصل 
الأول منه الخاص بحرية الصحافة إن "إن هذه الحرية تمارس حسب الشروط المحددة 
بهذه المجلة"” وعوّض الإعلام بالنشر إلى "إذن بالنشر" يصاحب بعدة إجراءات إدارية 
وأمنية تابعة لوزارة الداخلية””. وتبعا لذلك أقرٌ جملة من العقوبات الجسدية 
للمخالفات الصحفية مازالت سائدة حتى سقوط بن علي توازى بين جرائم الحق العام 
كالسرقة والقتل وبين "الجرائم" الصحفية خاصة منها المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة 
والأخبار التي من شأنها "تعكير النظام العام أو حتى القابلة منها لتعكيرها”*. كما 
خرقت بعض الفصول أهم القواعد القانونية والتي لا تحاكم بموجبها النوايا وصرح 
نفس الفصل أن القانون يعاقب "نشر الأخبار الكاذبة إذا كانت صادرة عن سوء نية" ° 
وضمن هذا التنقيح مكانة خاصة لإجراءات التسليم القانوني (Dépôt légal)‏ بتعلة 
كونه "وسيلة ik‏ السرقات الصحفية والحفاظ على التراث الوطني وكوسيلة لمراقبة 
الصحافة"”. 

واعتبارا لأهمية الإعلام والصحافة في تصور النخبة السياسية التي قادت 
الاستقلال السياسي تم إنشاء "كتابة الدولة للإخبار"* بعد شهرين فقط 
من إعلان وثيقة الاستقلال أي في 31 ماي 1956”. وقاد هذا التصور إلى سلسلة 
من الإدماج والانفصال لهذا الهيكل الوزاري مع وزارة الثقافة وهو ما عبر عن 


** الفصل الأول من مجلة الصحافة الصادرة سنة 1975. 
Fethi HOUIDI, Ridha NAJAR, Presse, Radio et Télévision en Tunisie, Op. Cit.‏ 35 
pp44-45.‏ 
* الفصل 49 من مجلة الصحافة الصادرة سنة 1975 
Fethi HOUIDI, Ridha NAJAR, Presse, Radio et Télévision en Tunisie, Op. Cit. P49.‏ 
Mohamed HAMDEN, Le droit de l'information en Tunisie, C.N.U-D.S.T.‏ * 
Tunis, 1989, p4l.‏ 
+ كانت الترجمة الرسمية والصحفية الأولى ملصطلح (Information)‏ بكلمة "إخبار” وليس d'El"‏ 
تعبير عن التصور الذي كان يقود النخب السياسية والثقافية لوظيفة الإعلام في الدولة الوطنية. 
” وقد أوكلت هذه المهمة إلى السيد بشير بن يحمد الذي انفصل في ما بعد عن الحزب والحكومة 


واسس مجلة "إفريقيا الشابة" (Jeune Afrique)‏ في فرنسا. 
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إلحاق الإعلام والسياسة الإعلامية بالسياسة الثقافية واعتبار الصحافة أداة تثقيفية 
تعليمية ووسيلة تدخلية لنقل إيديولوجيا الدولة الوطنية لأن "الإعلام في تونس 
يتموضع أساسا في خدمة التطور الإنساني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللذان 
انفرد الحزب والدولة بتحقيقهما".” فبداية من 1961 تم جمع المجالين الإعلامي 
والثقافي ضمن هيكل وزاري موحد في إطار من إلحاق الإعلام بتنظيم الأنشطة 
الثقافية باعتبار الصحافة ممارسة ثقافية لابد من إخضاعها طمراقبة الدولة وسياستها 
الثقافيةء وبعد تغيير تسميتها سنة 1963 لتصبح "كتابة الدولة للشؤون الثقافية 
والتوجيه". وقع تمييزها عن LUS"‏ الدولة للشؤون الثقافية" تأكيدا على الوظائف 
التوجيهية والتعليمية والتثقيفية للإعلام والصحافة. ولكن الوظائف الكامنة أو غير 
المصرح بها تمثلت في الالتزام بمضامين الإيديولوجيا الرسمية وبالدعاية لسياسة الحزب 
الحاكم والدولةء وهي الوظائف التي ألغت أغلب الوظائف والأدوار التي يمكن 
للإعلام والصحافة أن تنهض بها إذا ما ارتبط بالأنساق المتنوعة حيث يكون الاتصال 
(والإعلام) متجها من أعلى إلى أسفل من الحاكمين إلى المحكومين وحيث "تنقل 
الصحافة الأوامر ونماذج التفكير والممارسات والأمثلة امختارة"" 
عكس هذا الارتباط بين الإعلام والتوجيه سياسة الحكومة وإرادتها في قيادة الحملة 
التعبوية والدعائية لفائدة المشروع التعاضدي المميّز لعشرية الستينات» والذي سرعان 
Le‏ انهار تاركا ا مجال مرحلة جديدة من سياسة التحرير الاقتصادي وهو ما انعكس على 
التصور التدخلي لسياسة المركزة الإعلامية التي ألحقت بالوزارة الأولى في 1969 تدعيما 
للصلوحيات الواسعة التي حاز عليها الوزير الأول وقتها والرائد لهذا التوجه الليبرالي 
الجديد” وليس تخفيفا من هذه المركزة. وقد مثل تحويل الهيكل الحكومي الخاص 
بالإعلام والصحافة إلى "وزارة الإعلام" سنة 1975 حسما للتذبذب الذي طبع موضعة 
الهيكلة الحكومية وتتويجا لخيارات المركزة الإعلامية إداريا وسياسيا. وبقدر ما عكس 
هذا التذبذب تشويشا في سياسة الدولة في كيفية تصريف الحقل الإعلامي ومراقبته 
» فإن الحسم الإداري جاء لتثبيت الأدوار والوظائف التي اختارتها الدولة الوطنية 


“ Mustapha MASMOUDI, « La politique tunisienne en matière d’information », 
Discours du 17 Juin 1975, à Tunis, 5.8.1. 
*! Bernard VOYENNE, L'Information aujourd'hui, Op. Cit. p43. 

المقضود هنا الوزير الأول السابق السيد الهادي نويرة. 
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للإعلام والصحافة خاصة مع التغيرات التي لحقت بوتيرة الصراع الاجتماعي الناتج عن 
تدهور الشروط الاجتماعية للسياسة الاقتصادية الناتجة عن فشل سياسة التعاضد. 
وبذلك انتقلت الإيديولوجيا التنموية من وضعية الأرتودوكسية المدعومة التي ميزت 
نهاية العشرية الأولى من الاستقلال والنصف الأول من عشرية الستينات إلى وضعية 
الأرتودكسية المقبولة” بواسطة إحكام الهيمنة على مجال العنف الرمزي والثقافي 
الإعلامي. وبين المرسوم Li‏ لسياسة وزارة الإعلام عن جملة من التوجهات 
الجديدة التي لم تكن ظاهرة قبل 1978 في فصله الأول المهام المنوطة بهذا الهيكل 
الجديد: 
- تطبيق سياسة الحكومة في مجال الإعلام وفق الخيارات الوطنية. 
- التعريف بخيارات الحكومة وبرامجها وإنجازاتها داخليا وخارجيا. 
- تحديد القواعد التي يجب أن تضبط المهن الصحفية في مجال الصحافة 
المكتوبة والسمعية البصريةء وفي مجال التوريد والنشر وإصدار الدوريات. 
السهر على استعمال كل وسائل الإعلام لفائدة التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية بالتعاون مع مختلف الهياكل الوزارية. 
يتبين من خلال هذه النماذج المختارة أن سياسة الدولة في حاجة إلى تعريف 
"بخياراتها وبرامجها وإنجازاتها" وهي الحاجة المتولدة من اللامبالاة الاجتماعية تجاه 
الخيارات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى ضرورة توظيف الإعلام لفائدة سياسة 
الدولة توظيفا محكما. أما القواعد المهنية والتنظيمية التي تحكم اشتغال الحقل 
الصحفي فيجب تحديدها تشريعيا وتنظيميا بشكل أدق خاصة مع تنوع القنوات 
الاتصالية وظهور وسائل اتصال جديدة على المسرح الاتصالي من سينما ودور نشر 
وتوريد منتجات إعلامية من الخارج وذلك لأحكام الهيمنة على الحقل الصحفي. فقد 
مثل تاريخ 26 جانفي 1978 منعرجا في وتيرة الصراع الاجتماعي وظهور الاتحاد العام 
التونسي للشغل كبؤرة استقطاب تخطّى الحدود النقابية المطلبية إلى مجال الحقل 
السياسى. 


“ Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p145. 
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وبعد أحداث جانفي 1978 عبر النص التشريعي المؤطر لإحداث وزارة للإعلام عن إرادة 
سياسية جادة في مزيد توظيف الحقل الإعلامي للدعاية السياسية والإيديولوجية 
لفائدة الخيارات التنموية الجديدة المتبعة التي لم تفصح عن النتائج المرجوة لدى 
شرائح تزداد اتساعا من فئات المجتمع التونسي. وتأكدت المركزية الإعلامية مرة أخرى 
في بداية الثمانينات بصدور المنشور رقم 1637 -82 المؤرخ في 24 ديسمبر 1982 الذي 
يحدد إعادة التنظيم الداخلي لوزارة الإعلام” بتنويع الإدارات والمصالح الفرعية حتى 
تشمل كل الوسائط الاتصالية ومختلف الأنشطة الإعلامية تحت رقابة الوزارة وتصرفها 
اباش 

ورغم حذف الهيكل الحكومي للإعلام في منتصف التسعينات فقد تم تعويضه 
هيكليا وإداريا "بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي" وإلحاق إدارة الإعلام بالوزارة 
الأولى» فإن سياسة الدولة بقيت محافظة على المركزية الإدارية والسياسية للنشاط 
الإعلامي تقوم بوظائف توجيه العلاقة بين الصحافة والحكومة وتنظيم الندوات 
الصحفية والتعريف بسياسة الدولة وبالخطابات الرئاسية. 
2 أحادية المصادر والتبعية المالية للدولة 

م تكن المركزية الإعلامية والصحفية مرتبطة فقط بالهياكل الحكومية 

وتفرعاتها الإدارية ال مسؤولية عن تنظيم الحقل الإعلامي وصياغة مضامينه 
وتصريف منتجاته لأن خصوصية اشتغال هذا الحقل بطريقة تضمن "اختراق 
هامش الحرية لفاعليه تفترض التحكم في مصادره "AIS‏ ولعل الأحادية 
المؤسسية تفترض التحكم في المصدر الإعلامي وانتماءه إداريا وتنظيميا للقطاع 
العام مثلت أهم العوامل في الهيمنة على الفاعلين الصحفيين وتوجيه مضامين 
الرسائل الإعلامية والصحفية خاصة في مستوى صحافة المعلومة وصحافة 
الرأي. وتعد وكالات الأنباء قاعدة أساسية للعمل الإعلامي باعتبارها "المزود 


“J.O.R.T. n°83, du 24 - 12 - 1982, p2841. 
© Pierre BOURDIEU, Sur la télévision, Op. Cit. p39 . 
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الرئيس لكل المؤسسات الإعلامية بال مادة الصحفية الخام"“ في مستوى المعلومة 
والإخبار عن الأحداث بمختلف أنواعها. 
فقد تم إنشاء "وكالة تونس إفريقيا الأنباء" منذ 1961 كمؤسسة عمومية تملك 
الدولة %98 من رأسمالهاء ومهمتها جمع المعلومات والأخبار وتزويد المؤسسات 
الإعلامية والصحفية بها عن طريق عقد يلزم كل مؤسسة إعلامية وصحفية بالتعامل 
معها بمقابل يتم تحديده حسب نوعية الخدمات الإعلامية التي توفرها لها. ارتبطت 
نشأة هذه الوكالة بحاجة الدولة الوطنية إلى تحقيق نوع من الاستقلال الإعلامي عن 
وكالات الأنباء العالمية التي كانت تهيمن US‏ على المشهد الإعلامي العالمي والمحلي» 
حيث اعتبر الإعلام أداة أساسية في انطلاق السيرورة التنموية وفي التحول الاجتماعي وفي 
تعبئة الفئات الاجتماعية لصالح الخيارات التحديثية ومحاولة انفراد الدولة الوطنية 
بتأطير مجتمعها ثقافيا وإعلاميا في إطار مشروعها التأسيسي. ورغم التبريرات السياسية 
التي صاحبت إنشاء "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" والتي ألحقت هذا المشروع بإرادة 
"التخلص .من الهيمنة الإعلامية الخارجية... Log‏ الضحافة المكتوبة والمنطوقة 


dus 


با معلومات التي تارجم وجهة النظر التونسية وليست الخارجية" فإن طبيعة النظام 


السياسي المنبثق عن دولة الاستقلال وتصوره لطبيعة الوظائف الإعلامية التعليمية 
والدعائية حول عمومية هذه المؤسسة إلى احتكار المصادر الإعلامية بيد الحكومة التي 
تعاملت معها كأداة تنفيذية وكجهاز إداري لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإعلام 
والصحافة. 

فالوضعية القانونية التي تؤطر الوكالة تجعل منها مؤسسة عمومية خاضعة ماليا وإداريا 
لسلطة إشراف الهيكل الحكومي المعني سواء كان كتابة الدولة للإعلام أو وزارة الإعلام 
أو الإدارة العامة للإعلام بالوزارة الأولى» وإلى جانب التزامها بتقديم المعلومات "الكاملة 
والخاضعة مبدأ الموضوعية" للمؤسسات الإعلامية والصحفية فإن الوكالة تقدم "تحاليل صحفية 
تعكس توجهات الحكومة”*” في شكل مقالات دورية أو بيانات ظرفية "تلزم" المؤسسات 


Mehdi JANDOUBI, Journalisme d'agence, journalisme de base, Editions de 
VLP.S.I. Tunis, 1984, p7. 

‘Agence Tunis Afrique Presse, 30 ans au service de l'information (1961- 
1991), C.N.U.D.S.T. Tunis, 1996, pp16-17. 

# Op. Cit. p29. 
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الإعلامية والصحفية بنشرها. وباعتبارها وكالة حكومية تحتكر المعلومات الصحفية 
وتنفرد بتسويق خدمات الوكالات العالمية كما تنفرد باحتكار شبكة المعلومات 
الحكومية والرئاسية وشبكة النقل التلغرافي» فإنها تمثل النواة الأساسية لاشتغال الحقل 
الإعلامي وربطه بالحقل السياسي وذلك بالتحكم في طبيعة المصادر الإعلامية 
وتصريف المعلومات المسموح بتداولها إعلاميا والهيمنة على عمليات الإخبار الشكلية 
والرسمية. 
لا شك أن المشهد الإعلامي والصحفي يتحدد في جزئه الأوفر بالطبيعة التنظيمية 
والإدارية لوكالات الأنباء التي كانت تمثل "دليلا بمختلف وسائل الإعلام باعتبارها المصدر 
الأول والوحيد في أغلب الأحيان في توفير المعلومة"”, وخارج إطار التعددية التنافسية 
بين الوكالات تصبح الأحادية الاحتكارية لوكالة الأنباء منتجة لرؤية معينة للإحداث مما 
يضعف الحيادية المهنية يؤثر على نوعية الرسائل الإعلامية والصحفية التي تنقلها بقية 
وسائل الإعلام إلى جمهورها. فوكالات الأنباء "هي أول المسئولين عن إعادة إنتاج الواقع 
إعلاميا «lues‏ وحين تنفرد با مراسلين والملحقين الصحفيين في ميدان الحدث فإن 
صحفيها هم من يعيشون "فجر الأحداث" وميلادها وهم من يعطونها أسمائها 
الإعلامية الأولى وتصنيفها حسب تراتبية متمثلة تعكس "تطبعهم المهني" وطبيعة 
إكراهات المؤسسة التي يعملون لصالحها. أما من الناحية التنظيمية تعبر هيكلة "وكالة 
تونس إفريقيا للأنباء" عن طبيعة وظائفها الاحتكارية التي تتجاوز مجرد الوظائف 
الإعلامية إلى نظيراتها السياسية حيث تتوفر المؤسسة على مصلحتين إداريتين أساسيتين 
المصلحة العالمية والمصلحة الوطنية؛ وترتبط هذه الأخيرة بشبكة اتصالية هوائية مع 
رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الخارجية ومجلس النواب. كما كانت وقتها 
تتوفر على مراسلين GLS‏ بدواوين مختلف الوزارات ولها 12 مكتبا جهويا 
وبعض المراسلين داخل البلادء وهي تضم جملة من المصالح الفرعية المتخصصة 


sl 


حسب القطاعات وتصدر بعض النشريات اليومية ال متخصصة حسب القطاعات 


* Mehdi لجخ[‎ 010181, Journalisme d'agence, journalisme de base, Op. Cit. p8. 
* Eric NEVEU, Sociologie du journalisme, La découverte, Collections 
« Repères », Paris, 2001, p47. 

3 Agence Tunis Afrique Presse, 30 ans au service de l'information (1961- 
1991), Op. Cit. p23. 
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الاقتصادية وامالية والتكنولوجية أما المصلحة العالمية فتختص با معلومات والأخبار 
العالمية. ومن خلال تقسيم العمل والوظائف يتضح أن الوكالة كادت تختص 
بالمعلومات والأخبار الخاصة بنشاط الحكومة وجمعها وتقدهها إلى المؤسسات 
الإعلامية والصحفية المشتركة بهاء وهي تعمل تحت قيادة رئيس مدير عام يتم 
تعيينه من قبل الحكومة ويترأس مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن الحكومة وعن 
بعض المؤسسات الحكومية والاقتصادية والإعلامية”. 
تحتكر وكالة تونس إفريقيا للأنباء قبل 14 جانفي ما "يزيد عن %70 من المصادر 
الإعلامية لمختلف المؤسسات الإعلامية" الداخلية حسب ما صرح به بعض المستجوبين» 
وهي تمثل المصدر الرئيس للمعلومات والأخبار المحلية والعالمية رغم أن وسائل الإعلام 
لها حرية الاعتماد على مصادر موازية» ولكن محدودية الموارد المالية والتقاليد الصحفية 
المعمول بها تجعل من تعدد المراسلين الميدانيين والجهويين المختصين ومن المكاتب 
الصحفية الجهوية عملية مكلفة خاصة بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة» بالإضافة إلى 
عامل الثقة الرسمية في مصدر الوكالة الذي يجنب الصحف إمكانية المحاسبة القانونية 
لأنها تعبر عن "كلام الدولة". 
لا شك أن ظهور الصحافة وتطورها لم يرتبط ماليا بسعر بيع المعلومات والأخبار 
بطرق واسعة» بقدر ما كان مرتهنا بعائدات الإشهار والإعلان في صلب العملية 
الصحفية” لتغطية الكلفة ال مالية التي تفترضها مختلف المنتوجات الصحفية. وقد 
كان لهذا السند QUI‏ الدور الحاسم في دخول الصحافة مرحلة التصنيع والتطور التقني 
والتوسع التنظيمي» كما كان للدولة الديمقراطية الحديثة دورا أساسيا في حماية 
الصحافة ودعمها بتوفير التشريعات القانونية والمساعدات المالية لضمان اشتغال 
مؤسساتها والحد من تأثرها بالسلطات الموازية. أما في مجتمعات العام الثالث فقد 
كان للشروط التاريخية والاجتماعية التي صاحبت بناء الدولة الوطنية أن أدمجت 
العمليات الاتصالية والتربوية والإعلامية بآليات بناء المشروعية السياسية وبتوظيفها 
لفائدة المشاريع المجتمعية أمام التحديات التحديثية والتنموية. ولضمان هذا الدور 
الخصوصي لوسائل الإعلام والصحافة عمدت الدولة الوطنية في تونس إلى الهيمنة على 


52 Ibidem. 
* Francis BALLE, Médias et société, Op. Cit. pp80-85. 
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مجمل التوسطات الإعلامية سواء بالتشريعات القانونية أو بالهيمنة التنظيمية 
واحتكار المصادر الإعلامية أو بواسطة التبعية المالية إلى المؤسسة الحكومية. وبعد 
إلغاء وزارة الإعلام مباشرة تم إنشاء "الوكالة التونسية للاتصال الخارجي" حسب 
قانون 7 أوت 1990 كمؤسسة عمومية "ذات صبغة صناعية وتجارية" تحت إشراف 
الوزارة الأولى. وقد ألحقت الوكالة بجملة من الوظائف المعلنة أهمها "تدعيم 
الحضور الإعلامي التونسي بالخارج والتعريف بسياسة الدولة في جميع القطاعات"” 
وتأطير الصحفيين الأجانب في تونس "وتقديم صورة إيجابية عن تونس””. ولكن أهم 
الوظائف غير المعلنة المنوطة بالوكالة تمثلت في احتكار التصرف في الإشهار التجاري 
والصناعي والإداري التابع للقطاع العام الذي تمركزه ثم تتولى توزيعه على مختلف 
المؤسسات الصحفية والإعلامية العمومية والخاصة. 
كما تتدخل الوكالة بطرق لا شكلية لدى الشاهرين الخواص "لتوجيه تعاملاتهم 
مع المؤسسات الصحفية الخاصة" ولتوسع من احتكارها بالتصرف في عمليات الإشهار 
التي تتجاوز عائداتها %60 من جملة المداخيل لدى أغلب المؤسسات الصحفية. إن 
الارتفاع المتزايد لكلفة المنتوج الصحفي يجعل من المؤسسة الصحفية عادة ما تتبنى 
ما يسمى "بالسياسة الصحفية" التي تضمن لها عائدات من إشهار المؤسسات 
العمومية والخاصة» كما تتبنى استراتجيات توافقية مع السياسة الإعلامية للدولة 
حتى تجلب "رضا مسؤول الوكالة التونسية للاتصال الخارجي" حسب ما صرح به 
بعض الصحفيين. ورغم تبعية المؤسسات الصحفية والإعلامية تجاه الممولين المباشرين 
وغير المباشرين ظلت دوما تؤثر على المضامين الاتصالية حتى في ا مجتمعات الغربية* 
إلا أن خصوصية الحقل الإعلامي والصحفي في مجتمعات العام الثالث do‏ تونس 
تجاه المجال السياسي الرسمي الذي يتوسط بالقانون ويجعل من 
التبعية المالية أحد أهم الوسائل الضامنة لاندماج الحقل الصحفي مع التوجهات 
الرسمية. وقد كان لانعكاس خاصيات التبعية المالية والتأطير القانوني المتشدد 
والرقابة السياسية والذاتية على الحقل الصحفيء أن جعل من الفاعلين الصحفيين 


** نشرية داخلية خاصة بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي. 
8 المرجع السابق. 
Eric NEVEU, Sociologie du journalisme, Op. Cit. p92.‏ * 
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عادة ما يتبنون استراتيجيات دفاعية” تجاه الاكراهات الخارجية لضمان المصالح 

المادية والرمزية لأصحاب المهنة. ولذلك بقيت التنشئة المهنية والصحفية مرتهنة في 

جزء أساسي منها بإكراهات هذه التبعية حتى أصبحت مراكمة الرأس مال الصحفي 

تحمل قيمة أحادية في مستوى سوق المنتجات الصحفية أين تمثل الدولة الزبون 

الأساسي الذي يتحكم في صياغة القيم الاستعمالية والتبادلية للرأسمال الصحفي. 

اتصفت الصحافة المكتوبة في تونس كحقل فرعي من الحقل الإعلامي بعدة 
خصائصء فقد تمكن الإطار التشريعي للنشاط الصحفي من ربط القطاع الصحفي 
الخاص بالدولة عن طريق المراقبة والإعانات الحكومية مما أضعف حرية الصحافة 
والإعلام. كما أعطى وزنا حاسما لصلاحيات وزارة الداخلية في مراقبة المنشورات 
الصحفية وإمكانية منعها وحجزها مثلما نص الفصل12. أما تنقيحات 1988 * 
و93 فقد حافظت على تشدد مجلة الصحافة وعلى إدماج وزارة الداخلية في 
مراقبة المنشورات الصحفيةء وأضاف تنقيح 1993 ضرورة احترام القواعد المهنية 
والأخلاقية وعبّر عن المشاغل الحكومية الجديدة المترتبة عن مواجهة الحركة السياسية 
السلفية ما كان يسمى بحركة النهضة» حيث نص على"منع نشر الأفكار المؤسسة على 
التمييز العرقي أو التطرف الديني””. ورغم تأكيد الخطاب السياسي على ضرورة "إعطاء 
حرية أوفر للإعلام والصحافة والسهر على الحد من الرقابة الذاتية التي ما زالت تعيق 
الممارسة الصحفية"" فإن قانون الصحافة المعمول به حتى سقوط بن علي كان 
محافظا على روح التشدد والرقابة التي ميزت الإطار التشريعي للنشاط الإعلامي 
والصحفي. 
اقترنت التجربة السياسية في تونس بمرحلتين متصلتين: الحركة الوطنية 

كمشروع للتحرر من الاستعمار ومرحلة البناء الوطني كتجربة تحديثية 
ثم تنموية مثل الخطاب الصحفي أداتهما الأساسية الجامعة بين العناصر 
الإيديولوجية لكلا المرحلتين» وكان للخصائص الشمولية والتوظيف التي 


57 Michel CROZIER, Erhard FREIBERG, L’Acteur et le système, Op.Cit.91. 
.52 القانون عدد 88 89 المؤرخ في 2 أوت 1988 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد‎ * 
.58 القانون عدد 85-93 المؤرخ في 2 أوت 1993« الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد‎ ”* 
°" Revue « Réalités », n°731 du 29 - 12 - 1999, .12م‎ 
.1198 '“جريدة "الصباح", 3جانفي»‎ 
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طبعت المرحلة الأولى أن تواصلت مع الخطاب التنموي الذي حاول أن يسقط 
شمولية التنمية على شمولية التوظيف الإعلامي. ومثلما كانت مرحلة التحرر 
الوطني تفترض تعبئة جماهيرية ودعاية إعلامية للبرامج الإصلاحية والمطلبية تهيكل 
الحقل الإعلامي على أساسها وتقاسم فاعلوه نفس الهواجس ونفس الإستراتيجيات 
الكبرى» فإن مرحلة البناء الوطني بدورها افترضت إجابات شاملة وتعبئة جماهيرية 
واسعة تمحورت حول أهداف تعليمية فرضتها طبيعة الأسئلة والتحديات التحديثية 
والتنموية في مستوى أهدافها البرنامجية ووسائلها المالية والبشرية ووسائطها 
القانونية والإدارية والتربوية والإعلامية في إطار الوظائف الكلية "للدولة المحدثة 
التي أصبحت شاملة الحضور في المجتمع [...] باتساع ا مجال العمومي عل حساب 
الحياة الشخصية"”. وبذلك مثلت التحديات التاريخية Gears‏ للخطاب 
الإعلامي بعض العناصر التي رسمت خصوصية الحقل الصحفي في تونس» وهي 
"نفس التحديات تقريبا التي واجهت الخطاب السياسي العربي عموما”* وفعّلت 
مرتكزاته الإيديولوجية والدعائية: | 

1 التحدي الاستعماري الذي فعّل الصحافة الإصلاحية ثم الصحافة الوطنية 
التحررية“ ولكنه سجنها ضمن الإطار التسلطي وأفقدها polis‏ المراكمة المهنية 
وأربك تطورها شكلا ومضمونا عن طريق المنع والملاحقة والتضييقء وم تتح لها 
فرص طرح القضايا الديمقراطية والتشاركية. 

2 - تحدي الدولة الوطنية ذات النظام الشمولي الذي هيمن على 
الحقل الصحفي وأفقده pal‏ مبادئه المهنية ألا وهي حرية الصحافة وجعل 
من التطبع المهني داخل الحقل الإعلامي يتحدد بالزبونية السياسية والولاء 
المعلن للنظام وخياراته العامة والظرفية موظفا المؤسسة الإعلامية والصحفية 
توظيفا كاملا لفائدة الدعاية السياسية» واستخدم الآليات الخصوصية الكفيلة 


“علي أومليل الإصلاحية العربية والدولة الوطنية» المركز الثقافي العريء الدار لبيضاءء1985» 
ص195. 

5 المنصف وناس» الخطاب العربي الحدود والتناقضات» مرجع سابق ص101. 

“مصطفى حسن. الاتصال والمجتمع الخطاب الافتتاحي ووظائف المكتوب الصحفي الصادر 
باللسان العربي في تونس )1956-1888( مرجع «ble‏ ص29. 
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بإحكام الهيمنة على خصوصية الحقل المتمثلة في التشريع القانوني والهيكلة 
التنظيمية والارتهان JUL‏ وأحادية المصادر الإعلامية في إطار دولنة مؤسسات 
الإعلام والصحافة“ باسم "الوحدة الوطنية" تارة و"التنمية الشاملة" تارة أخرى. 
وكأغلب الحقول الاجتماعية في المجتمع التونسي التي صاغتها الدولة الوطنية 
على صورتهاء م يخرج الحقل الصحفي في تنظيم هيكلته وإنتاجه عن إطار 
السياسة الإعلامية المتوخاة منذ فجر الاستقلال والتي تميزت بسياسة "وضع اليد 
على قطاع الإعلام في جميع مستويات حركة المعلومات©© باسم الحفاظ على 
متغيرات المسألة الوطنية كما صاغتها النخبة السياسية المتمثلة في ضمان الوحدة 
والهوية والسيادة الوطنية. ويذهب بعض الباحثين إلى تفسير تواصل هذه 
الوضعية بإرث ثقافة سياسية لا تشتغل إلا في إطار مبدأ المركزية الإدارية 
والسياسية للدولة التي "مازالت تميز طبيعة الدولة الباتريمونيالية ا مشخصنة في 
esp‏ فالثقافة السياسية السائدة منذ نصف قرن لا تفصل بين الدولة والإعلام 
ولا تطالب بإثارة إشكاليات تحرير الإعلام من دولنة مؤسساته بصيخ مباشرة 
وأخرى غير مباشرة والتي عادة ما كانت تبرر "بالوظائف الاستراتيجية للقطاع 
العام" و"المصلحة العليا للوطن" في مجتمع يواجه تحديات خصوصية ينهض 
تجاهها الإعلام مسؤوليات تدعيم اللحمة الاجتماعية وصيانة الاستقلال ورفع 
المستوى الثقافي للمواطنين. © 
كان لوزن التحديات المطروحة على بناء الدولة الوطنية أن قادها تدريجيا 
إلى إعادة تنظيم ام مجال السياسي Le‏ يسمح لها بتطبيق Le‏ تحديثي تسلطي 


° Wolfgang 3. FREUND, « Information et Développement », in Wolfgang 
Slim FREUNM (Sous la Direction de), L'Information au Maghreb, Cérès 
Productions, Collection « Enjeux », Tunis, 1992, pp13-38, p25. 

>“ Larbi CHOUIKHA, « Fondements et situation de la liberté de l'information 
en Tunisie, Essai d'analyse », in Worlfgang 5. FREUND (Sous la direction de), 
L'Information au Maghreb, Op. Cit. pp71-93, p72. 

* A. LARIF-BEATRICE, « L'Etat tutélaire, Système politique et espace 
éthique رد‎ in Michel CAMAU, (sous la direction de), Tunisie au présent, Une 
modernité au-dessus de tout soupçon, Editions de C.N.R.S. Paris, 1987. 

“ Mustapha MASMOUDI, Economie de l'information en Tunisie, Editons Dar 
Essabah, Tunis, 1975,pp88-89. 
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ومحافظء كان الخطاب الصحفي يبرره بعمق ال مخلفات الاستعمارية وبضرورة 
التدخل العلاجي الشامل والسريع وفق التصورات التحديثية للنخب السياسية التي 
استولت على الحكم بمساندة أغلب المنظمات (الاتحاد العام التونسي للشغلء 
الاتحاد القومي النسائيء اتحاد الفلاحين ) على حساب الشق اليوسفي في الحزب 
الحر الدستوري الجديد ذي الليول المحافظة. قعمق التخلف وشموليته يقتضيان 
من الدولة الفتية المبادرة بتصفية الإرث الاستعماري وإعادة بناء المجتمع والاقتصاد 
وإعطاء الاستقلال محتواه الوطني "بتحويل النشاط التجاري إلى صناعة وطنية" 
وتصفية LUI‏ العقارية التقليدية في المجال الفلاحي مثل الأراضي القبلية وأراضي 
الحبوس وإلغاء الأوقاف”. بتحريرها من الانحصار في القيم الاستعمالية وتفعيل 
قيمها التبادلية بالبيع والشراء "مما يسمح بإمكانية انتقالها إلى من يحسن 
استغلالها". 

فالحكومة المحتاجة إلى الدعم السياسي والثقافي وإلى الثقة الإيديولوجية والرمزية 
"في إمكانية التغبير وضرورته. فتجدهما في خطاب الصحف والمنشورات"” كلما 
اتجهت إلى التعبئة من أجل مساندة التغيير الذي كان يستجيب نظريا ورمزيا 
لانتظارات جيل الاستقلال وطموحاته في تغيير شروط حياته الاجتماعية بطريقة 
ملموسة. وبذلك استطاعت إيديولوجيا التحديث أن تتسرب إلى تصورات مختلف 
الفئات والشرائح الاجتماعية المتطلعة إلى وعود الدولة الوطنية وأن تكسب 
مساندة واسعة حيث كان الخطاب الصحفي لا يجد صعوبة في تبليغ رسائله 
ومواقفه الداعية إلى هذا التغيير والداعمة له إذ طغى نوع من التطبع الصحفي 
كان ينهل من الإرث الإصلاحي والوطني للصحافة المكتوبة في مستوى استمرارية 
وظائفها التعبوية والتعليمية والإرشادية الداعية إلى الالتفاف حول الدولة الفتية. 
غير أن هذه الوظائف أدت إلى هيمنة سياسية مورست على الحقل الإعلامي 
منذ بداية تشكله مع مشروع الدولة الوطنيةء كانت تحرمه من تطوير وظائفه 
التوسطية بين المجتمع السياسي والمجتمع المدنيء وترهنه لتقلبات السياسي 


9 


“ محمد نجيب بوطالب» سويولوجيا القبيلة في ا مغرب العربيء مركز دراسات الوحدة العربية, 
بیروت» 2000 ص 145. 
.123 م::::: Fethi HOUIDI‏ 70 
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مع مختلف الأنماط التنموية جاعلة die‏ خطابا دعائيا تبريريا سرعان Le‏ يتنكر 
للمراحل السابقة كلما اتجهت الدولة إلى نمط تنموي جديد. لقد كان للتضحية 
بحرية الصحافة Le‏ تختزله من حريات عامة مدنية وسياسيةء باسم الوطنية 
والتحديث في مرحلة ما بعد الاستقلال ثم باسم التنمية والوحدة الوطنية في مراحل 
لاحقة وأخيرا باسم العولمة ومقتضياتها اللبرالية, أن فوت على المجتمع حقه في 
امتلاك أدواته التوسطية أساس توسيع كل مشاركة اجتماعية كانت دوما ضرورية 
لنجاح المشروع التنموي في جلب المساندين وعقد التحالفات الطبقية الصلبة مهما 
كانت طبيعة التوجه الاقتصادي» من خلال تجييره لفائدة الدعاية السياسية والتبرير 
الإيديولوجي. 

ولئن قادتنا مقاربة وضعية الهيمنة التي فرضت على الحقل الصحفي إلى إثارة 
السؤال حول طبيعة نظام الحكم من خلال سلوكه تجاه الإعلام والصحافة حيث 
ارتبط بأغلب عناصر التسلطية السياسية سواء في احتكار المجال السياسي والمدني 
عن طريق الحزب الواحد ثم حزب الأغلبية في مرحلة التسلطية الجديدة, أو في 
احتكار الزعامة ومحاولة تحويلها إلى كاريزما سياسيةء أو كذلك في تحويل المساندة 
الجماهيرية لبعض مشاريعها إلى أداة لتبرير الهيمنة والانفراد بالسلطة عن طريق 
إيديولوجية تنموية صغرى في مقابل الإيديولوجيات الكبرى التي تستند إليها 
الأنظمة التوتاليتارية. فالنخب السياسية الحاكمة توارثت ثقافة سياسية تسلطية 
تستند إلى إفراغ مشاريعها التحديثية أو التنموية من كل محتوى سياسي تشاري 
مهدد ممصالحها في الانفراد بالأجهزة التشريعية والتنفيذية” حتى انتهت مشاريعها 
إلى "حداثة سطحية فاقدة للمعنى والحرية"”. 

وقد عبر الخطاب الصحفي بطريقة ضمنية عن هذه الحلقة المفرغة من غياب 
الحداثة السياسية والتن ية التشاركية من خلال الهيمنة والتوظيف 
اللذان خضع إليهما الحقل الصحفي وصاغا معا الطابع الدفاعي لمختلف 
الاستراتيجيات الصحفية لمختلف الفاعلين الصحفيين سواء كانوا مهيمنين 


1 


? عبد الله العروي: العرب والفكر التاريخيء المركز الثقافي العربي» بيروت» 1988 ص 216 
*” محمد أركون» الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ترجمة هاشم صالح. دار الساقيء بيروت» 
ص232. 
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داخل الحقل أو مهيمن عليهم في Le‏ يخص المواضيع التنموية المتداولة صحفياء 
وهو ما سجن الصحافة المكتوبة والإعلام عموما داخل الحدود الدعائية والتبريرية 
بارتهان الخطاب الصحفي بالخطاب السياسي والتماهي معه إل Le‏ أنه أصبح أحد 
الأجهزة التنفيذية للدولة يتلون بطبيعة المرحلة الإيديولوجية السائدة سواء كانت 
مدعومة أو مقبولة أو إرهابية كما سوف نرى في فصول لاحقة. وبذلك ساهم 
الحقل الصحفي في انغلاق المجال التوسطي عن كل توسيع لدوائر المشاركة المدنية 
والسياسية في صياغة المشاريع التنموية المتعاقبة واختيار وسائلها ا مالية والبشرية 
والطبيعية مع مراقبة التزامات مختلف الفاعلين الاجتماعيين المعنيين وتقييم 
نتائجها وكلفتها الاجتماعية. وكان للانغلاق التسلطي في الانفراد با لمجال العمومي 
والأفضية:الإغلافينة أن أذى إلى تصلب الأجهزة السياسنة الرسمية واحتكارهنا 
ممختلف التوجهات التنموية وإسقاطها على الجميع دون مراعاة مدى تقبلها 
سياسيا واجتماعيا وحتى ثقافيا حتى انتهى فشل التنمية إلى تفاقم التناقضات 
الاجتماعية مع منتصف السبعينات وتحول إيديولوجيا التنمية إلى مرحلتها 
الإرهابية لمواجهة الحركات الاحتجاجية التي ضاق عنها ا مجال العمومي فتحولت 
إلى حقل خصب لتطور حركات سياسية تعبوية تنهل من خارج الحداثة والتحديث 
وتقفز عن الأسئلة التاريخية والسياسية للتنمية الشيء الذي زاد من تصلب النظام 
التسلطي في مواجهتها ومن مزيد احتكاره ممختلف الوسائط حتى بعد التراجع إلى 
المستوى المقبول من الإيديولوجيا التنموية حين أصبحت اللبرالية بديلا عن التنمية 
خلال مرحلة التسعينات. 

فالتسلطية الجديدة واصلت في حرمان المجتمع من تلمس قضاياه والبحث 
المدني والسياسي عن الحلول ا مجتمعية» ومن ثمة استبدت بالدولة وأغلقت 
باب المشاركة خارج الحدود التي يمكن أن تراجع الخيارات الكبرى 
والتفصيلية بلا استمر احتكار المصادر الإعلامية وتحديد حجم ونوعية 
ا معلومات والمعطيات التي يسمح بتداولها صحفيا في المجال العمومي» وم 
تفلح محاولة تحرير الحقل الصحفي من هذه الهيمنة التسلطية اطمزدوجة 
الذي تلا انقلاب 7 نوفمير 1987. إذ كان التطبع الصحفي الذي ميز تاريخ 
الحقل لعدة عقود وتوارثته الأجيال والمؤسسات الصحفية: هنح الفاعلين 
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الصحفيين من تغليب استراتيجيات هجومية با معنى الاستقلالي قادرة على مراقبة 
الطبقة السياسية ومناقشة المسائل التنموية. 

كانت علاقة الإعلام بالتنمية خلال مختلف المراحل تفصح منهجيا عن علاقة 
متغيرات صحفية وإعلامية تابعة لمتغيرات تنموية مستقلةء تبعا لهيمنة الفاعل 
التنموي المنفرد مختلف العمليات والمراحل التنموية ممثلا في السلطة السياسية 
على الفاعل الصحفي المنفعل بمنطق إيديولوجيا التنمية مهما كان موقعه داخل 
حقل الإعلام والصحافة» وهي وضعية يمكن تفسيرها بطبيعة النظام السياسي 
التسلطي الذي وجد في أولى المقاربات المعرفية لوظائف الإعلام وفي تاريخ الصحافة 
المحلية ما يبرر هذا التوظيف السياسي للصحافة والهيمنة المطلقة عليها. وبذلك 
كانت وضعية الصحافة والإعلام في تونس كما في العديد من تجارب المجتمعات 
المغاربية والعربية ضحية عاملين مختلفين ولكنهما متكاملان في هيكلة البنية 
التسلطية التي استبدت بالمجتمع وبأفضيته العمومية والمدنية: 

- عامل معرفي يرجع إلى الاقتصار على النظريات الاتصالية الأولى التي تعطي 
لوسائل الاتصال والإعلام تأثيرات مضمونية وشكلية لا تقاوم في الجمهور المستهدف 
باعتباره متلق سلبي ينخرط طوعيا في العملية الإعلامية فيطبق ما يراد له دون 
مقاومة خاصة في مجال الدعاية السياسية والإشهار التجاري. 

- عامل تاريخي يستند إلى ماضي التجربة الصحفية ودورها الطليعي في الحركة 
الإصلاحية ثم في الحركة الوطنية لما نهضت بوظائف راوحت بين الدعاية للبرامج 
الإصلاحية أولا وحركة التحرر الوطني في مرحلة لاحقة» وبين التعبئة للانخراط في 
المهام ا مجتمعية وحتى التحريض السياسي والإيديولوجي» حيث كانت الصحافة 
Lélo‏ في خدمة قضية مجتمعية. 

إنه تداخل بين عناصر ثقافة إعلامية وأخرى سياسية ظلت م 1 
الحقلين من خلال ال ماضي السياسي للصحفي وال ماضي الصحفي لرجل 
السياسةء كان دوما يعبر عن نفسه من خلال التمثلات والتضورات الصحفية 
كما السياسية التي كانت ومازالت تعطي للإعلام والصحافة تأثيرا مبالغا فيه 
"في إنجاح التنمية أو إفشالها" معتبرة أن الباث مطلق التأثير في المتلقين من 
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خلال إلحاق الإعلام "بالأدوار الخطيرة" باعتباره "سلاح ذو حدين", وهي نفس 
تمثلات الثقافة السياسية للنخب الحاكمة التي تبرر احتكارها للمجالات التوسطية 
والهيمنة على الإعلام ومراقبة الصحافة بهذه الخطورة المتأتية من الثقة شبه 
المطلقة في التأثير الإعلامي على المستهلكين. ولئن ساد براديقم "الحقن الجلدية" 
أولى الدراسات والتنظيرات العلمية التي كانت قد تناولت الظواهر الاتصالية 
والإعلامية منذ أربعينات القرن الماضي ملحقا إياها بوظائف مضمونة التأثير على 
المتلقين» فإن التغيير الحاصل في مستوى النظريات اللاحقة بتنسيب التأثير المفترض 
لوسائل الإعلام على المتلقين والانقلاب المعرفي في البراديقم الاتصالي منذ سبعينات 
القرن الماضيء لم يغيرا في عناصر الثقافة الإعلامية والسياسية لكل من الفاعلين 
الصحفي والسياسي اللذان مازالا يلحقان هذه الوسائل الإعلامية بنفس الأدوار 
والوظائف. 
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الفصل الثاني 
تطور الإيديولوجيا التنموية في تونس 


مثلت التنمية موضوع اهتمام نظري وتطبيقي منذ ما بعد مرحلة البناء 
الوطني وانشغلت بها المؤسسات العامية والمحلية وشكلت مجال تنظير أكادهي 
سرعان ما انزاحت إلى المجال الإيديولوجي ما حملته من رهانات سياسية ارتبطت 
بتجديد المشروعية السياسية وتبرير التسلط السياسي لأنظمة الحكم الوطني التي 
وجدت نفسها مجبرة على تبني نموذج الدولة / الأمة في استبدال السياسة الشرعية 
بالسياسة المدنية. غير أن عمق وشمولية التحديات التي واجهت الدولة الوطنية في 
تونس كما في باقي مجتمعات العام الثالث والمجتمعات العربية جعلت من مهامها 
التاريخية تصدم بالعوائق الخارجية والداخلية المرتبطة بتقسيم العام إلى مراكز 
مستقلة وأطراف تابعة ضمنة هيكلة عاممية واحدة. واستحالت التنمية أمام هذه 
الوضعية التاريخية والاجتماعية والسياسية إلى إيديولوجيا تخمّصت في خدمة 
السلطة السياسية على حساب أغلب وظائفها الاجتماعية الأخرى وانشغلت بتبرير 
السياسات المتبعة مهما كانت توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء ولئن 
بدأت هذه الإيديولوجيا التنموية مسنودة بالحجم الرمزي للتاريخ الوطني وثقل 
الطموحات والانتظارات التي صاحبت دولة الاستقلالء فقد أصبحت مقبولة بعد 
أن فشل أول تجربة تنموية مع مشروع التعاضد وضعف البدائل لدي الحركات 
الاجتماعية؛ لتنتهي إرهابية مع ارتفاع وتيرة الصراع الاجتماعي وتجدّر بعض 
الحركات الاجتماعية الاحتجاجية. 
1 التنمية وإيديولوجيا التنمية 
1 التنمية من التنظير إلى الأدلجة 
كان للتمييز الذي أقامه بودون بين الإيديولوجيات الحديثة والنظريات 
العلمية التي تستند إليهاء أن وفر إمكانية التمييز بين التنمية كجملة 
من العمليات المجتمعية وكسيرورة تحول مستمر وبين إيديولوجيا التنمية 
كخطاب تعميمي تجاوزي حول أهدافها ووسائلها يرمي إلى تحقيق نتائج 
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سياسية تتجاوز الأبعاد التنموية بل وقد تتحول إلى عوائق أمام إنجاح المشروع 
التنموي ذاته. ولتفسير القدرة الإقناعية للإيديولوجيا التنموية رجع بودون إلى 
إحدى النظريات العلمية الاقتصادية التي مثلت نواة لها وهي "نظرية الحلقة 
المفرغة للفقر”” التي كان قد اقترحها السويدي راقنار نوركسي ( NURKSE‏ 
(Ragnard‏ ثم طورها عاط الاقتصاد جون کنیٹ قالبرايت'”( John Kenneth‏ 
GALBRAITH‏ ( وتقوم هذه النظرية على جملة من المقدمات والعناصر 
التفسيرية والتحليلية التي يمكن اختبار صحتها تجريبياء وتتوفر بالتالي على إمكانية 
دحضها”» ويمكن تلخيصها في أن الفقر يقود إلى ضعف الادخار وهو ما يؤدي إلى 
تراجع الاستثمار وبالتالي إلى ضعف الإنتاجية التي تقود بدورها إلى تراجع مستوى 
العيش والفقر من جديد. فالتنمية بما هي خروج من وضعية الفقر وما ينتج عنه 
من ظواهر لا تتحقق إلا بتحطيم بعض عناصر هذه السلسلة من الظواهر 
الاقتصادية المتوالدة وخاصة تلك المرتبطة بضعف الاستثمار وبدائية التقنيات» 
ولإطلاق سيرورة التغيير التنموي يصبح الحل في حقن رؤوس الأموال الأجنبية ونقل 
التقنيات من الخارج” OÙ‏ الشروط الداخلية وحدها لا تكفي للخروج من وضعية 
اللاتنمية وحالة الفقر التي تعمل على إعادة إنتاج ظواهرها بطريقة شبه آلية. 
لقد سادت هذه النظرية الاقتصادية خلال الفترة ما بين 1950 
و1970 من القرن الماضي واستندت إلى جملة من المسلمات التي كانت 
تعتبر بديهية في علم الاقتصاد وقدمت نفسها على أنها نظرية عامة للتخلف 
خاصة Le‏ تتوفر عليه من خصائص تفسيرية وتعميمية. وبذلك توفرت على 
العناصر الابستمولوجية الإقناعية التي مكنتها من اجتياز الحلقة الأولى 
من حلقات المجتمعات المعاصرة tell‏ في المجتمع العلمي حين تحولت إلى 
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Ragnan NURKSE, Problemes of Capital Formation in Underdeveloped 
Countries, Oxford, Blackwell, 1953, cf. : 

-Raymond BOUDON, L’Idéologie ou l'origine des idées reçues, Op. Cit. 
p248-249. 
7 Gérard Destanne DE BERNIS, “GALBRAITH (JOHN KENNETH)”, in 
Encyclopedia Universalis, Op.Cit. 
7 Karl Popper, logique de la découverte scientifique, Editions de Minuit, Paris, 
1987, p79. 
Raymond BOUDON, L'Idéologie ou l'origine des idées reçues, Op. Cit. p248. 
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براديقم قاد حتى علماء الاجتماع إلى اقتراح نظريات تحديثية اعتبرت أن "التجديد 
التكنولوجي والتمدرس وانتشار وسائل الاتصال الجماهيري لها نتائج تتابعية على 
المجتمعات السائرة في طريق النمو"”. أما اجتياز ا مجتمع المدني والسياسي فقد افترض 
أن تتحول هذه النظرية إلى أيديولوجيا تعتبر أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية قيادة 
البلدان المتخلفة نحو التحديث والتنمية وأن الغرب يتوفر على القدرات التكنولوجية 
والمالية الكافية لذلك. فما يسمى با مجتمعات "السائرة في طريق النمو" تعاني من ثقل 
الإرث الاستعماري وتستحق الإعانات الإنسانية للتغلب على فقرها وبالتالي أحرزت 
فكرة التنمية انتشارا واسعا لدرجة أنها أصبحت "إيديولوجيا دولية... تم تصديرها إلى 
العام الثالث في فترة النشوة بالاستقلالات... واستعملت كنواة أساسية لكافة 
الإيديولوجيات السياسية ولكافة برامج الحكم””. وبيّن ريمون بودون أن انتشار 
النظرية التنموية كاعتقاد جماعي في ا مجتمع العلمي وا مجتمع المدني وا مجتمع 
السياسي وتحولها إلى إيديولوجيا إنما هو توفرها على هذه العناصر الإقناعيةء العلمية 
الابستمولوجية منها والسوسيولوجية الاتصالية إلى جانب ارتباطها بأهداف جماعية 
وتوجهاتها للتأثير في الأحاسيس ومخاطبة ا مشاعر الفردية والجماعية” لفئات وشرائح 
من أجيال حملت إرهاصات الانتقال من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة التحرر الوطني 
وبناء المشاريع المجتمعية الكبرى. ذلك أن نقل الإيديولوجيا ليس عملية آلية بل هو 
نتيجة لنشاط الفاعلين والوسطاء والمؤسسات الذين يكيفون الرسالة الإيديولوجية 
حسب تمثلاتهم وأهدافهم ومصالحهم أي حسب استراتيجياتهم الخصوصية داخل 
مختلف الحقول التي ينتمون إليهاء وهو ما يفسر نجاح هذه الإيديولوجيا ونجاح 


Raymond BOUDON, L'Idéologie ou l'origine des idées reçues, Op. Cit. p251. 
ويقصد بودون هنا النظريات السوسيولوجية التحديثية الأولى من أمثال نظرية دانيال ليرنر‎ 
حول تحديث المجتمعات التقليدية في الشرق الأوسطء أنظر:‎ 
-Daniel LEARNER, The Passing of Traditional Society : 
Modernising he Middle East, Op. Cit. 
dois جورج قرم» "تهافت إيديولوجيا التنمية والتعاون الدولي" الفكر العربي امعاصء‎ ”* 
السنة الأولى» بيروت» ص34.‎ 
7* Vilfrédo PARITO, Traité de sociologie générale, Op. Cit. p51. 
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الدولة الوطنية في توظيف أغلب الحقول الاجتماعية وخاصة الحقل الإعلامي 
لفائذتها بواسطة الهيمنة السياسية التي مورست باسم التنمية ذاتها. | 
فرغم ما تظهره نظرية الحلقة المفرغة للفقر من منطلقات تحليلية 
واستنتاجات ماكرو ‏ اقتصادية منطقية» فإن "بعض التفكير يكفي لاعتبار 
خصائصها التي لا تقبل النقاش مجرد وهم”” كما يقول ريمون بودونء لأن عناصر 
هذه النظرية غير قابلة للتعميم على جميع مجتمعات العام الثالث ذات 
الاقتصاديات الخصوصية التي تتميز أساسا بلامساواة كبيرة في الدخل وتوزيع 
الثروات بين الفئات والأفراد مما يجعل من الفقر ظاهرة اجتماعية مركبة لا يمكن 
تعميم خصائصها الاقتصادية والاجتماعية على جميع مجتمعات العام الثالث. إلى 
جانب أن ربط الإنتاجية بالاستثمار الرأس مالي ينطبق أكثر على واقع المجتمعات 
المصنعة التي عرفت تراكما بدائيا لرأس امال رافق نمو اقتصادها وتطوره من طور 
الرأسمالية التنافسية إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية. أما مجتمعات العام الثالث 
فإن القطاع الأول (الفلاحة) هو المهيمن على اقتصادياتها ا منتجة وهو القطاع الذي 
لا يحقق إنتاجيته فقط بقوة استثمار رؤوس الأموال بل أساسا بتغبير قوى الإنتاج 
وعلاقاته وتطوير الوسائل الزراعية التقنية منها والتنظيمية مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى تجربة المجتمع الياباني الذي "يعتمد تنظيما خاصا للعمل في إنتاج 
الأ 
ومن ناحية أخرى فإن الإنتاجية الاقتصادية في وضعية هذه المجتمعات تتأثر 
بدرجة التبادل مع الخارج ونوعيته ضمن شروط Aile‏ غير متوازنة وتتجه أكثر فأكثر 
نحو العويلة الاقتصادية خاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث لم يفصح 
تجديد نظرية الفوائد المقارنة عن نتائج إيجابية في محك التجربة التنموية المجتمعات 
العام الثالث. ولكن تحويل النظرية التنموية إلى "اعتقاد جماعي يحصنها ضد 
النقد وإمكانية الدحض يفترض تدعيمها بجملة من المسلمات التاريخية والفكرية" 
وبعض البراهين المنطقيةء وإسقاط صفة النسبية على فرضياتهاء وشحنها مجموعة 
من القيم الإنسانية العامة وإدماجها ضمن أهداف جماعية حتى تظهر كنظرية 


*" Raymond BOUDON, L’Idéologie ou l'origine des idées reçues, Op. Cit. p252. 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ *' 
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عامة حاملة لحلول بسيطة وقابلة للانتشار عن طريق الوسطاء السياسيين والإعلاميين 
وبواسطة المنظمات الدولية "وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. حيث أصبحت 
عناصرها كونية مطلقة رغم اختلاف الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
ورغم الوهن المبكر الذي عرفته هذه النظرية في امتحان الوقائع الاجتماعية 
التاريخية والاقتصادية منذ نهاية الستينات واستناد المشروع التنموي إلى نظريات 
موازية مثل تلك المستندة إلى نظرية التبعية الاقتصادية المشهورة والتي تم 
تحويلها هي الأخرى إلى إيديولوجيا "عام ثالثية"* سادت في بعض دول العام 
JE‏ فإن العديد من النظم السياسية حافظت على استخدام الإيديولوجيا 
التنموية وهو حال الدولة الوطنية في تونس التي استبدلت المشروع التعاضدي 
بالمشروع اللبرالي منذ بداية السبعينات. 
ثم تكن الإيديولوجيا التنموية إيديولوجية كبرى ظاهرة الخصائص 
والمميزات ومستندة إلى نسق فكري وفلسفي مغلق بقدر ما كانت كامنة 
وفرعية ارتكزت في اشتغالها واختراقها لمختلف الحقول الاجتماعية. كما في 
توظيفها السياسيء إلى نظرية علمية حاولت تأييدها وتعميمها وأخرجتها من 
مجال نسبية العلم إلى مجال إطلاقية العقيدة. كما استندت إلى جملة 
من القيم الإنسانية والرمزية والأهداف الجماعية المشتركةء ولكنها لم تنتج 
"دولة إيديوقراطية** بل دعمت Vos‏ وطنية كليانية حاملة لمشروع نخبوي 


** فتحي الترييء "الإيديولوجيا الإنمائية والوحدة المغربية'» كرّاسات السيراس. سلسلة الدراسات 
الاجتماعية. عدد9 مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية, 1983 ص 229-217« 
ص220. 
“ ونقصد بذلك ترجمة المصطلح الفرنسي ( Tiers-mondisme‏ ) كما ورد في تعريف رهون بودون 
في مؤلفه المذكور أنظر: 
-Raymond BOUDON, L Idéologie ou l'origine des idées reçues, Op. Cit. p259.‏ 

** ونعني به الدولة + تستند في حكمها إلى نظرية كبرى تحولها إلى إيديولوجيا رسمية مثل دولة 
از اشتراكية" وهو التعريف الذي استقيناه من أعمال ريمون أرون حول 


-Raymond ARON, Démocratie et totalitarisme, Editions Gallimard, Paris, 
1966, p79. 
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تسلطي رغم اتجاهه التحديثي» وهي الدولة التي استبدلت فشل العملية التنموية 
بإيديولوجيا تعبوية باستخدام محكم لمختلف الحقول الاجتماعية والتي مثل 
الحقل الإعلامي أحد مفاصلها الأساسية حين بالغ في رسم الأهداف وتضخيم الوعود 
التنموية على حساب الشروط الهيكلية والظرفية. 
2 معالم إيديولوجيا الدولة الوطنية 

إن الخيار النظري والمنهجي الذي يقود بحث العلاقة بين التنمية والإعلام 
يجعل من الاستخدام الإجرائي لمفهوم الإيديولوجيا قادرا على ملامسة الارتباطات 
المفترضة بين أهداف التنمية حين تتحول إلى خطاب إعلامي في الصحافة المكتوبة 
وبين بعض خصائص الإيديولوجيا في مستوياتها التعبوية والتبريرية. ويفترض 
البحث أن لحظة التحول هذه تبرز من خلال الانتقال من مجال التنمية كأهداف 
إجرائية قابلة للتحقق وعمليات مجتمعية تدمج مختلف الفاعلين الاجتماعيين 
ضمن سيرورة تفاعلية وتجمع بين الأفعال العقلانية الموجهة بالقيم والأفعال 
العقلانية الموجهة بالمصالح“ إلى مجال الإيديولوجيا باعتبارها اعتقاد جماعي DE‏ 
على التعبئة الوجدانية باستخدام المخيال الجماعي والرموز الكامنة“ وقادر على 
طمس الإخفاقات وتبرير الوقائع بتوسيط الحقل الصحفيء ولكنه غير قادر على 
تعويض الفعل التنموي بالفعل الإيديولوجي. وحين ينزاح الإعلام عن وظائفه 
التوسطية بين الدولة والمجتمع المدني وكأداة تفاوضية توسّع من دوائر المشاركة 
الاجتماعية بمختلف مستوياتها إلى التخصص في الوظائف الدعائية والإيديولوجية, 
يصبح البحث عن دوره في التجربة التنموية التونسية خارج إطار السياسة 
الإعلامية للدولة الوطنية وطبيعة النظام السياسي المنبثق عنه بحثا خارج الإشكالية 
السوسيولوجية المطروحة لعلاقة الصحافة المكتوبة بالأهداف التنموية. 

وإذا كانت الإيديولوجيا تدعي تقديم أجوبة عامة لكيفية رسم التطور 
وتحقيقه وهي الحاملة لقيمه وأهدافه ومبادئه فإن التنمية كفعل تدخلي 
وكعملية مجتمعية تتقاطع مع الإيديولوجيا في بعض مستويات تمثل التطور 


Max WEBER, Essai sur la théorie de la science, Op. Cit. 1965, p328. 
“ Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p17. 
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والتقدم والنمو وصيانة المصالح العامة والخصوصية ” وإذا كان الشرط التنموي في 
مجتمعات العالم الثالث قد احتاج إلى التعبئة الإيديولوجية والسياسية من أجل 
حشد الطاقات وتحفيز الفاعلين على تحقيق التغيرات المطلوبةء فإن الإيديولوجيا 
بدورها تحتاج إلى التنمية كمجال إجرائي لتفعيل عناصرها التبريرية ولتشغيل 
وظائفها في إحداث التماسك الاجتماعي وتبرير الوقائع المعيشة وتلك التي ستعاش» 
وبناء الهوية الاجتماعية والثقافة السياسية للمجتمع”. وإن كانت التنمية تتجه ! 
الاستثمار العقلاني في ا موارد البشرية كما في الموارد الطبيعية وتعيد صياغة عقلانية 
الأفعال الاجتماعيةء تتجه الإيديولوجيا على العكس إلى "استنهاض المشاعر 
والأحاسيس الفردية والجماعية””. وهو ما يجعل عملية الانزياح من المجال 
التنموي إلى المجال الدعائي ومن الخطاب التنموي إلى نظيره الإيديولوجي مرتهنة 
بطبيعة النظام السياسي وبكيفية تصريفه للأجهزة الإيديولوجية للدولة والحقول 
الاجتماعية المعنية بإنتاج الخطاب السياسي. 

فبعد سياسة التحديث التي تبنتها الدولة الوطنية في بداية الاستقلالء سرعان 
ما اعتمدت المقاربة التنموية كسياسة إجرائية للتعجيل بسيرورة النمو وإحداث 
التغيرات المجتمعية المفترضة: لكن حركة الاستقطاب السياسي انبثقت من آليات 
المراوحة بين مجالين لبناء الشرعية السياسية للنظام السياني مترعنان ماتحولا إلى 
مكونات إيديولوجية متعالية: 

1 حركة التحرر الوطني والتخلص من الاستعمار المباشر. 

2 البرنامج التنموي الطموح للخروج من واقع الصدمة الحاضرة. 

وأمام النجاح الباهر الذي كانت قد بدأت تحققه تجربة "الثلاثين 
المجيدة”” في ال مجتمعات الغربية بين 1945 1974 وانطلاق "مخطط 


“محمد أحمد إسماعيل «Le‏ "الإيديولوجيا العربية والتنمية المجتمعية". مجلة الوحدة, 
عدد75,ديسمير1990, ص 87 - 101 ص87. 
** محمد سبيلاً الإيديولوجياء نحو نظرية تكاملية»المركز الثقافي العري» 19924090 ص32. 
Vilfrédo PARETO, Les systèmes socialistes, Tome V, Op. Cit . p38.‏ ** 
Jean FOURASTIE, Les trentes glorieuses, Editions Pluriel, Collection « Le‏ * 
livre de poche », Paris, 1980.‏ 
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مارشال"” في بلدان أوروبا الغربية, بدأ النموذج التنموي يحتل المواقع الأولى في 
البرامج الحكومية والحزبية وعمل المنظمات الدولية بالإضافة إلى الدراسات 
الأكاديمية لمختلف العلوم الاجتماعية التي اشتغلت تحت لواء البراديقم التنموي 
حتى أصبح القرن العشرين قرن التنمية بامتياز خاصة بالنسبة إلى الدول الوطنية 
في العام الثالث التي لم تجعل من التنمية الشاملة برنامجا سياسيا فقط بل حولتها 
إلى إيديولوجيا تعبوية للفئات الاجتماعية وأداة تبريريه للخيارات السياسية 
ووسيلة لبناء شرعيتهاء وبذلك أصبح الخطاب التنموي نواة للخطاب السياسي وتم 
تسريبه إلى مختلف الحقول الاجتماعية والأجهزة الإيديولوجية حيث مثل الإعلام 
أحد مفاصله السياسية. ضمن هذا السياق تتأطر التجربة التنموية التونسية في 
مراوحتها بين التنمية وإيديولوجيا التنميةء وكان مؤتمر باندونغ” قد دشن بداية 
تبلور الخيارات التنموية لدول العام الثالث كما مثل منعرجا في الفرز الإيديولوجي 
للأنظمة حديثة العهد بالاستقلال. ومثل بذلك حدثا سياسيا عالميا حمل دلالات 
كبيرة على مستقبل البراديغم التنموي وقتها رغم ارتهانه بالمتغيرات السياسية 
العالمية التي تلت الحرب العامية الثانية. وكانت المواقف السياسية والنظرية من 
قضية التنمية قد توزعت بين رؤيتين اثنتين: 

1 الرؤية الاشتراكية التي تعتبر أن بناء تنمية حقيقية ستؤدي بالضرورة إلى 
الخروج من معسكر الرأسمالية وإلى "بناء معسكر اشتراكي عالمي لا يكون بالضرورة 
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وراء الاتحاد السوفياق 


” وهو المشروع الذي اقترحته الولايات المتحدة على الدول الغربية ا فيها الاتحاد السوفياتي 
من خلال خطاب وزير خارجيتها جورج مارشال الذي ألقاه في هارفارد يوم 5 جوان 1947 
وحمل اسمه فيما بعد لتمويل الاقتصاديات الأوروبية المنهارة بفعل نتائج الحرب العالمية 
الثانية وحمايتها من الأزمات التي قد تهددها بوصول الشيوعيين إلى السلطة. ورغم رفض 
الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الشرقي هذا العرض» تم ضخ 12 مليار دولار استفادت منها 
الدول الأوروبية الغربية وخاصة أطانيا الغربية واليابان في الفترة الممتدة من 3 أفريل 1948 إلى 
31 ديسمبرء منها 5, 16 96 فقط كقرض مالي والباقي في شكل هبة تم تعويضها فيما بعد بإعانة 
عسكرية. أنظر: 

-André KASPI, « Plan Marshall », in Encyclopédia Universalis, Op. Cit . 

** المؤتمر الذي انعقد في 18 أفريل 1955 بمدينة باندونغ الأندونيسية وجمع جملة من زعماء 
العالم الثالث وقادة حركات التحرر الوطني لتبني سياسة مطلبية تجاه البلدان المصنعة ليكون 
نواة أولى لتأسيس جبهة عدم الانحياز. 

*” سمير أمين "مضاعفات إخفاق إيديولوجيا التنمية'» مجلة الوحدة عدد 22 - 423 السنة 
الثانيةء سبتمبر 1986.(ص 48‏ 54 ).ص 49. 


48 


2 الرؤية الغالبة ويعتقد أصحابها أن التنمية ممكنة في إطار"التبعية 
المتبادلة" داخل النظام الاقتصادي العالمي» وهو الاتجاه الذي سوف تنخرط فيه 
الخيارات التنموية المتعاقبة في تونس. 

وإذا كانت كلا الرؤيتان تنبعان من تصورات إيديولوجية مختلفة وم يعبر 
المؤتمر عن تصور مشترك تجاه مسألة التنمية وبناء الدولة الوطنية؛ فلأنه عبر عن 
تجمع سياسي جبهوي توفيقي من أجل دعم حركات التحرر الوطني والمطالبة 
بحصة أوفر في الاقتصاد العالمي عن طريق فكرة "الحياد الإيجابي" ثم "جبهة عدم 
الانحياز" لاحقا. ورغم اختلاف الأشكال الملموسة لهذا المشروع سياسيا وإيديولوجيا 
واختلاف تداعياته على الخيارات dell‏ فقد مثل "المشروع البورجوازي الوطني 
للعالم الثالث ا معاصر ٠"‏ ويمكن إرجاع التداخل بين الإيديولوجيات التي حكمت 
مكوناته إلى إيديولوجيا تنموية عامة تشترك في الخصائص التالية”: 

إرادة تنمية القوى المنتجة وتنويع الإنتاج مع التركيز على التصنيع. 

- سيطرة الدولة وهيمنتها على مختلف العمليات التنموية. 

- الاعتماد في حيادية التكنولوجيا ورؤوس الأموال الأجنبية. 

الإمان بأن العملية التنموية لا تفترض مبادرة الجماهير بل أن دورها 
ينحصر في مساندة قرارات الدولة. 

الاعتقاد في أن شمولية التنمية تستدعي شمولية التوظيف السياسي 

والإيديولوجي واعتبار أن المعارضة تعيق العملية التنموية. 

وفي مقابل العوائق الظرفية والتاريخية والهيكلية لعجز المشروع 
البورجوازي الوطني عن تحقيق أهدافه التنموية» Go‏ مقابل تصلب الأجهزة 
البيروقراطية ‏ التسلطية وإقصاء الفئات الفاعلة من دائرة المشاركة 
الاجتماعية تخطيطا وتنفيذا ومراقبة وتقييماء تم استبدال التنمية المحلية 
بإيديولوجيا تنموية تصر على الترويج الدعائي للإمكانيات الواعدة للتنمية 
تحت مسميات تختلف باختلاف تقييم الثغرات والعوائق الداخلية للمشروع 


* المرجع السابق » ص51 . 
** المرجع السابق» ص52. 
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التنموي دون مراجعة تلك التوجهات المسقطة التي استبدلت المشاركة بالفرض 
والاستبداد. وما كانت الإيديولوجيا في مجتمعات العام الثالث محاولة "ظاهرية 
للتعبير عن الحداثة" فإنها تدخل في صراع مع البنيات المادية والرمزية التقليدية 
والوسائط الجماعوية المحلية وترتبط بوظائف التحديث المجتمعي الشاملء وهو ما 
ينطبق على تجربة الدولة الوطنية في تونس التي حاولت بناء نفسها بطريقة 
إيديولوجية مكثفة لتعويض النقص الحاصل في مجالي الإجماع السياسي ومشروعية 
النظام السياسي الذي يقودها و"تعويض وظائف المجتمع المدني الذي شكل القاعدة 
التحتية للدولة الأمة"”. فإذا كان المجتمع في التجربة الغربية هو الذي يولد الدولة 
التي تحافظ على التواصل معه بواسطة المؤسسات التمثيلية التشاركية مع ما 
يفترضه ذلك التواصل من استقلالية نسبية للمجال التوسطي الإعلامي والثقافي 
والتعليمي» فإن الشروط التاريخية والاجتماعية للتجربة السياسية هي التي جعلت 
من الدولة الوطنية جهازا متعاليا عن ا مجتمع» صنعته على صورتها ووفق خياراتها 
السياسية والتحديثية ثم التنموية. وآلت محاولة بناء المجال السياسي بدمج الثقافة 
السياسية التقليدية ا محلية مع العناصر المكونة للدولة الحديثة إلى مشروع 
إيديولوجي لتفعيل الآليات ا منتجة للمشروعية السياسية وتصليب الولاء السياسي” 
لا فقط للدولة كجملة من الأجهزة وا مؤسسات» بل أساسا للنظام الكاريزمي 
المشخّص في الزعيم. وأمام تناقض الشروط التاريخية والاجتماعية مع الهواجس 
التحديثية للنخبة السياسية توافرت العوامل والمتغيرات لنمو إيديولوجيا 
تحديثية ثم تنموية تشبعت بالتصلب إبان المرحلة الكفاحية وانفجار الصراع 
السياسي على السلطة منذ فجر الاستقلال "فجاءت إيديولوجيا هجينة وتلفيقية [...] 
خليطا من النظريات الفكرية والسياسية المهيأة في الغرب بقدر ما تدمج 
فيها عناصر مستقاة من الواقع والتراث المحليين مما يجعل من الحداثة 
والتقليد يتداخلان ليعبر كل منهما عن توجّهه من خلال الآخر””. فعوض تزامن 


* François CHATELET, et Autres, Les concepts politiques du XX 
P.U.F. Paris, 1981, p501. 
°” Michel CAMAU, « Tunisie au présent, Une modernité au-dessus de tout 


siècle, 


soupçon », in Michel CAMAU, (Sous la direction de), Tunisie au présent, 
Une modernité au-dessus de tout soupçon, Op. Cit. pp9-49, p20. 
.55 محمد سبيلاء الإيديولوجيا نحو نظرة تكاملية» مرجع سابق» ص‎ ” 
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التعبئة الاجتماعية والسياسية للمخططات وأهدافها التنموية مع إطلاق حركة 
المشاركة الاجتماعية والسياسية وتوسيع دوائرها ضمانا لتحالفات طبقية صلبة 
قادرة على استيعاب مراحل التصور والإنجاز والمراقبة والتقييم انبرى الخطاب 
الإيديولوجي للدولة الوطنية مجد الخيارات المتبناة ويبرر السياسات المتبعة ob‏ 
كل إطار تفاوضي يتوسط بوسائل الاتصال والإعلام وبمؤسسات المجتمع المدني» 
ويلحق المؤسسات الإعلامية بوظائف الدعاية وبدولنتها على صورة هرمية السلطة 
السياسية التي احتكرت إنتاج المعلومة وتوزيعها وحددت الأشكال والمضامين 
الإعلامية والصحفية حتى أصبح كل "ما يمكن أن يطلع عليه المجتمع وما يجب أن 
يعرفه إعلاميا يحدد من قبل الدولة".” 
3 - الهيمنة الإيديولوجية 

كان لتفاقم عوائق التنمية الداخلية والخارجية» الظرفية والهيكلية في 
التجربة التونسية أن دفع بالإرادة السياسية للنخبة الحاكمة إلى تبني سياسة 
الهروب إلى الأمام في محاولات للتعجيل بإحداث التغير الاجتماعي وافترضت 
تبعا لذلك شحنات إضافية من تدخل الدولة في كافة الحقول الاجتماعية 
بوصفها المولد الأساسي للمشروع المجتمعي ببنياته المادية والرمزية "وبتراتبياته 
الطبقية والفئوية والجهوية"". وأدى إخفاق المشروع التنموي في ما بعد إلى 
جملة من الترددات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية واجهته الدولة الوطنية 
بمزيد من الهروب إلى الأمام وضع خطابها الإيديولوجي في مأزق تاريخي 
واجتماعي حاولت الخروج منه بمزيد إحكام الهيمنة على الأجهزة الإيديولوجية 
وعلى مختلف الحقول التوسطية والاتصالية وخاصة منها الحقل الإعلامي 
الذي ألحق دائما "بوظائف خطيرة" وبتمثلات سياسية للنخبة الحاكمة تبالغ في 
تقييم آثار الإنتاج الإعلامي على Ga‏ القصير والبعيد. فقد استند المشروع 
التنموي في تونس منذ بدايته إلى تشخيصات سطحية "ترى في تخلف الاقتصاد 


Worlfgang S. FREUND, « Information et Développement », in Worlfgang 5.‏ ”5 
FREUND (Sous la direction de), L'Information au Maghreb, Op. Cit. p25.‏ 
' عبد اللطيف الهرمامي, الدولة والتنمية في المغرب العربي» تونس أنموذجاء دار سيراس 
للنشرء سلسلة "آفاق مغربية"» تونس:1993., أنظر القسم الثالث؛ العنصر الأول الدولة كمولد 
للطبقات» ص163. 
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والمجتمع مجرد تأخر تاريخي يمكن استدراكه إذا ما تم اتباع الخطوات وال مراحل 
الضرورية والتعجيل باختصار التفاوت””" بين المجتمعات الصناعية والمجتمعات 
الخارجة لتوها من التجربة الاستعمارية» وتبنت السياسة التنموية بعض الوصفات 
الجاهزة التي اعتبرتها محددة مثل مركزة توزيع العائدات الإنتاجية في سبيل خلق 
فئة من المستثمرين المحليين والأجانب الذين سيصبحون نواة لطبقة قادرة على 
إعادة تركيب السوق المحلية والاستفادة من الاستثمارات الخارجية والتداين ونقل 
التكنولوجيا للوصول إلى ما كان يسمى "بعتبة الانطلاق". كما انصب الاهتمام على 
معالجة الظواهر الثقافية التقليدية والسكانية الدهغرافية التي اعتبرت معؤقة 
للتطور والتنمية". وانبرت الإيديولوجيا التنموية تسوّغ لهذه السيرورة بتغليب 
الطموحات القيمية والاستباق الإنجازي ضمن رؤية وثوقية تبريرية تستدعي 
مختلف الفئات الاجتماعية للانخراط في الانضباط التنفيذي وتستبدل الفاعلين 
الاجتماعيين بتظخيم الدور الريادي للدولة ولأجهزتها التنفيذية مقابل توظيف 
المؤسسات المدنية المستحدثة لغاية صناعة الدعاية السياسية للنظام السياسي 
وإضفاء الشرعية على خياراتها مهما كان توجههاء وم تكن هذه الاستبدالية قادرة 
Léo‏ على تجاوز تناقضات خطابها الدعائي رغم محاولات النظام السياسي التخلص 
من إخفاقاته بسياسة الهروب إلى الأمام ومزيد قصف الأجهزة الاتصالية والإعلامية 
بشحنات دعائية دون تمييز بين المفاعيل الاجتماعية للتنمية كمشروع عقلاني 
يفترض تعبئة الفئات الاجتماعية والمؤسسات المدنية في إطار تفاوضي تشاريء وبين 
الدعاية الإيديولوجية التبريرية التي تتوجه مباشرة إلى إثارة أحاسيس الأفراد 
ومشاعرهم””' واستجداء ولائهم للخيارات والأهداف المعوّمة ولاء وجدانيا. 

لقد حملت الإيديولوجيا التنموية بعض الخصائص الثابتة وامملازمة 
لاستبدالية التعبئة بالدعاية والدولة بالنظام والمجتمع المدني بالمجتمع 


ı01 


عماد هرصلاني, "نظريات التنمية ومأزق الخطاب الإيديولوجي“ مرجع سابق» ص79. 
Rapport du 5*™ congrès de Néo - Destour , Sfax, 15-19 Novembre 1955,‏ *' 
Publications du Ministère des Affaires Culturelles et de l'information, Tunis,‏ 
.1971 
' وهي نفس الوسائل التي كان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة يستعملها في خطاباته مثل 

البكاء واستعراض جوانب من حياته الخصوصية والحميمية. 
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السياسي والمشاركة بالاستبدادء وهي الثنائيات التي اشتغل عليها الخطاب السياسي 
وحكمت عملية التشريط التنموي مزيحة لفاعلية مؤسسات التنمية ليحلٌ محلها 
توظيف شمولي لمختلف الحقول الاجتماعية واختراق منظم لها في محاولات 
مستمرة لتحويلها إلى أجهزة إيديولوجية٠‏ وتم إسقاط شمولية التنمية كصفة 
إجرائية لها على شمولية التوظيف الإعلامي الدعائي. وباستقراء خصوصية الفعل 
الإيديولوجي للدولة الوطنية في تونس منذ بداية تشكل الإيديولوجيا التنموية, 
يمكن استنتاج بعض مفاصلها التبريرية الأساسية: 

- ترويج شعار "الوحدة الوطنية الصماء" لإلغاء كل اختلاف سياسي أو فكري 
وإقصاء الفاعلين ا معنيين بالعملية التنموية من المشاركة السياسية والمدنية في 
برمجة المخططات وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها. 

- استبدال الولاءات التقليدية بالولاء للنظام السياسي والحزب الحاكم عوضا 
عن الولاء مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار حقوقي هيز 
الحقوق عن الواجبات لفائدة توزيع الامتيازات والمناصب حسب معايير سياسية 
وجهوية وتحويل الحقوق المدنية إلى امتيازات نادرة حسب معايير الولاء السياسي 
للحزب الحاكم والحكومة”'". 


نتبنى هنا رأي بيار بورديو الذي يعتبر أن "الجهاز هو الحقل الاجتماعي في حالته المرضية" 
التي تلغي استقلاليته الخصوصية بشكل كامل قانونيا ومؤسسيا وتحاصر ديناميته واشتغاله 
الخصوصي كفضاء للصراع الاجتماعي بين الفاعلين المعبرين عن مصالح وقيم متصارعة وبالتالي 
عن فئات اجتماعية متخالفة: أنظر في هذا المجال: 

- Pierre BOURDIEU, Questions de Citp 125 


sociologie, Op. 

1 وهو مسمّي "بالدولة الزبائنية" التي تنسج علاقاتها مع مواطنيها لا حسب معايير المواطنة 

والمساواة في توزيع الحقوق بل حسب درجة الولاء السياسي والمحسوبية والتدخلات لدى 

المسؤولين السياسيين والإداريين حيث تحؤل الحقوق إلى امتيازات» وهي وضعية تنشأ عن 

التداخل بين الحزب الحاكم والدولة بهياكلها الإدارية أنظر: 

-Michel CAMAU, « Etat, espace public et développement: Le cas 

tunisien », in Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI, (Sous la direction 

de), in Etat et développement dans le monde arabe, crises et mutations au 
Maghreb, Editions du C.N.R.S. Paris, 1990,pp67-78, p75. 
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- تغليب شعارات "التحديث" و"الازدهار" و"اللحاق بركب الأمم الراقية" 
على حساب الأهداف التنموية الإجرائية في مجتمع مازال يعاني في أغلبيته من 
الأمية والفقر والبطالة. 

- تحويل الاستثمار في الموارد البشرية إلى استثمار دعائي للنظام السياسي 
والحزب الحاكم لا Glen‏ عن استخدام العنف الرمزي والثقافي تجاه الأفراد 
والجماعات. 

وبالتمييز بين الإيديولوجيات الكبرى الظاهرة» النابعة من نظريات وأنساق 
فلسفية مكتفية وبين الإيديولوجيات الصغرى”” التي تحاول انتقاء أفكارها 
ومبادئها من مرجعيات مختلفة في النوع والدرجة ٠"‏ تكون "الإيديولوجيا 
التنموية" السائدة في مجتمعات العام الثالث كما في تونس كامنة لا RE‏ مسك 
مكوناتها وعناصرها الخصوصية إلا من خلال خطابها المتعين في الواقع الإجرائي 
والذي يمكن للخطاب الصحفي أن يمثل أحد أهم مجالاته الميدانية. 

لقد احتاج المشروع التحديثي للدولة الوطنية في تونس إلى إعادة بناء الذات 
الجماعية للمجتمع في محاولة لتأسيس جملة الأطر المؤسسية الجديدة تعوض 
تلك المرجعيات التقليديةء ولكن سرعان ما تبين أن هذا المشروع اصطدم بواقع ges‏ 
التغيير وأن النخب السياسية الجديدة غير قادرة على تعويض الفئات الاجتماعية 
القائدة المفترضة لهذا المشروع. وظهر ثقل الواقع المشبع بالبنيات اللتقليدية المادية 
والرمزية كما أن طبيعة النظام السياسي المنبشق عن الاستقلال لم يكن مستعدا 
لاستكمال المشروع التحديثي بتحديث سياسي يفترض توسيع دائرة المشاركة وا معارضة 
. وباجتماع هذه العناصر مع الشرط التاريخي للتقسيم العالمي للعمل الاجتماعي 
لإعاقة المشروع التحديثي فشلت معه الدولة في تحويل الوعي بالمهام الوطنية إلى 
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Raymond BOUDON, L'Idéologie ou l’origine des idées reçues, Op. Cit. 

p282. 

' وهو نفس التمييز تقريبا الذي اعتمده هشام جعيط بين "الإيديولوجيا المعلنة" التي 

تتبناها تيارات سياسية أو dus‏ وبين "الإيديولوجيا المضمرة" وهي التي تشتغل "تحت أقنعة 

اجتماعية وثقافية عديدة وهي عادة ما تخترق الصحفي من المدخل السياسي المباشر لتغدر 
بوعيه الاجتماعي وبدوره النقدي". أنظر في هذا المجال: حوار مع هشام جعيط: 

- حوارات فكرية في الحداثة والتقدم» نقوش عربيةء تونس» 41996 ص42. 
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وعي تحديثي» واضطرت إلى التوجه مباشرة إلى اللهام التنموية وخلال هذه اللحظة 
احتاجت إلى الإيديولوجيا التنموية التي عوضت العملية التنموية. ومثلت هذه 
الإيديولوجيا جملة من التمثلات الجماعية للأهداف والقيم المدعومة ولكنها ظلت 
مرتبطة بالواقع الذي أنتجها وتنتجه بما هي خطاب عن الواقع "وعرض له يختلف 
عن الواقع الذي ترمي إليه able‏ 

تمثل الانزلاق الإيديولوجي في تحويل الحلول الظرفية المحددة بشروطها 
الاجتماعية والسياسية إلى حلول مطلقة لا تقبل التغيير أو التعديلء وأصبحت 
السياسات والإجراءات والقرارات التفصيلية والاختيارات الكبرى تتمتع بحصانة لا ينزع 
إليها الشكء وكان لإفراغ المشروع التنموي من نسبية مسلماته واستخدام المنطق 
الاستبدالي في التعامل مع مختلف الفاعلين بدعوى "الجهل والأمية" وبحجة "القيادة 
السياسية الرشيدة" العارفة, أن قاد إلى "استبدال الواقع ا معيش بواقع وهمي يسيطر 
على مجرى الحياة العامة" وأمام JE‏ التحديات المطروحة وتهيكل التمثل الإصلاحي 
للنخبة السياسية الحاكمة متأثرا ببعض عناصر المشروع الإصلاحي للقرن التاسع 
عشرء ظهرت دولة الاستقلال بمشروعها التحديثي التغييري حتى أن بعض الباحثين 
سمّاها الدولة المصلحة”"' التي اختصرت التعبئة الجماهيرية في إنتاج الولاء السياسي 
وبناء الشرعية السياسية دون صياغة الأهداف واختيار وسائل الإنجازء وطرحت نفسها 
بديلا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا شاملا ووسيطا أوحدا تمر من خلاله كل أشكال 
العلاقات بين مختلف الفاعلين الاجتماعيينء كما شكلت نسيجا من المنظمات المدنية 
والمهنية والإدارية تدور في فلك الحزب الحاكم» "كانت حليفا أيديولوجيا أو ظرفيا 
لها حسب الوضعيات"'''. وكما استخدمت الدولة هذه الأجهزة التنفيذية والإدارية 


“" فتحي التريكي, "الإيديولوجيا الإنمائية والوحدة d'A RU‏ مرجع سابق» ص218. 
*"' المرجع السابقء ص219. 
' وهي الترجمة التي اعتمدناها للصيغة الفرنسية:( Etat réformateur‏ 1 ) عوض الدولة 
الإصلاحية بمعنى ( L Etat réformiste‏ )أنظر: 
Michel CAMAU, « Tunisie au présent , Une modernité au-‏ - 
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dessus de tout soupçon », in Michel Camau (Sous la direction de), Tunisie au 
présent , Une modernité au-dessus de tout soupçon, Centre de Recherches et 
d'Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes, Collection, « Connaissance du 
Monde Arabe », Paris, 1987, pp9-49, .30م‎ 
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55 


والسياسية» استعملت أيضا ما سماه بعض الدارسين "المؤسسات التبشيرية 
للحداثة"”'' مثل المؤسسات المدرسية والصحية والإعلامية التي أوكلت لها مهاما 
تعليمية في نشر نماذج جديدة للسلوك والقيم ولنمط حياة كامل مخالف للنمط 
المعيش بل ومناقضا له» وهي العملية التي عبرت عن محاولة دولنة شاملة 
وفجائية للمجتمع والتي سوف تؤدي إلى تهديد فعلي لاستقلالية المؤسسات المدنية 
والاجتماعية. 
TT‏ الإيديولوجيا التنموية في خدمة التسلطية السياسية 
1 مرحلة البناء الوطني 1964-1956 : إيديولوجيا التحديث المدعوم 

تبدو كل محاولة علمية لمقاربة الظاهرتين الإعلامية والتنموية وتفسير 
الترابطات الخفية بينها ملزمة مستويات محددة من التنظير نظرا لتعقد مستويات 
هذه العلاقة. ويظل نجاح المفاهيم في الولوج إلى العلاقات المفترضة بين الظاهرتين 
رهين تفكيك متغيراتها لاختبار صدقها في التعبير عما هو خفي. وتشير الملاحظات 
المرتبطة باشتغال المجالين إلى وجود جملة من التقاطعات بين الإجراءات 
والعمليات التدخلية في مجال التنمية وبين تداول الرسائل والصحفية ذات المضامين 
التي تتناول والأهداف والقيم التنموية» هكن لمفهوم الإيديولوجيا أن يفكك العديد 
من مستوياتها. وبالتخصيص على موضوع البحث وتفرع إشكالياته اخترنا أن نعيّن 
اشتغال الإيديولوجيا في مستواها التنموي حتى نتمكن من حصر الفرضيات 
وتوجيه توالدها في اتجاه المجال اللمدروس, وباقتراح استخدام "الإيديولوجيا 
التنموية" لا يعني وجود مجموعة من الإيديولوجيات السائدة يمكن تصنيفها 
حسب تنوع الحقول والمجالات الاجتماعيةء بل أن هذه الإيديولوجيا السائدة ذاتها 
يمكن حصر اشتغالها في مجال محدد حتى نتمكن من تفكيك مفهومها واستعماله 
للكشف عن تلك العلاقات الخفية التي كثيرا ما تحدد مجريات الواقع الاجتماعي. 


"© Fanny COLONNA, « Paysans et encadreurs, A propos des transferts des 
savoirs et de modèles entre villes et campagnes en Algérie », in Système 
urbain et développement au Maghreb, Cérès Productions, 1980,pp318-340, 
cité in Op. Cit. p32. 
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تشير الدراسات السوسيولوجية والانتربولوجية إلى أن بناء الدولة الوطنية في 
مجتمعات العام الثالث كان قد احتاج إلى وظيفة رمزية وتعبوية ضرورية نهضت بها 
إيديولوجيا وطنية لإعادة صياغة المجتمع على أسس متجاوزة لتنوع ولاءاته وبنياته 
التقليدية» وكان جورج بلانديه قد استخلص من خلال دراساته الانتروبولوجية 
للمجتمعات الإفريقية إن الإيديولوجيا السياسية في هذه ا مجتمعات تقوم على أنقاض 
الأساطير والثقافات المحلية التقليدية وهي"ايديولوجيا وطنية تلعب وظائف إعادة 
البناء والتحديث والتنمية وتميل إلى توحيد المجتمعات مقابل النزعات القبلية 
والجهوية والعرقية"”'' ولذلك فهي تقوم على توظيف الرموز التوحيدية وكثيرا ما 
تستعمل شخصية الزعيم الوطني وتضفي عليها صبغة كاريزمية وبذلك تتواصل بعض 
المضامين الأسطورية والتقليدية داخل الإيديولوجية الجديدة لتدعيم فاعليتها وطاقاتها 
التعبوية. وقد لعب السياق التاريخي والمجتمعي دورا حاسما في صياغة طبيعة 
الإيديولوجيا واشتغالها في مجتمعات العالم الثالث حيث كانت دائما محاولة ظاهرية 
"للتعبير عن الحداثة" داخل توجه تحديثي للفئات الاجتماعية الوسطى» من حيث 
مصاحبتها بعمليات تفكيك للبنيات التقليدية والوسائط الجماعوية. فمحدودية 
تجربة الدولة الوطنية تجعلها تحاول بناء نفسها بطريقة إيديولوجية مكثفة 
لتعويض النقص في صلابة الإجماع ومتانة الشرعية الاجتماعية والسياسية 
وي اشتغال الولاء السياسي والاجتماعي لمؤسساتها الشابةء وفي التجربة التونسية 
اعتمدت دولة الاستقلال في بناءها للمجتمع إيديولوجيا تبريرية لتعويض وظائف 
المجتمع المدني "الذي يشل القاعدة الضرورية للدولة LAN‏ فإذا كان المجتمع 
هو الذي يولد الدولة في المجتمعات الغربية وما زال يعيد إنتاجها باستمرار 
عبر المؤسسات التمثيلية والتشاركية» فإن الشروط التاريخية والمجتمعية هي 
التي جعلت الدولة الوطنية تتعالى عن المجتمع وتصنعه على صورتها في 
التجربة التونسية كما في أغلب تجارب العام الثالث. وما كان بلانديبه يسميه 


"© Georges BALANDIER, Sens et puissance, Op. Cit. p25. 
"Pierre ROSANVALLON, La nouvelle question sociale, Repenser l'Etat 
providence, Edition du Seuil, Paris, 1995, p96. 
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"بالإيديولوجيا الوطنية””'' تأثرا بالعناصر السياسية التي ميزت طبيعة الحركات 
الاجتماعية للتحرر الوطني م يكن سوى مكونا من جملة المكونات السوسيولوجية 
للإيديولوجيا السائدة في تونس منذ الاستقلال وحنى منتصف الستينات لما كانت 
في خدمة السلطة السياسية وعاشت وضعية "الأرتودوكسية المدعومة من قبل 
أغلب الفئات الاجتماعية”'' للمجتمع التونسي في تلك المرحلة. 

لقد وفرت جملة هذه الشروط التاريخية المجتمعية العوامل والمتغيرات 
لنمو الإيديولوجيا التحديثية التي ارتبطت بنتائج تصفية المرحلة الاستعمارية 
وعجز الطبقات البورجوازية عن صياغة المشروع ال مجتمعي وتخلف البنيات 
المادية والرمزية عن استيعاب المتطلبات التنظيمية والتقنية والمجاليةء بالإضافة 
إلى ظهور الفئات الاجتماعية الوسطى حاملة مهام البناء الوطني. وأدى تفكيك 
البنيات المادية والرمزية التقليدية دون إعادة بناءها وتفجر الصراع على السلطة 
منذ فجر الاستقلال إلى فراغ إيديولوجي حاولت الدولة الوطنية أن تستغله لطرح 
مشروعها التحديثي وفرضه عبر تحويل جملة الحقول الاجتماعية "ا مسؤولة عن 
الإنتاج الثقافي إلى أجهزة اخترقت بواسطتها مختلف الأفضية الثقافية"' 
دون الاقتصار على الأجهزة السياسية وحدها وأعادت صياغة هذه الحقول 
"صياغة شمولية كالحقل ال مدرسي والحقل الثقافي”*'' وكذلك الحقل الإعلامي. 
وانطلق الخطاب التنموي من تشخيص تحديثي يرى في تخلف اقتصاد المجتمع 
مجرد تأخر تاريخي يمكن استدراكه إذا ما تم اتباع الخطوات والمراحل والتدخل 
بتعجيل التغيرات الاجتماعية وتسريع وتيرة الحركية الاجتماعية”"', وتبنت الدولة 
سياسة تدخلية كلية ممعالجة الظواهر الثقافية والبنيات السكانية التي اعتبرت 
معيقة للتطور والتنمية. وفي مجال الاقتصاد تمت الدعوة إلى تبني طريقة 
لتخصيص الموارد وتوزيع عائدات الإنتاج والادخار في سبيل خلق فئة من 


"Georges BALANDIER, Sens et puissance, Op. Cit. 
"€ Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p136. 
المرجع السابق» ص139.‎ "7 
.1988 منصف وناس. الدولة والمسألة الثقافية في تونس. دار اميثاق للطباعة والنشر والتوزيع‎ ''* 
مصطفى عمر التيرء "نظريات التحديث والبحث عن النموذج المثالي'» مجلة الوحدة‎ '” 
السنة الخامسة. يونيو 41989 ص56.‎ «5704 
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المستثمرين اممحليين والأجانب الذين سيصبحون نواة الطبقة القادرة على إعادة 
تركيب السوق ال محلية والاستفادة من الاستثمارات الخارجية. كما تحسس الخطاب 
التنموي لنقل التكنولوجيا والوصول إلى ما يسمى في الدراسات الاقتصادية "بعتبة 
الانطلاق" نحو أهداف تنموية لا تقل طموحا في مستوى الخطاب عن الأهداف 
المحققة في المجتمعات الغربية. 

عبّر هذا النموذج التنموي الذي لم يكن خاصا بالدولة التونسية عن مشروع 
إيديولوجي يفترض أن التجربة الغربية رائدة وخالية من العثرات والأزمات 
الهيكلية وأن مجتمعات العام الثالث قادرة على تحقيق هذا النموذج إذا ما 
انفردت الدولة بقيادة المجتمع وتوجيهه توجيها gai‏ كما عبرت 
الإيديولوجيا التنموية في منطلقاتها عن بعض النظريات الاجتماعية والاقتصادية 
العلمية والتي مثلت نواة هذه الإيديولوجيا والتي تم توظيفها لبناء تماسكها 
النظري والسياسي"" واستخدمت بعض نظريات التحديث وأعطتها أبعادا 
تعميمية وتخصيصية لإسقاطها على واقع التحديات التنموية في المجتمع التونسي. 
فإذا كانت بعض النظريات التحديثية والتنموية قد ربطت بين التنمية المحلية 
والاقتصاد العالمي وافترضت إمكانية تحديث مجتمعات العام الثالث من خلال 
اختصار الطريق الذي قطعته المجتمعات الغربية وذلك بواسطة الاستثمار 
JU‏ والإعانات الخارجية والنقل التكنولوجي والتكنوقراطيء فإن الإيديولوجيا 
التنموية التي اتخذت طابعا تحديثيا حولت هذه الفرضيات إلى مسلمات 
ومبررات للانفراد بسلطة القيادة امجتمعية وفق استراتيجية تدخلية تقصي كل 
مشاركة اجتماعية تحت غطاء إيديولوجي حوّل هذه النظريات إلى أهداف 
جماعية كبرى تقفز على الإمكانيات الفعلية المحلية منها والعابمية LS‏ تقفز على 
شروطها السياسية. ودون مراعاة الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
المتمثلة على التوالي في التهميش والبطالة وحركات النزوح الريفي ثم في التداين 
الخارجي الذي تهيكل داخل الاقتصاد ام محلي ٠”‏ وأخيرا في العجز عن التكيف مع 


**" برهان غليون» مجتمع النخبة. دار البراق للنشرء تونس» 1989 ص 45. 

* منصف وناس» الخطاب العربي « الحدود والتناقضات»مرجع سابق» ص101. 

‘© Sophie BESSIS, « Banque Mondiale et F.M.I. en Tunisie, Une évolution sur 

trente ans», in Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALIKI, Etat et 

développement dans le monde arabe, (Sous la direction de), Editions 
CNRS, Paris, 1990, pp 135- 148. 
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الحضارة العالمية تحت مسميات مختلفة كالأصالة والتراث ثم الخصوصية والهوية 
لاحقاء تم تبرير غياب الدهقراطية وإقصاء كل أنواع المشاركة الاجتماعية. ولكن 
الخاصية الانتقائية للإيديولوجيا عبرت عن نفسها في مستوى الإيديولوجيا التنموية 
حين تم إفقار النظريات التحديثية والتنموية من كل عناص المشاركة والممارسة 
الديمقراطية وتم تغييب التنمية السياسية وإفراغ الثقافة السياسية المستحدثة من 
كل مضامينها التشاركية» وحين تمت صياغة مختلف الحقول الاتصالية والإعلامية 
والصحفية حسب خصوصية تسقط شمولية التنمية كخاصية علمية على شمولية 
التوظيف الإعلامي والصحفي كممارسة سياسية» انزاحت الوظيفة التنموية للإعلام 
كفضاء لتصريف الحوار المجتمعي وتسهيل عمليات الصراع والتعاون والمشاركة إلى 
الوظيفة السياسية التبريرية وعوض تداول التحديات التنموية و تحويلها إلى وسيلة 
لتوسيع المشاركة الاجتماعية بمختلف مستوياتهاء اختصر الإعلام في الأدوار الدعائية. 

وإذا كانت الإيديولوجيا عامة تدعي تقديم جواب لكيفية رسم التطور 
الاجتماعي وتمثيل الأسس التاريخية والقيمية له فإن التنمية كما تمثلتها 
النخبة السياسية الحاكمة في تلك المرخلة وكما حملها الخطاب الصحفي 
المكتوب كانت تلتقي مع الإيديولوجيا في بعض هذه المستويات من رسم 
القيم والأهداف الجماعية كالتطور والتقدم والحفاظ على المصالح العامة . 
و بذلك تمتعت هذه الإيديولوجيا بقدرات ووظائف تعبوية تمثلت من خلال 
التجربة التونسية في بناء تماسك اجتماعي مؤقت لأنه يقفز فوق الصراعات» 
ونحت هوية هلامية مسقطة مم يشارك في صياغتها الأفراد وترويج ثقافة 


سياسية ولائية تحتكم إلى الجذور التاريخية وحتى ال معاصرة منها لبراديقم 
الطاعة الذي اشتغل عند الحكام والمحكومين» مساهما في "أن يكون المجتمع 
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المدني إقصاء متبادلا حتى اليوم"” مع الدولة» وهو البراديقم الذي JB‏ 


**' خطاب الرئيس السابق الحبيب بتاريخ 18 فيفري 1975« منشورات دار العمل. 

*' الطاهر لبيب» "هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ فرضيات حول علاقة المشروع 
الديمقراطي با مجتمع المدني العربي". مؤلف جماعيء دراسات في الثقافة والمجتمع, منشورات 
المعهد العالي للتنشيط الثقافي. كتاب غير دوري» تونس» 1994 ص ص37-36. 
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معوضا للمشاركة السياسية وجاعلا من الإيديولوجيا السائدة "نسقا اعتقاديا 
مدعوما من قبل الفئات الاجتماعية المعنية"”*' وأجيال الاستقلال السياسي ووجدت 
فيها ملاذا لشحن الطموحات الجماعية التي ظلت مكبوتة بفعل انغلاق قنوات 
الحراك الاجتماعي خلال المرحلة الأخيرة للاستعمار المتميزة بارتفاع سقف 
الانتظارات وتوالد ا مطالب الجماعية وتراكمها. 
وبتخصيص اشتغال الإيديولوجيا في مجال التنمية يتضح من خلال الملاحظة 
العينية وتتبع الخطاب الصحفي Of‏ الإيديولوجيا التنموية ارتبطت برؤية تحديثية 
فوقية“" وعبّرت عن مشروع الفئات الوسطى المتطلعة إلى تغيير المجتمع تغييرا 
شاملا دون التحكم في الوسائل السياسية والتنظيمية والحوارية بطريقة مرنة» بل 
تعاملت مع مختلف الفئات الاجتماعية تعاملا استبداليا بتبني النموذج السياسي 
الكلياني ومحاولة إدماجه مع النموذج الاقتصادي الليبرالي. ولفهم التجربة التنموية 
في تونس نفترض أن استعمال مفهوم الإيديولوجيا في تعيّنها التنموي يتيح إمكانية 
تفكيك الخطاب التنموي” والكشف عن أهم تمفصلاته في مستوى الإنتاج 
الإعلامي وتعامله مع الأهداف التنموية ا معلنة في مختلف المخططات المدروسة 
ومقارنتها مع المسافة الإيديولوجية التي تستغرقها ليعاد بناءها داخل الخطاب 
الصحفي المكتوب. ويمكن لهذا المفهوم أن ينصبٌ على عدة عناصر ومتغيرات مثل 
أهداف التنمية وا مخططات التنموية كما تبدو من خلال الخطاب الإعلامي الحامل 
لها وعلى عمليات التحويل الدعائي التي تخضع لها باستخدام حقل الإعلام 
استخداما مكثفا في بناء الشرعية السياسية أين مثلت التنمية أحد موضوعاتها 
الأساسية. 
وعلى خلاف المقاربات التي تحاول التركيز على الوظائف السياسية 
للإيديولوجيا على حساب وظائفها الاجتماعية الكامنة. فإن تحليل اشتغال 
الإيديولوجيا التنموية يفترض علاوة على أدوارها السياسية جملة من 
الأدوار الأخرى باعتبارها "نسقا اعتقاديا ذا توجه نحو التغير الاجتماعي ويتضمن 


© Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p19. 
برهان غليون» مجتمع النخبة» مرجع سابق» ص23.‎ ”** 
المنصف وناسء الخطاب العربي « الحدود والتناقضات» مرجع سابق» ص88.‎ '"” 
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تفسيرا محددا للعالم”**' وتحديدا للأهداف التي يراد لها أن تكون جماعية. 
حاولت الإيديولوجيا التنموية تبني بعض نظريات التحديث كما حاولت تخطي 
البنيات التقليدية للمجتمع بدمج فئاته عبر مؤسسات التعليم والإعلام والإدارة 
لتفادي مختلف التوترات والمقاومة المفترضة الهيكلية منها والظرفية وذلك عبر 
تجاوز حالات الإحباط الجماعي وشحن الانتظارات والطموحات الاجتماعية للفئات 
الصاعدة بالوعود والأحلام التي تصيب الأحاسيس الفردية والجماعية واعتماد 
بيداغوجيا تعليمية تلقينية لفرض رؤية بذاتها للعام. 

وبحكم هذا الطابع الانتقائي لاشتغال الإيديولوجيا بصفة عامة فإن 
الإيديولوجيا التنموية كانت تقر سلما للأولويات التنموية مما جعلها تعبر عن 
مصالح فثات اجتماعية دون أخرى زاد في توالد الإشكاليات التنموية جهويا 
وقطاعيا. وكغيرها من الإيديولوجيات التي تمثل Bus‏ اعتقاديا مغلقاء كانت 
الإيديولوجيا التنموية أقل استجابة للتغيرات الحاصلة في الخريطة الاجتماعية وفي 
المجال الرمزي والثقافي والاجتماعي - الاقتصاديء عبر ثبات هذه الإيديولوجيا في 
مقابل دينامية الواقع المعرض BAL‏ العوامل الداخلية والخارجية. ورغم ذلك 
فإن هذه الايديولوجيا التي كانت في خدمة السلطة السياسية باعتبارها المعبر عن 
رؤية المؤسسات الرسمية الحاكمة يمكن تصنيفها على أنها "أرتودكسية 
ايديولوجية مدعومة اجتماعيا”” لأنها كانت تستجيب في عناصرها التغيرية 
وأهدافها ووسائلها لحاجة اجتماعية عند الأجيال الجديدة والفئات الصاعدة التي 
كانت ترى في مشروع الدولة الوطنية أفقا لاندماجها. وهي وضعية تختلف عن 
وضعية "الإيديولوجية الثورية" حيث يكون المتقبلون للخطاب الإيديولوجي 
موزعين بين خيارات متنوعة ومحتوى الرسائل الإيديولوجية التي تتضمن الدعوة 
إلى النقد والتغير "وليس إلى تمجيد القيم المؤسسية والقادة السياسيين"””' 
وهي على العكس كانت مدعومة اجتماعيا لأنها استطاعت تعبئة مختلف الفئات 
الاجتماعية التي استبطنت مضامين التحديث والتنمية أو ما كان يسمى 


28 


' محمد أحمد إسماعيل عليء "الإيديولوجيا العربية والتنمية ا مجتمعية"» مرجع سابق ص 90 . 
Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p136.‏ ™' 
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"بالجهاد الأكبر" كما عبرت عنها الأجهزة الإعلامية والصحفية وقبلت التوزيع 
الجديد لمختلف الأدوار الاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف الجماعية والاعتراف 
بشرعية السلطة وتوجهاتها. 
2 - مرحلة الإيديولوجيا التنموية المقبولة 

إن ربط الفعل الإيديولوجي بالمرحلة السياسية التي تلت الاستقلال السياسي 
هكن من اكتشاف طريقة اشتغال الإيديولوجيا التي استطاعت أن تجمع بين 
الباث والمتقبلين للخطاب السياسي عبر الوسائط الإعلامية والصحفيةء وتم استدعاء 
قيم "الأهداف المشتركة" لتلعب دورا مزدوج الوظيفة: تنشيط جملة من الممارسات 
ومنع بعضها الآخر. Go‏ هذه المرحلة ذات الوضعية "الأرتودكسية المدعومة" تكون 
الإيديولوجيا في أوج نشاطها وفاعليتها وهو ما يصدق على الإيديولوجيا التنموية في 
مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى مرحلة التعاضد في منتصف الستينات التي تمكنت 
من إنتاج خطاب استبطن مبادئه وقيمه من مختلف الفئات الاجتماعية واستعادة 
أحلام مرحلة التحرر الوطني ووعودها بالمبادئ العامة "كالحرية" و"الكرامة" 
و"العزة الوطنية"”'. كما استطاعت أن تبني شرعية واسعة bat‏ المؤسسات 
الجديدة "وتدعم شرعية القادة الجدد وإضفاء هيمنتهم"”" وتقدههم على أنهم 
أبطال التضحيات من أجل المصلحة العامة والقيم الوطنية. 

لقد تمت صياغة التصورات و مفاهيم المرتبطة بالمشروع التنموي 
من منظور تطوري وأصبح مفهوم التنمية مع الدولة الوطنية مرادفا ملفهوم 
التقدم والازدهار””' حتى Jo‏ محله وجعل منه الشعار السياسي الأساسيء 
وبحكم الصفة الشمولية لمفهوم التنمية كظاهرة كلية با مفهوم السوسيولوجي 
عند جورج قورفيتشء ارتبط المشروع التنموي في تونس بضرورة التدخل 
الشامل للدولة في مجمل ميادين إنتاج الحياة الاجتماعية لأحداث التغيرات 
المطلوبة والتسريع بإنجازها. وللتحكم في هذه الأهداف تم تبرير هيمنة 


1 


“' وهي الشعارات الملازمة للخطاب السياسي في تونس وكثيرا ما تتردد في خطب الرئيس 
اسايق ١‏ 

Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. 135.‏ 
أنطون مقدسيء "هل التقدم مفهوم بورجوازي؟", مجلة الوحدةء عدد23/22, السنة الثانية, 
يوليو1986» عدد خاص حول:إشكالية التقدم والتخلف .ص6 17. 
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الدولة على مجمل "الأجهزة الايديولوجية" كالتعليم والمؤسسات الثقافية وخاصة 
المؤسسات الإعلامية التي تم استحداثها أصلا لصالح هذه الوظائف الأداتيةء وم 
ينقطع بناء هذه الحقول الاجتماعية عن التجربة الفريدة للدولة الوطنية في 
علاقتها بالمجتمع التي أصبحت هي المولدة والمنشئة له على صورتها”” وهي 
المولدة للطبقات وللتراتبية الاجتماعية والاقتصادية”*' 

وفي حين تهيكلت أغلب الحقول تنظيميا وسياسيا لإنجاز هذه الوظائف 
التنموية بأشكال غير مباشرةء انبرى الحقل الصحفي يشرح أهداف التنمية 
ووسائلها ويروّج للسياسة التنموية الرسمية والخيارات الحكومية حتى استحال 
إلى نوع من الدعاية السياسية والإيديولوجية المباشرة التي احتاجتها الدولة 
الوطنية لاستكمال بناء شرعيتها السياسية وإحداث التغيرات المجتمعية القسرية, 
وسرعان ما أصبحت "الدولة تراقب الاقتصاد والتربية والإعلام عبر مؤسسات 
استحدثت لفرض نماذجها وتصوراتها على الأفكار والممارسات". فقد وجدت 
الدولة الوطنية ضالتها منذ البداية في المشروع التعاضدي الذي ترجم في أحد 
جوانبه عن مصالح شريحة هامة من الفئات الوسطى وخاصة من بيروقراطية 
الدولة التي ربطت مصيرها باستيلاء الدولة التام على الاقتصاد والمجتمع وفرض 
السياسة التعاضدية خارج إطارها التاريخي وفلسفتها الاجتماعية وطوعية 
الانخراط فيهاء وهي نفس الشرائح البيروقراطية التي سوف تستفيد فيما بعد 
من التحول إلى الليبرالية لتكون نواة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي ol‏ 
التحول إلى اللبرالية ”. ذلك أن مبدأ التعاضد كما Las‏ وتطور نظريا وميدانيا 
في بعض المجتمعات الغربية كان يعبر عن "حركة اجتماعية توفيقية بين شطط 


“'المنصف وناس» الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العريي» مرجع سابق» ص 63 . 

”عبد اللطيف الهرماسيء الدولة والتنمية في المغرب العريء تونس أهوذجاء مرجع سابق» 
أنظر الفصل المعنون "المؤسسات العامة والتشكل الطبقي: الدولة كمولد للطبقات" من 
ص162 إلى ص 194. 5 

plie‏ جعيط الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» دار الطليعة؛ بيروت» 1984 » ص 
208 

”" عبد اللطيف الهرماسي, الدولة والتنمية في المغرب العربيء تونس أنموذجا. مرجع «lu‏ ص167. 
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الرأسمالية وطوباوية الاشتراكية ""' وارتبط محاولة بناء مجتمع أكثر عدالة في 
توزيع الجهد والثروة يستند إلى تلقائية العمال والمنخرطين والتعاون الاختياري في 
الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بين "المحرومين من الموارد الاقتصادية الذين & ب 
لهم سوى سلاح التجمّع المتساوي والتعاون وتعميم التجارب التعاضدية"” 
كل فرض أو إلزام من قبل الدولة. كما أن أبسط التعاريف التاريخية للتعاضد 
باعتباره "تجمع إرادي لمجموعة من الأفراد على قاعدة المساواة للقيام بنشاط 
ذي طبيعة اقتصادية (إنتاج أو استهلاك أو بيع أو سكن أو إقراض) ء يقتسمون 
أو يستهلكون النتائج المفترضة حسب نشاط كل pars‏ تتناقض مع تبنيه 
سياسة رسمية مفروضة بوسائل الإكراه المادي والمعنوي كما هي الحال مع المجتمع 
التونسي الذي عاش تجربة ملزمة ومسقطة على هياكله الفلاحية وتمثلاته 
الاجتماعية والثقافية للعلاقة بالأرض والملكية. وعوض مبدأ "الباب ال مفتوح""" 
الذي ميّز كل التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي للتجارب التعاضدية 
التشاركية: انطلق البرنامج التعاضدي في تونس في التجميع القسري للممتلكات 
والعقارات الفلاحية حتى أثار الاحتجاجات الاجتماعية وانتهى إلى الفشل الذريع. 
كانت تجربة المجتمع التونسي مع التحديث والتنمية مخالفة لتجربة 
المجتمعات الغربية مع الحداثة التي سبقت المشروع التنموي ومهدت له 
المسالك الاجتماعية والثقافية والسياسية ووفرت له البنيات التقنية والتنظيمية 


> خارج 


'* Eric BIDET, « L'Economie sociale », in Encyclopédia Universalis , Op. Cit. 
'™ Jean DEFOURNY, Démocratie coopérative et efficacité économique, La 
performance comparée des S.C.O.P. françaises, Editions De Boeck - Wesmael, 
Bruxelles, 1990, p19. 
1# Eric BIDET, « L'Economie sociale », in Encyclopédia Universalis , Op. Cit. 
يمكن الإشارة هنا إلى أن التعاضد كان قد استند منذ تأسيس أول تعاضدية ناجحة سنة‎ '“ 
بفرنسا إلى جملة من المبادئ والقواعد التي رافقت كل تجاربه وأعطته الخصوصية‎ 4 
الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية وسهلت انتشاره في العام وهي تتمثل في:‎ 
مبدأ الحرية المطلقة في انضمام الأفراد أو انسحابهم حسب سياسة الباب المفتوح.‎ 1 
مبدأ المساواة في اتخاذ القرارات بصوت واحد لكل فرد.‎ 2 
مبدأ العدالة في توزيع النتائج والمرابييح حسب الجهد المبذول في العمل‎ 3 
الحياد الديني والسياسي في العمل والتسبير وتحمل المسؤولية الجماعية» أنظر:‎ fase 4 
- Jean DEFOURNY, Démocratie coopérative et efficacité économique, 
La performance comparée des S.C.O.P. françaises, Op. Cit, pl 14. 
"Eric BIDET, « L'Economie sociale », in Encyclopédia Universalis , Op. Cit. 
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الضرورية كما أنضجت القوى الاجتماعية والسياسية لقيادة عمليات التغيير 
الاجتماعي» أما الدولة الوطنية في تونس فقد احتاجت إلى تعبئة قوى وقيادة فئات 
لم تكن قد تشكلت بعد ووجدت نفسها أمام جملة من التناقضات والطموحات 
اختارت الحل الاستبدادي كلها وتجاوزها بإنشاء نظام سياسي مزج بين الطابع 
البرلماني الشكلي وبين النموذج "الاشتراكي" في التسلط على المجتمع”' في جميع 
المواقع. وإذا ما تمزقت دولة الاستقلال بين مقتضيات بناء الشرعية السياسية 
والإرث الاستبدادي وبين الطموحات التحديثية والوتيرة المتصاعدة للصراعات 
الاجتماعية فإنها آلت إلى نظام سياسي أقرب ما يكون إلى "السلطة اليعقوبية" 
وبذلك احتاجت الدولة الوطنية إلى تحويل التحديث والتنمية إلى إيديولوجيا 
تحديثية وتنموية لسد عجزها التنظيمي في تصريف الصراعات وإنجاز المشاريع 
ولتبرير انفرادها بالسلطة السياسية ولمحاولة بناء لحمة رمزية جديدة بين فئات 
ا مجتمع هدفها الإنتاج المستمر للإجماع لا حول الأهداف المعلنة فقط بل حول 
الوسائل المتوخاة حتى في أدق تفاصيلها. 

جاءت الإيديولوجيا التنموية على صورة الفئات الوسطى التي استحدثتها وعلى 
شكل النظام السياسي الذي صاغهاء فالنخب المثقفة التي قادت بناء الدولة الوطنية 
"م تكن لها مصالح تحافظ عليها بل كانت تملك مواقع تدعمها وتصورات تدافع 
“ge‏ محؤلة المشروع التنموي في أهدافه ووسائله إلى إيديولوجيا متعالية تلونت 
مع مختلف المراحل التنموية وتعاملت بطريقة فوقية مع التحديث والتنمية 
وأغرقت بعض المفاهيم التي تهدد سلطتها في النسبية والخصوصية”' حين يتعلق 
الأمر با مجتمع المدني وحرية الرأي والإعلام والصحافة والديمقراطية: وفي المقابل 
أطلقت بعض اللمفاهيم كالوحدة والإجماع والولاء والطاعة وجرّذتها من نسبيّتهاء 
كما أفرغت الثقافة السياسية الحديثة من محتوياتها التشاركية بدعوى التعالي 
عن "تخلف المجتمع ... وأميته". وبذلك كان هاجس الهيمنة على الحياة السياسية 
قد وسع من دائرة استبعاد المشاركة وإقصاء متغيرات التنمية السياسية من 


: الحداثة والتقدم» مرجع سابق» تونس 1996 ص 35 . 

إلياس مرقصء "التاريخ والتقدم'» مجلة الوحدة عدد 23/22, السنة الثانيةء يولي و1986 
عدد خاص حول: إشكالية التقدم والتخلف»ص47-29. 

ol"‏ مرقص, "التاريخ والتقدم", مجلة الوحدة, المرجع السابق. 
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الشمولية المفترضة للتنمية حيث تسلحت إيديولوجيا التنمية بجملة من الكليات 
التبريرية وحولتها إلى مطلقات تبرر الخيارات الكبرى واستتباعاتها مثلما تبرر انفراد 
أجهزة الدولة بالقيادة ورفض كل معارضة واقعية أو مفترضة. وعلى خلاف ظاهرة 
الاستبداد الشرقي التقليدي الذي مم يكن معنيا بالشرعية السياسية ولا يهتم 
بالتقنيات التعبوية لأنه كان يتوفر على مشروعية قهرية ودينية تعفيه من تعبئة 
الجماهير وممارسة الدعاية””' فإن الأنظمة السياسية المعاصرة في مجتمعات العام 
الثالث ذات التوجه الكلياني والطبيعة التسلطية”' تستخدم إيديولوجيا تبريرية 
ترمي إلى بسط رقابة عامة على المجتمع من خلال التحكم المباشر في الأنساق 
التربوية والإدارية والإعلامية والسياسية”*' ومراقبتها الدقيقة. 

ومع الفشل الذي آلت إليه تجربة التعاضد والنتائج الاجتماعية والسياسية 
التي ارتبطت بهاء انتقلت الإيديولوجيا التنموية من مرحلة الأرتودكسية المدعومة 
إلى مرحلة "الأرتودكسية المقبولة" وبدأت الفئات الاجتماعية التي كانت تساند 
المشروع التحديثي في الإنسحاب مدن بمجالات التعيقة السياسية للذؤلنة الوطنية 
وانكفأت الفئات الفلاحية الوسطى والدنيا المتضررة من سياسة التعاضد لتجد 
ملاذها في حركات النزوح الريفي باتجاه العاصمة وبعض الأقطاب الصناعية التي 
استحدثت خلال الستينات. أما الفئات الوسطى من موظفي الدولة والبيروقراطية 
الإدارية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل التي كانت قد ساندت اضطلاع 
الدولة بدور قيادي ومحوري في التنمية الاقتصادية وبناء المجتمع الجديد"" 
فقد رأت في التحوّل إلى اللبرالية تهديدا لمواقعها ولمصالحها المتنفذة وللامتيازات 
المادية والرمزية التي كانت تتمتع بها. وهكذا استقالت أغلب هذه الشرائح 
والفئات التي مثلت موضوع الفعل الإيديولوجي المدعوم وانسحبت إلى مواقع 
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Karl WITTFOGEL, Le despotisme oriental, Trad. Française, Editions de 
Minuit, Paris, 1964, p27. 

Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le Syndrome autoritaire : Politique en 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. p41. 

‘ Claude LEFORT, L'invention démocratique, Les limites de la domination 
Totalitaire, Editions Fayard, collection « Biblio Essais ,د‎ Paris, 1981, p97. 

' عبد اللطيف الهرماسيء الدولة والتنمية في المغرب العربي» تونس أهوذجاء مرجع «ile‏ ص 
ص 54-53 
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اللامبالاة والقبول بسياسة الأمر الواقع في انتظار الاختبار الذي سيؤول له النمط 
الجديد للتنمية اللبراليةء لتنخرط الدولة في إيديولوجية تنموية مقبولة تغطي 
مرحلة امتدت إلى أواخر السبعينات احتاجت خلالها الأيديولوجيا التنموية إلى 
خلق "الأجهزة الخاصة القادرة على ممارسة الدعاية السياسية"”' 
الشرعية والولاء لمواجهة كل مقاومة مفترضة أو متسامحة وتعويض رموز البناء 
الوطني بالتأكيد على اللحمة الاجتماعية وتجاوز الصراعات و"الحفاظ على الوحدة 
الوطنية الصماء" التي كانت كثيرا ما تتردد في هذه المرحلة أمام تنامي الصراعات 
الاجتماعية. وفي إطار ما سمي بظاهرة "المواطنة السلبية ٠"‏ لم تعد سياسة الدولة 
تقابل بنفس الحماس ولا خطابها يلقى نفس التأيبد والدعم الجماهريّين اللذين 
ميزا مرحلة البناء الوطني وبداية سياسة التعاضد. 
3 - منعطف السبعينات والتحؤل إلى الإيديولوجيا الإرهابية 

تم تأكيد الخيار التنموي الليبرالي انطلاقا من 1970 للحد من تدخل الدولة في 
المجالات الاقتصادية وخوض تجربة الاقتصاد الحر بالتعويل على القطاع الخاص 
وحقنه بمختلف التشجيعات. وأمام ضعف الرأسمال المحلي تم استدعاء 
الاستثمارات الأجنبية وتتالت القوانين المشجعة للرأسمال الأجنبي من قوانين 27 
أفريل 1972 وحتى 3أوت 1974 وما تلاها خاصة ما يرتبط منها بالصناعات 
التصديرية والتحويلية'”'. بعد أن انتهت مرحلة أرتودكسية الإيديولوجيا التنموية 
ا مدعومة منذ منتصف الستينات حين واجهت إجراءات التعاضد القسري قطاعات 
واسعة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وبدأت تتحول الإيديولوجيا التنموية إلى 
إيديولوجيا مقبولة من قبل الفئات الاجتماعية الواسعة في المدن والأرياف وبدأت 
معها تظهر بوادر المواطنة السلبية نتيجة "عمق الشعور بالخيبة الذي خلفته فترة 


وتجديد آليات 


1" Pierre ANSART, Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit . 
pp146-147. 

'* Michel CAMAU, « Tunisie au présent », Op. Cit. p35. 

51 Sophie BESSIS, « Banque Mondiale et F.M.I. en Tunisie : une évolution sur 
trente ans», in Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI, Etat et 
développement dans le monde arabe, Extrait de Annuaire de l'Afrique du 
Nord, 1987, Editions du C.NR.S. Paris, 1990, pp135-148, p142. 
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الستينات”**'. وكان لنتائج التوجه اللبرالي أن ضاعف من مخلفات فشل التجربة 
التعاضدية وزاد من وتيرة الصراعات الاجتماعية وبروز فئات عمالية مدينية جديدة 
وفئات من الطبقات الوسطى ما فتأت انتظاراتها الاجتماعية والاستهلاكية تزداد 
طموحا قابلته الدولة بعجز متنام عن الاستجابة لسياسة تأجيرية قادرة على 
إحداث التوازن بين الأقطاب الاجتماعية والاقتصادية» وأمام هذه الوضعية استمرت 
الدولة في سياستها التنموية الجديدة بهروب إلى الأمام تمثل في إحكام السيطرة على 
كل المؤسسات التوسطية وتفعيل إجراءات العنف المنظم تجاه بعض الحركات 
اليسارية والطلابية””'. وجاء تحوير الدستور في منتصف سبعينات القرن الماضي 
متناغما مع هذه التوجهات ومؤكدا لها في نفس الوقت ليزيد من مركزية النظام 
الرئاسي ومن تدعيم للسلطة التنفيذية وإسناد الرئاسة مدى الحياة للرئيس 
السابق””' إلى جانب تحوير مجلة الصحافة في اتجاه أكثر تشدد تجاه الرقابة على 
المنشورات الصحفية وتجريم مخالفات الرأي ومقابلتها بالعقوبات الجسدية؛ خلال 
مرحلة م يعد فيها الإعلام قادرا على الإقناع بالتوجهات التنموية اللبرالية وحولت 
كل المؤسسات التوسطية إلى أجهزة دعائية لشخض الزعيم في محاولة لتفعيل 
صفاته الكاريزماتية الحائزة على كل الحقائق: ولم يعد الأمر يتعلق "بالإقناع 
المنطقي بقدر ما يرتبط [فرض التوجهات التنموية] با محافظة على الطاعة...وحمل 
الرأي العام على القبول بالأمر الواقع"”*' بواسطة نسق الرقابة المنغلق تجاه 
المؤسسات التوسطية والتشاركية. 

ومع نهاية السبعينات كانت نتائج التوجه اللي برالي تضغط على 
الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات التقشف والضغط على الأجور وتراجع 


المنصف وناس» الخطاب العربيء الحدود والتناقضات» مرجع سابق» ص160. 

*”' نشير هنا على سبيل المثال إلى انقلاب قربة (فيفري 1972) على مؤتمر الاتحاد العام لطلبة 
تونس الذي اختار توجهات مستقلة عن الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم وعن السلطة 
السياسية سياسيا وتنظيميا وإيديولوجياء إلى جانب محاكمات تنظيم العامل التونسي السري 
ذي التوجهات الوطنية والاشتراكية الراديكالية ما بين 1972- 1973. 

**' القانون الدستوري» عدد13 لسنة 1975 المؤرخ في 19 مارس 1975ء أنظر: 

— الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةء عدد19, الصادر في 18 و21 مارس 41975 

ص602. 
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Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoir, Op. Cit. pp153- 154. 
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المقدرة الشرائية واستفحال ظاهرة النزوح الريفي في وقت احتدّ فيه الاستقطاب 
الاجتماعي بين الدولة من ناحية والاتحاد العام التونسي للشغل من ناحية أخرى 
وتحول إلى استقطاب سياسي*'ظهر في المواجهة بين المنظمة النقابية التي تقوّت 
بقاعدتها العمالية التي ما فتئت تتوسع منذ فشل التعاضد وتحويل الفئات 
الفلاحية الريفية إلى فئات عمالية وشبه عمالية حضرية» وبطلائعها النقابية ذات 
التوجهات اليسارية الراديكالية التي عارضت مظاهر الأزمة الاقتصادية الاجتماعية 
وخاصة منها سياسة الأجور والأسعار وسوء التصرف في بعض المؤسسات المشغلة 
ومماطلة بعضها الآخر في خصوص تطبيق الاتفاقيات المهنية كما طالبت بالحريات 
الدهقراطية وحرية العمل النقابي. مثل تاريخ 26 جانفي 1978 نموذجا ساطعا في 
امتحان مرحلة كاملة من الإيديولوجيا التنموية حين واجهت الحكومة الإضراب 
العام للعمال والمظاهرات المصاحبة له باستدعاء الجيش رسميا وتطبيق منع 
الجولان لإخماد الحركة النقابية التي سرعان ما تحولت إلى حركة اجتماعية 
6 ي 

دشن السلوك السياسي للحكومة التي استعملت خلاله العنف غير المنظم 
وسقوط عديد الضحايا من القتلى والجرحى تتويجا في إيديولوجيا الدولة التي تحولت 
إلى إيديولوجيا تنموية إرهابية تلجأ إلى العنف المنظم والانتقائي تجاه المعارضين 
المعلنين أو حتى المفترضين وهو ما يفترض "تحولا في ممارسة العنف الرمزي إلى 
عنف "au‏ وقد أظهرت وسائل الإعلام السمعية البصرية والصحافة المكتوبة 
انحيازا مطلقا للحكومة Le‏ سمّته "القيادة المنحرفة" وأطلقت حملات إعلامية 


وصحفية تدعو صراحة إلى الانسلاخ عن الاتحاد وتأسيس نقابة موازية” '. قابلتها 


*' لأول مرة منذ مؤتمر صفاقس 1956 يبادر الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا بنقد 
الاختيارات الكبرى والتوجه العام للسياسة الاقتصاديةء ويقوم بطرح المسألة الدهقراطية 
والحريات العامة متجاوزا المستوى المطلبي إلى المستوى السياسي تحت ضغط تدني الأجور 
والتضييق على حرية ا ممارسة النقابيةء أنظر في هذا ا مجال: 

- الأمين اليوسفي» الحركة النقابية في تونس 1981-1900 منشورات التعاضدية العمالية 
اا والنشرء صفاقس» 1983« ص 86. 

”ا مرجع السابق» ص87. 
Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoir, Op. Cit. p151.‏ *' 

الأمين اليوسفي, الحركة النقابية في تونس 1900- 1981 ا مرجع السابق» ص91. 
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الحركة النقابية المعبر الأساسي عن الاحتجاج الاجتماعي برفض معمم تمثل في 
التمسك بالقيادات الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم تنصيب قيادة 
بديلة موالية للحكومة”'.كما قابلتها الحركات الدهقراطية واليسارية بإمضاء 
عريضة لألف من المواطنين تحمل المسؤولية للحكومة وتطالب "بإطلاق سراح 
النقابيين ورقع حالة الطوارئ عن "OUI‏ ورغم إصدار أحكام مشددة من قبل 
محكمة أمن الدولة وصلت إلى عشر سنوات أشغال شاقة» تمكنت الحركة النقابية 
والديمقراطية من مقاومة هذه الإجراءات وعادت القيادة الشرعية للاتحاد. 

مثل تعثر التجربة التعاضدية منذ منتصف ستينات القرن الماضي والتي طبقت "بطريقة 
تسلطية ومتسرعة نهاية إيديولوجيا [تنموية] انشغلت بالعدالة الاجتماعية وكان رمزها 
الأماسي سعادة الشعب”*' وبدأت مرحلة جديدة من التوجه الليبرالي افترضت إيديولوجيا 
مقبولة أمام ضعف الحركات الاجتماعية وضعف المجتمع اللمدني الذي كان مساندا للدولة 
إبان مرحلة البناء الوطني وتصفية الإرث الاستعماري فقد أدى التحول الليبرالي لعشرية 
السبعينات إلى "استفادة أقلية اجتماعية وجهوية على حساب أغلبية الفئات الاجتماعية»©! 
المتضررة من فشل التعاضد ممثلة أساسا في قطاعات من الفلاحين المتوسطين والفقراء. 
وبعد أن كانت الفئات الاجتماعية ترى في النخب السياسية والثقافية والإعلامية المهيمنة 
"رموزا لحصولها على الحرية ولكنها [هذه النخبء] بدأت تتماسف لتؤسس وحدة مفروضة 
على جميع امواطنين لفائدة أقلية حاكمة وقائد مقبول من الجميع" وهو ما يقابل 
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" حيث انعقد مؤتمر استثنائي للمنظمة النقابية في 25 فيفري 1978 تم فيه تنصيب قيادة 
جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل موالية للحكومة على رأسها السيد التيجاني عبيد إلى 
جانب عدد من النقابيين مثل السيد فرحات الدشراوي الذين رفضهم المؤتمر الرابع عشر عن 
طريق الانتخاب نتيجة وضوح انتمائهم إلى الحزب الاشتراي الدستوري الحاكم. 
'“' صحيفة الرأيء 9 فيفري 1978. 
Badra B'CHIR, « Violence symbolique, Exclusion et mouvement social,‏ *' 
Comment lire un mouvement social ?», in Cahiers du C.ER.E.S. série‏ 
Histoire, n°6, Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration,‏ 
.76م ,73-84 Tunis, 1997, pp‏ 
Op. Cit. p73.‏ © 
Badra B'CHIR, « Modèle de pouvoir et dépendance culturelle », in Cahiers du‏ 
C.RES. Série Sociologique, n° 14, Syndicat et société, 1989, pp107- 118, p112.‏ 
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الانتقال من الإيديولوجيا التنموية المدعومة جماهيريا إلى وضعية الإيديولوجيا 


التنموية المقبولة بوسائل الإكراه الشرعي رمزيا وماديا. فقد أصبح هذا su‏ * 
معمّما في علاقة النخب السياسية والمدنية بأغلب الفئات المتضررة من اخفاقات 
التنمية. واقتحم الحقل الإعلامي مستقطبا الفاعلين المهيمنين داخل هذا الحقل من 
جهة والجمهور الواسع المستهدف بالخطاب الإعلامي والصحفي المكتوب من dar‏ 


أخرى. 

كانت الدولة الوطنية تحت قيادة بورقيبة تحمل مشروعا مجتمعيا تحديثيا 
وتهدف إلى بناء دولة قوية ومجتمع حديث آلا كلاهما إلى تحديث تسلطي يعتمد 
المرجعية الغربية في مستوى القيم التطورية والعقلانية والعاممية ٠“‏ وارتأت النخب 
الحاكمة أن تعيد بناء المجتمع والدولة على حساب المرجعيات والهوية المحلية 
التقليدية القبلية منها والدينية واحتاج هذا المشروع إلى تصفية "البنيات التقليدية 
شملت الاقتصاد والتعليم والقضاء والفضاء الديني"“. 
ومثلت انتفاضة الخبز سنة 1984 امتحانا صعبا لا لفشل سياسة التنمية المتبعة منذ 
منعرج السبعينات من القرن الماضي بل أيضا لنتائجها على تفاقم وتيرة الصراعات 
والتناقضات الاجتماعية و تعبيرا آخر عن اشتغال الإيديولوجيا الإرهابية التي كانت 
قد دشنت إجرائيتها منذ أحداث جانفي 1978. كانت المواجهة بين الاتحاد العام 
التونسي للشغل والسلطة قد عبرت عن الخروج من مرحلة "التحالف الاضطراري" 
الذي ميّز وضعية الإيديولوجيا المقبولة بعد مرحلة "التحالف الاختياري""' المصاحب 
لوضعية الإيديولوجيا المسنودة والتي انتهت مع فشل سياسة التعاضد. كما 


“وهو المقابل العربي الذي ارتأيناه للمصطلح الفرنسي ( Distanciation‏ ( أي اتخاذ مساحة 
إرادية تتسع حتى تصبح مهيكلة في اشتغال أحد الحقول الاجتماعية تجاه موضوع ما أو فئة 
اجتماعية أو حتى مجتمع بأكمله. 
Abdellatif HARMASSI, «Le mouvement islamique en Tunisie et en‏ 
in Cahiers du C.ER.E.S.‏ رد Algérie : Eléments pour une analyse comparative‏ 
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série Histoire, n°6, Les mouvements sociaux en Tunisie et dans 

Pimmigration, Tunis, 1997, pp 263-296, p268. 

*“ المرجع «ul‏ ص269. 

”' الطيب البكوشء "تطور العلاقة بين السلطة السياسية والحركة النقابية في تونس» كراسات 

مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. سلسلة علم الاجتماع» Soie‏ تونس» 
1989 النقابة والمجتمع: (ص ص20-11)» ص ص 13-12. 


72 


عبرت اجتماعيا عن تفاقم الصراعات الاجتماعية الممأسسة حيث أخذت طابعا 
عمّاليا متصاعدا خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات حيث حطمت 
الإضرابات العمالية أرقاما قياسية ووصلت سنة 1977 إلى 452 إضرابا*' استدعت 
خلال بعضها قوات الأمن والجيش لاقتحام المقرات النقابية والاعتصامات في مكان 
العمل رغم إمضاء اتفاقية "الميثاق الاجتماعي"' لإنهاء موجة الإضرابات التي 
عرفتها سنة 1976 ب 372 إضرابا”. 

وأمام إضعاف المجتمع المدني واحتكار الحزب الاشتراكي الدستوري والدولة 
للمجالين السياسي والمدني ومركزة السلطة في شخص الرئيس بورقيبة» كانت أغلب 
الحركات الاجتماعية والقوى السياسية ترى في المنظمة النقابية المنفذ الوحيد أو 
يكاد للاحتجاج وا معارضة في وقت أصبح فيه الاتحاد العام التونسي للشغل نواة 
المجتمع المدني وقوة اجتماعية موازية بمنخرطيه الذين وصل عددهم "إلى 600 ألف 
منخرط موزعين في كافة أرجاء البلاد"'”'. وكالعادة كانت صحافة ا منظمة النقابية أداة 
أساسية في تعبئة الفئات العمالية وغير العمالية والحركات الاجتماعية المقصاة 
من JEU‏ التوسطي لتبنيها سياسة إعلامية ناقدة ولغة شعبية بسيطة مخالفة 


© Habib ELAID, « Observations sur les conflits du travail en Tunisie et au 
Maroc pendant les années 60 et 70», in Cahiers du CR.ES. Série 
Sociologique, n° 14, Syndicat et société, 1989, pp183- 217, p206. 
وهي الاتفاقية الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل عشية المخطط‎ '* 
ide الخامس سنة 1977 والتى تنص بالأساس‎ 
السلم الاجتماعية.‎ Je الالتزام بالحفاظ‎ - 
المراجعة الآلية لسياسة الأجور وربطها بالزيادة في الأسعار.‎ - 
-%33 الفلاحي ب‎ MI الترفيع في قيمتي الأجر الأدنى الصناعي والأجر‎ - 
الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.‎ - 
‘Habib ELAID, « Observations sur les conflits du travail en Tunisie et au 
Maroc pendant les années 60 et 70 », Op. Cit. pp206 - 213. 


ia 


9 


Mustapha KREIM, «Etat, Syndicats et mouvement social lors des 
évènements du 26 janvier 1978 », in Cahiers du C.ER.E.S. série Histoire, n°6, 
Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration, Tunis, 1997, pp 
197-249, p219. 
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بذلك الخطاب الصحفي السائد والغارق في الدعاية والتبرير والتركيز على متابعة 
النشاط الرئاسي» حتى Clos‏ جريدة الشعب سنة 1977 إلى توزيع 80 ألف نسخة 
أسبوعيا””” مستقطبة التطلعات الاجتماعية الجديدة لتغيير الشروط المسؤولة عن 
تردي الأوضاع المعيشية وتجاوز نتائج التوجهات اللبرالية وانعكاساتها على إنتاج 
الخطاب الإيديولوجي الذي بدأ يتجه إلى مرحلته الإرهابية لمواجهة الحركات 
الاجتماعية الجديدة المتجذرة والنابعة من تزايد وتيرة الصراعات وحدّتها. فكانت 
مواجهة 26 جانفي تعبيرا يتجاوز مجرد المطالبة النقابية إلى الاحتجاج المعمم على 
سياسة الحكومة وتوجهاتها اللبرالية في المجال الاقتصادي والتسلطية في المجال 
السياسي خاصة بعد تصفية الاتجاه الذي كان ينزع إلى التغيير الديمقراطي داخل 
الحزب الاشتراكي الدستوري بقيادة السيد أحمد المستيري خلال اللمؤتمر الثامن 
للحزب الحاكم المنعقد في أكتوبر 1971 لصالح اتجاه المحافظين بقيادة السيد 


الهادي نويرة وبعض الوزراء الذين "يرفضون كل تغيير ويختفون وراء الحكم 
المطلق للرئيس السابق”٠‏ وذلك رغم فوز الاتجاه الأخير حين رفض بورقيبة نتائج 
المؤتمر وطرد رموز هذا الاتجاه من الحزب والحكومة. 

وتم تتويج هذه السياسة بتعديل الدستور وتزكية الرئيس الحبيب بورقيبة 
رئيسا مدى الحياة وتدعيم السلطات الرئاسية الواسعة للجهاز التنفيذي 
تماشيا مع التغيير الحاصل في طبيعة الصراعات الاجتماعية وبالتالي في طبيعة 
الإيديولوجيا التنموية التي بدأت تنتقل من المرحلة المقبولة إلى المرحلة الإرهابية لما 


‘Mustapha KREIM, «Etat, Syndicats et mouvement social lors des 
évènements du 26 janvier 1978 », Op. Cit. p209. 
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عبرت السلطة المستندة إليها عن القمع المعمم والانتقائي خلال أحداث الإضراب 
العام وما تلاهاء والذي Cole‏ لاستخدامه بنفس الطريقة بعد ست سنوات خلال 
انتفاضة الخبز سنة 1984 وهو ما هكن من تحليل الوضعتين في إطار ظاهرة 
الحركات الاجتماعية وعلاقتها بطبيعة النظام السياسي. 

فإذا كانت الأنظمة السياسية الدهقراطية تعرف عدّة أشكال من الحركات 
الاجتماعية مثل الحركات الشبابية والنسوية والبيئية التي يتوفر لها المجال 
التعبيري وتستطيع القنوات التوسطية و الحقول الإعلامية أن تنفتح عنها فتتطور 
ضمن أفق تشاري» "فإن شكلا واحدا من هذه الحركات تعرفه الأنظمة السياسية 
التوتاليتارية وهو شكل الانتفاضة"' لأنها لا تعبّر عن عجز المجتمع عن التنظم 
وتصريف صراعاته الاجتماعية بقدر ما تعبر عن عجز هيكلي في سياسة الدولة في 
مجتمعات العام الثالث Logos‏ ونظمها السياسية التي لا تسمح بالمشاركة 
الاجتماعية والسياسية ولا تعترف بغير الوظائف الدعائية والتعليمية للوسائل 
الاتصالية والإعلامية في تبرير خياراتها التنموية الفوقية. فكما عبرت الزيادة 
المشطة في أسعار المواد الغذائية الأساسية في ديسمبر 1983 عن فشل السياسة 
التنموية المتبعة منذ السبعينات وعن هشاشة الحلول لأزمة هيكلية يعاني منها 
الاقتصاد المحلي في ظل علاقات del‏ عبرت كذلك انتفاضة الخبز في جانفي 
4 بصفتها حركة اجتماعية عفوية عن احتجاج اجتماعي ضد الاستبداد والحكم 


17“ Badra B'CHIR, « Logique de l'Etat et dynamique interne des mouvement 
sociaux : Invariants et variables », in Cahiers du C.ER.E.S. série Histoire, n°6, 
Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration, Tunis, 1997, pp 
307-328, p307. 
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المطلق وضد "ظواهر الفساد السياسي الذي كان المتنافسون على خلافة بورقيبة 
يستغلونه مهارة””. 
فقد كان لغياب حرية الإعلام والصحافة التي تختزل انعدام جملة الحريات 
السياسية diable‏ أن سدّ على الفئات الشبابية المهمشة كل القنوات التوسطية 
التي يمكن من خلالها أن تعبر عن مطالبها وقيمها المضادة للقيم الرسمية السائدة 
في الخطاب السياسي والإيديولوجي وأن تتحوّل إلى فاعل اجتماعي محاور ومفاوض 
حين تكون الصحافة قادرة على إعطاء الكلمة لمن لا صوت لهم داخل المجتمع'» 
ذلك أن منطق الحركات الاجتماعية لا يشتغل باستقلالية عن طبيعة علاقاتها 
بالمجتمع الكلي وبما يتوفر لها من وسائل تعبيرية وحوارية تسهل عليها عمليات 
تعديل استراتيجياتها المطلبية والتفاوضية وتغيير أشكال احتجاجاتها. 
وعلى الرغم من سياسة الانفتاح السياسي التي اتبعها الوزير الأول السابق 
محمد مزالي بعد "عملية قفصة" في 27 جانفي 1980 والاعتراف ببعض الأحزاب 
المعارضة وإجراء انتخابات تشريعية سنة1982 فإن وتيرة الصراعات الاجتماعية 
والطبقية تزايدت أمام استفحال الأزمة الاقتصادية التي كانت وراء اندلاع "انتفاضة 
الخبز" في جانفي 1984 على اثر رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية. وبدأت 
أزمة النظام البورقيبي تتمظهر في مستوى تبلور الإيديولوجيا الإرهابية التي 
انطلقت منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي مع تصاعد وتيرة الصراعات 
الاجتماعية وم تجد القنوات التشاركية والسياسية لتأطيرها وتحويلها إلى حوار 
مدني ومجتمعي أمام تحول "الخطاب الإيديولوجي [التنموي] إلى خطاب "حقيقة" 
يكون العنف السياسي الوسيلة الأساسية للانخراط فيها"”" 
فعلى إثر الزيادة في بعض المواد الغذائية الأساسية المدعومة مع 
نهاية شهر ديسمبر 1983 تبعا لتوصيات البنك العالمي للتنشئة والتعميرء 
قامت الصحف بحملة دعائية تبريرية لهذه الزيادة ركزت خلالها على 


””' المرجع السابق» ص323. 
"Eric NEVEU, Sociologie du Journalisme, Op. Cit. p 86.‏ 
Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoir, Op. Cit. p152.‏ 17 
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"استهلاك المشط والتبذير في الخبز قبل أن تقدّم هذه الإجراءات على أنها ضرورة 
مملاة من الظرفية الاقتصادية العاممية"”. وفي مقابل تغطية أحداث الانتفاضة 
التي انطلقت يوم 2 جانفي في بعض مدن الجنوب التونسي كانت وسائل الإعلام 
السمعية البصرية والصحافة المكتوبة تواصل تبرير إجراء تلك الزيادة في الأسعار 
ومنشغلة باحتفالات خمسينية الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الدستوري) وم 
تلتحق بالأحداث التي انتقلت إلى العاصمة وعمت جميع المدن ونزل الجيش إلى 
شوارعهاء إلا بعد يومين من انتظار اطموقف الرسمي وصدور بيان حكومي يدين 
"المنحرفين الذين يقفون حول هذه الأحداث [...] وبعد أن تمت تغطيتها من قبل 
وسائل الإعلام الأ : 

وكانت الحكومة تعمل على مزيد توظيف الوسائط الاتصالية والإعلامية 
والصحفية بطريقة دعائية لم تعد تجد المتلقي القابل للإقناع Le‏ يقدّم له. كما 
جاءت أحداث 1978 و1984 لتؤكد هذا "التوجه السياسي التسلطي في إعادة 
ترتيب نمط الضبط الاجتماعي""" الذي غلب على المضامين الإيديولوجية الإقناعية 
وعوّضت مضامين تهديديه وقمعية تجاه مختلف الحركات الاجتماعية والسياسية 
والدهقراطية. ولئن كان لقرار التراجع عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية مفعولا 
ظرفيا في امتصاص التواترات الاجتماعية فإن الدولة اتجهت إلى مزيد الحد من 
الحريات خاصة مع اندلاع الأزمة الاقتصادية وا ممواجهة الثانية مع الحركة الإسلامية 
صيف 1986 التي استغلتها الحكومة لإغلاق كافة منافذ الحوار الاجتماعي والمدني. 

عرفت تونس أزمة اقتصادية حادة لم "تعرف مثلها منذ الاستقلال 
تمظهرت أساسا في انتشار البطالة وتدهور القدرة الشرائية وتراجع 


17 Riadh FERJANI, « Internationalisation du champ télévisuel en Tunisie », in 


Tristan MATTELARD, (sous la direction de), La mondialisation des médias 
contre la censure, Tiers Monde et audiovisuel sans frontières, Editions De 
Boeck, Bruxelles, Larcier, 2002, pp155-175, p162. 

*' المرجع السابقء نفس الصفحة. 
Akram BELGAID-ELLYAS, Michel CAMAU, Roger COQUE, Jean‏ 
CANIAGE, Claude LEPELLEY, Robert MANTRAN, «La Tunisie», in‏ 
Encyclopédia Universalis, Version CD- ROM, France S.A, 2002.‏ 
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الاستثمار واستفحال المديونية الخارجية"”*' وكان لتصريف هذه الأزمة بطريقة 
ليبرالية بالاستناد إلى برنامج الإصلاح الهيكلي أن عمق من آليات التهميش 
الاجتماعي ودعم الاستقطاب الاجتماعي ‏ السياسي. استند هذا البرنامج إلى تطبيق 
جملة من الاجراءات التي تمثل صدمات اقتصادية واجتماعية "م تطبق حتى داخل 
المجتمعات الغربية ذات الاقتصاد الليبرالي والتي مازالت تتخذ اجراءات حمائية 
فيما يخص التجارة الخارجية”*' ومازالت دولها تتبع سياسات الضمانات 
الاجتماعية الأساسية بالزيادة المطردة في ميزانية الدولة على عكس التصريحات 
السياسية. لكن الهدف من سياسة الإصلاح الهيكلي كان إعادة هيكلة الاقتصاد بما 
يسمح للدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الديون الخارجية وقد قام هذا البرنامج على 
التوجهات الاقتصادية التالية"": 

- تحرير التجارة الخارجية برفع الاجراءات الحمائية 

- الرفع التدريجي للالتزامات والضمانات الاجتماعية للدولة عن القطاعات 
غير المنتجة مباشرة مثل الصحة والتعليم. 

- خوصصة المؤسسات الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص. 

- تشجيع الاستثمارات في القطاعات القادرة على التصدير. 

- رفع الدعم عن المواد الغذائية والفلاحية. 

م تك ن هذه الإجراءات قادرة على تجاوز العمق الاجتماعي 
والسياسي للأزمة الاقتصادية رغم الحلول الظرفية التي اتخذتها الحكومة 
الانتقالية وقتها'*' والتي كانت ملزمة باللجوء إلى مزيد من ضخ الديون 
الخارجية أمام تصاعد وتيرة الصراعات الاجتماعية داخل ال منظمات النقابية 


135 Mahmoud BEN  ROMDHANe, « Fondements et contenu des 

restructurations face à la crise en Tunisie, Une analyse critique », in Jean- 

Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI(Sous la direction de), Etat et 

développement dans le monde arabe, Crises et mutations au Maghreb Op. 

Cit. pp149-176, p175. 
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18 Op. Cit. Pp152-153-154. 

المقصود هنا تشكيل حكومة الوزير الأول السيد البشير صفر للتفاوض مع ال منظمات 
العالمية المالية المقرضة حول آليات تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي. 
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والمهنية التي عرفت وضعية كادت أن تؤول إلى ما يشبه أحداث جانفي 1978 حين 
تم تنصيب قيادة بديلة عن القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل» إضافة 
إلى التصعيد السياسي الذي عرفته المواجهة مع الحركات الدهقراطية والطلابية 
وخاصة مع الحركة الإسلامية. 
4 ربيع تونس 1987 1989 والعودة إلى الإيديولوجيا المقبولة 

كان للتغيير في هرم السلطة ليلة 7 نوفمبر 1987 بقيادة الوزير الأول آنذاك 
الذي لم يمض أكثر من شهر على توليه منصب الوزارة الأولى لقيادة الحكومة الأمنية 
في مواجهة الحركة الإسلامية وبعض الحركات الاجتماعية» أن غيّر المشهد السياسي 
خاصة بعد تفاقم أزمة النظام البورقيبي ذات الوجوه المتعددة وخاصة في مستوى 
نتائجها الاقتصادية والتسلطية. وإضافة إلى البرنامج السياسي ذي الطموحات والوعود 
الإصلاحية الذي تضمنه بيان القيادة الجديدة ٠‏ فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات 
السياسية و"الدهقراطية" مثل إلغاء المحاكم الاستثنائية "ودعوة ال مغتربين للعودة إلى 
أرض الوطن" وفتح حوار مع ا معارضة توج بإمضاء ال ميثاق الوطني كمرجعية يشتغل 
عليها ا مجتمع المدني» وتجديد هيكلة الحزب الحاكم وبرنامجه السياسي بتحويله 
من الحزب الاشتراكي الدستوري إلى التجمع الدستوري الديمقراطي للتعبير عن التخلي 
النهائي عن "الاشتراكية الدستورية"**” ومحاولة الحدّ من تدخل الدولة في 
المجال الاقتصادي والاجتماعي كضامنة لفاعلية القطاع العام والخدمات الاجتماعية 
الأساسية. ولم يستثن المجال الإعلامي والصحفي من هذه الإجراءات حيث تم 
رفع الرقابة على الصحف والمجلات التي نشطت بعض عناوينها بطريقة 
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استثنائية وتم السماح بإصدار صحيفتين معارضتين: "الفجر" و"البديل"”*'. وكانت 
تصب جملة هذه الإجراءات والوعود الإصلاحية في محاولة "إنشاء دهقراطية 
إجماعية "1 consensuelle) Démocratie‏ )« استفاد منها الحقل الصحفي في 
مستوى الاستقلالية الظرفية التي تمتع بها تجاه الحقل السياسي الرسمي 
واستطاعت بعض الصحف والمجلات الأسبوعية أن تستعيد مصداقيتها الصحفية 
التي حرمت منها sb‏ 

مثلت هذه المرحلة القصيرة انفراجا ظرفيا في توتر الإيديولوجيا الرسمية 
المهيمنة التي تخلت عن طابعها الإرهابي بل وباتت تبحث عن صفة أقل تشددا 
في التعامل مع الملفات الموروثة عن المرحلة السابقة في تصريف مخلفات الأزمة 
الاقتصادية ونتائج برنامج الإصلاح الهيكلي مع تأجيل الحلول والبتٌ فيهاء وطفق 
الخطاب السياسي الرسمي يطنب في مخاطبة الأحاسيس وإثارة مشاعر الوطنية 
والإجماع والتوحد نحو المستقبل ورسم الوعود "ببداية مرحلة جديدة من 
التعددية ومبادئ دولة القانون””' لم يفصح من خلالها عن طبيعة الإيديولوجيا 
التنموية التي سيتم تبتيها بدل تحديد الأهداف التنموية المستجيبة لطبيعة 
مكونات ا مرحلة؛ وذلك في محاولة للبحث عن مرتكزات جديدة لبناء الشرعية 
السياسية للنظام السياسي الجديد. ولكن الانجذاب إلى هذا الانفراج السياسي 
غطى على مواصلة العمل بنفس التوجهات اللبرالية مع رفع الرقابة عن النقاش 
العمومي "الذي طغت على اهتماماته قضايا الدمقراطية وإمكانيات التحول إلى 
التعددية السياسية"”' مما سمح لبعض مكونات المجتمع المدني بفتح ديناميكية 
غير معهودة واستقل المجال العمومي ببعض مؤسساته ومنظماته اللهنية 


Las '*”‏ الصحيفتان التابعتان على التوالي لكل من "حركة النهضة" التي صدر عددها الأول في 
| فها في جانفي 1991و"حزب العمال الشيوعي التونسي" الذي أصدر العدد 
الأول من صحيفة "البديل" في مارس 1990 وتم إيقافها في 27 أفريل 1991. 
Akram BELGAID-ELLYAS, Michel CAMAU, Roger COQUE, Jean‏ 
CANIAGE, Claude LEPELLEY, Robert MANTRAN, « La Tunisie », Op. Cit.‏ 
‘Michel CAMAU, «Changements politiques et problématique du‏ 
changement », in Extrait de l'Annuaire da l’Afrique du Nord, Tome XXVIIT,‏ 
.4م ,12 Editions du C.N.R.S, pp3-‏ ,1989 
Abdelkader ZGHAL, « Le concept de la Société Civile et la transition vers le‏ ™' 
multipartisme », Extrait de l’Annuaire da l’Afrique du Nord, Tome XXVIII,‏ 
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والسياسية والثقافية وأصبحت الصحافة المكتوبة À ST‏ جرأة في تناول القضايا 
المباشرة والمصيرية وتقييم مخلفات ما سمّي وقتها "بالعهد البائد" في محاولة 
لاستخلاص الدروس ورسم الحدود الفاصلة بينه وبين ما سمي "بالعهد الجديد" 
رغم عدم انخراط المؤسسة السمعية البصرية رسميا في هذه الدينامكية. لا شك في 
أن الإيديولوجيا التنموية الرسمية قد تخلت عن صفتها الإرهابية خلال هذه 
المرحلة الانتقالية وعاشت شبه فراغ إيديولوجي كان ضروريا لتلمس المعالم 
الإيديولوجية التي تستجيب لوتيرة الصراعات الاجتماعية ولطبيعة التحديات 
التنموية ونوعية الخيارات الكبرى والتفصيليةء مقابل مساندة مدنية وجماهيرية 
للقيادة الجديدة وكان يجب انتظار بعض الأحداث السياسية والاجتماعية وطريقة 
التفاعل مع بعض المتغيرات العالمية في بناء التصور التنموي لاكتشاف الوظيفة 
التي سوف توكل للؤسسات المشاركة الاجتماعية والسياسية وللوسائط الإعلامية 
والصحفية في مواجه العولمة بخطاب الانسحاب منذ بداية عشرية التسعينات. 
جنات القيادة الجديدة نفسها أمام جملة التحديات الموروثة عن أزمة منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي ومدفوعة إلى الانخراط في اقتصاد السوق بعد انهيار 
المعسكر الشرقي. فتابعت السياسة الاقتصادية الموروثة في تحرير الاقتصاد والخوصصة 
وتشجيع التصدير والاستثمار في القطاعات المنتجة ولكن مع الحفاظ على بعض 
الضمانات الاجتماعية التي استطاعت حمايتها ولو بشكل جزني وانتقائي في مجالي 
الصحة والتعليم اللذين بقيا دوما يعانيان من تدني الاستثمارات وضعف التمويل. أما في 
المجال الاجتماعي فقد واجهت السلطة أزمة تشغيل الإطارات التي استطاعت التملص 
منها تدريجياء ولكن المجال السياسي بتوسّطاته المدنية والإعلامية والصحفية لم تشمله 


التغيرات المنتظرة خاصة بعد المواجهة الثانية مع الحركة الإملامية ”التي تحولت إلى 
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”' وهي المواجهة التي بدأت بتوزيع بيان باسم حركة النهضة يوم 2 أكتوبر 1989 يطالب 
"باستقالة وزير التربية القومية" آنذاك السيد محمد الشرفي كما يطالب "كافة المدرسين 
والطلبة بالتصدي لمشروع إصلاح التعليم الديني". وقد أثارت هذه الحادثة استنكارا واسعا من 
مختلف ال منظمات السياسية والدهقراطية وآذنت ببداية التحضير للمواجهة العنيفة بين الحركة 
الإسلامية والسلطة السياسية والتي انتهت بتحول جذري م ينتظره الرأي العام في سياسة الدولة 
نحو التشدد والمركزة والتخلي عن البرنامج السياسي الذي تضمنه ما سمّي " بيان السابع من 
نوفمبر" ليرسم الخصائص الهيكلية الفعلية لمرحلة ما بعد بورقيبة منذ مطلع التسعينات من 
القرن الماضي. 
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تبرير لسياسة المركزة الإدارية والسياسية الشديدة والتحفظ تجاه البرنامج السياسي 
المعلن منذ نوفمبر 1987« وسرعان ما تم التخلي عن هذه الديناميكية السياسية 
الواعدة بآفاق جديدة للمشاركة الاجتماعية مهما كان التوجه التنموي المعتمد 
لفائدة المركزة السياسية وعودة الرقابة على الفضاء العمومي مكوناته المؤسسية 
وخاصة توسطاته الصحفية التي رضت "للعديننا من اإجراءإت امتح والمصاقرة 
والإيقاف والتجريم ٠”‏ وارتبطت هذه الخيارات بطبيعة الإيديولوجيا التنموية 
المقبولة التي تقاطعت مع الانخراط المتسارع في اقتصاد السوق العالمية 
وتشريطاته منذ منتصف همانينات القرن الماضي. 

فقد كان لبرنامج الإصلاح الهيكلي أن مثل مقدمة اقتصادية واجتماعية 
لسياسة انسحاب الدولة في العديد من بلدان العام الثالث وتنصلها المفاجئ من 
جملة الالتزامات الاقتصادية والضمانات الاجتماعية التي استندت إليها منذ 
الاستقلال”» وهي الاستحقاقات التي طرحتها تحديات العومة والتغيرات العالمية 
على النموذج اللبرالي للتنمية في تونس طيلة مرحلة التسعينات وما بعدها المتمثلة 
"في خوصصة القطاع العام وتدويل الاقتصاد وتحريره””'. كما كان للتقاطع بين 
إجراءات الإصلاح الهيكلي وتداعيات التحرير الاقتصادي أن عجّل بهذه التحولات 
المفاجئة وسهل على الدولة الإسراع في برامج تفويت جملة من مؤسسات القطاع 
العام لصالح القطاع الخاص بتسهيلات وامتيازات جبائية ومالية وتمويلية 
de gite‏ اقترنت بتشجيع هذه العملية رغم ما أثارته من نقاش بين السلطة 
السياسية والمعارضة وبعض المنظمات اللهنية المستقلة لم يرتق إلى مستوى الحوار 


'” Larbi CHOUIKHA, Kamel LABIDI, Hassen JUINI, « Etat de la liberté de la 
presse en Tunisie de janvierl990 à mail991», in Ouvrage Collectif, 
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d'ondes الشاذلي العياري, "التجارب القطرية العربية مع القطاعين العام والخاص: تجربة‎ '** 
.155 المستقبل العربي 139546« سبتمبر 1990 ص ص154- 182» ص‎ 
164-163 ص ص‎ lu ex 


82 


العمومي الوطني المشرك لجميع الفاعلين على اعتبار الحجم الاقتصادي 
والاجتماعي الذي اضطلع به القطاع العام في تونس خلال مختلف التجارب 
التنموية المتبعة. وأظهر الخطاب الإيديولوجي التنموي "تأييدا مطلقا للخوصصة 
باعتبارها المنفذ الوحيد لدفع اقتصاد تونس إلى الأمام”” . واعتبر أن تعويض 
القطاع العام بالمستثمرين المباشرين الخواص هو وحده الكفيل بتدعيم القدرات 
الوطنية والارتقاء "باقتصاد تونس إلى مصاف الاقتصاديات المعاصرة المتقدمة"” ٠‏ 
وهي التبريرات التي سوف يستند إليها الخطاب الإعلامي والصحفي بصفته أحد 
التعبيرات الأساسية للخطاب الرسمي مهما كانت الصبغة الفوقية الممركزة 
لتوجهات السياسة التنموية. ١‏ 

وبالموازاة مع هذه التوجهات التحررية والانخراط في تدويل الاقتصاد تبنت 
الدولة استراتيجية تأهيل المؤسسات الاقتصادية بلواجهة تحديات المنافسة داخليا 
وخارجيا وظهر "برنامج التأهيل الشامل" بنتائجه غير المنتظرة على إغلاق بعض 
ا مؤسسات الاقتصادية وتسريح أعداد متزايدة من العمال والإطارات من المؤسسات التي 
تم تفويتها أو من تلك التابعة للقطاع الخاص. ولكن جملة هذه الإجراءات السياسية 
المفاجئة احتاجت إلى تحول في الإيديولوجيا التنموية التي لجأت إلى تبريرات متنوعة 
حاولت استقاء بعض مفاهيمها ومقولاتها من النظريات الليبرالية والليبرالية الجديدة*”' 
ومن الاكراهات المفروضة من السوق الخارجية وبالغت في استدعاء المتغيرات العالمية, 
وأصبح الخطاب التنموي يدافع عن المبادرة الحرة وفاعلية القطاع الخاص ووعود 
اقتصاد السوق في إحداث التوازنات بين العرض والطلب» كما حول مسألة التشغيل 
إلى قضية خصوصية تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة الفردية على الاندماج في 
ble‏ العمل معللا ذلك باستفحال ظاهرة البطالة في المجتمعات الصناعية اممتقدمة. 
ورغم ذلك فإن المقاومة الحقيقية أو المفترضة لهذا التوجه ونتائجه clou‏ في مستوى 
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خطاب الانسحاب والصدى الذي كان يخلفه في الأوساط الاجتماعية والسياسية 
المتلقية أو في مستوى النتائج المباشرة لهذه السياسة على وتيرة الصراعات 
الاجتماعية» كانت تستدعي بدورها "تدعيما لتسلطية سياسية متزايدة””' في 
مواجهة كل اعتمالات المفترضة للاحتجاج المؤسسي في المنظمات النقابية أو لدى 
بعض الحركات الاجتماعية والديمقراطية وانفرد الخطاب التنموي بتأويل متطلبات 
المرحلة وبإحكام الهيمنة على مختلف الحقول التوسطية "لضمان تطابقية 
اجتماعية مع السياسات المتبعة داخل النسيج الجمعيات ومراقبتها [...] بإعادة 
إنتاج تطابقها مع الخطاب الرسمي"””. وإذا ما تمكنت الإيديولوجيا التنموية من 
استخدام الحقل الصحفي والإعلامي لشرح السياسة التنموية والإقناع بجدواها 
والتبشير بنتائجها المباشرة والتاريخية دون أن تتوسط به في إنتاج أفضية الحوار مع 
ا مؤسسات المدنية فلأنها حولته من وضعية الحقل الاجتماعي ذي الخصوصية 
الاستقلالية إلى وضعية "الجهاز الإيديولوجي للدولة الذي يضمن الهيمنة السياسية 
بدل السيطرة paul‏ للتأكد من تطابق محتوياته مع الأهداف المرسومة 
مسبقا وهو ما يجعل من القبول مضامين الخطاب المحمولة في وسائل الإعلام 
والصحافة قاعدة للتلقي السلبي أمام انغلاق المجال التوسطي على نفسه. 
ولتعويض جانبا من المشروعية السياسية التي كانت الدولة الوطنية 
تستمده من القطاع العام في ما يوفره من قدرات على استيعاب طالبي 
الشغل وما يساهم به في مداخيلها التي تضخها في صناديق التعويض» لجأت 
إلى تشجيع "الانتصاب الحر" بالعمل على توفير البرامج التكوينية وسياسة 
الإقراض QUI‏ والإعفاء الجبائي للمشاريع الخاصة التي مازالت كلفتها المالية 
والإدارية تضغط على كاهل المؤسسات المستحدثة للغرض. ورغم ذلك 
فالدولة الوطنية مازالت ملزمة بمواصلة "دورها التوسطي والتعديلي 
عن طريق تدخلها التعويضي في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل 


'* Abdelali DOUMOU, Habib EL MALKI, » L'Interventionnisme de l'Etat 
marocain à l'épreuve de l'ajustement », in Etat et développement dans le 
monde arabe, crises et mutations au Maghreb, Op. Cit. pp283-198, p285. 
Pierre ANSART, Idéologies, conflits et pouvoirs, Op. Cit. p146. 

Louis ALTHUSSER, Pour Marx,p85. 
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...”وهي وظيفة تمليها الحاجة المتزايدة لتعويض النقص في مشروعيتها السياسية 
والاجتماعية وفي سد ثغرات Le‏ يسمى "بالدولة الزبائنية”” في مستوى توزيع 
الاستثمارات والامتيازات التي ما تزال تخضع إلى معايير سياسية وجهوية وشخصية 
في مقايضةء لأن منطق الدولة مازال يعتمد على بناء مشروعيته عبر "الانخراط 
الزبائني القسري للجسم الاجتماعي”*” في ما توفره الدولة من حلول ظرفية 
للفثات الاجتماعية المتضررة من تنصّل الدولة وتنكرها لضماناتها الاجتماعية التي 
تأسست وتطورت على قاعدتها. وككل الإيديولوجيات خاصة حين تكون في وضعية 
الأرتودكسية اممقبولة وليست تلك المسنودة اجتماعيا من قبل أوسع الفثات 
الاجتماعيةء لجأت الإيديولوجيا التنموية في بعض من مستويات اشتغالها إلى 
"مخاطبة المشاعر والأحاسيس الجماعية"”” ووظفت المشاريع التنموية الاستثنائية 
لفائدة بعض الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية من سكان مناطق الظل والمسنين 
فاقدي السند الاجتماعي والمعوقين وحولتها إلى قاعدة تنموية عامة. ولكن 
المؤسسات المالية والإدارية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض م تتمكن من الإيفاء بكل 
الحاجات المتزايدة والمتوالدة بفعل هيكلية اللاتوازنات الجهوية والتناقضات 
التراتبية الموروثة والمستجدة. وبقي الخطاب التنموي في صداه الإعلامي والصحفي 
يردد القيم الأخلاقية والتضامنية لهذه الإجراءات ويوظفها في تقييم التجربة 
التنموية عامة دون أن يحفز المؤسسات المعنية بمواصلتها وتعميمها على مجمل 
ا مؤسسات المعنية. 


**Azzam MAHJOUB, « Etat, secteur public et privatisation en Tunisie », in 
Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI,(Sous la direction de), Etat et 
développement dans le monde arabe, Crises et mutations au Maghreb, Op. 
Cit. pp299-216, p303. 

7% Michel CAMAU, « Etat, espace public et développement : Le cas tunisien رد‎ 
in Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI,(Sous la direction de), in Etat 
et développement dans le monde arabe, Crises et mutations au Maghreb, 
Op. Cit. Pp67-78, p75. 

** Azzam MAHJOUB, « Etat, secteur public et privatisation en Tunisie », in 
in Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI, (Sous la direction de), Etat et 
développement dans le monde arabe, Crises et mutations au Maghreb, Op. 
Cit. pp299-216, p303. 

25 Vilfrédo PARITO, Traité de sociologie générale, Op. Cit. p122. 
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لم تكن التغيرات السياسية الطارئة على المجتمعات المغاربية عامة والمجتمع 
التونسي خاصة في العشرية الأخيرة للقرن العشرين منقطعة عن التحولات العالمية في 
مجالي الإنتاج والتبادل» وظهرت بوادر "أرتودكسية تنموية جديدة تقوم على ثلاث 
مبادئ أساسية سوف تقود العملية التنموية [حتى اليوم]: أولوية التصدير وتحرير 
المبادلات وخوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية"””وهو ما سوف يقود إلى 
تقليص مداخيل الدولة وبالتالي إلى تنصلها من بعض الضمانات الاجتماعية الأساسية 
أمام ارتفاع سقف الانتظارات الاستهلاكية لفئات شبابية تزداد اتساعا داخل 
الطبقات الوسطى. وبفعل هذه التحولات الداخلية والخارجية وتناقض الاكراهات 
المرتبطة بهما أصبحت المسافة تزداد اتساعا بين "الدولة الإيديولوجية والدولة 
الحقيقية"”” مثلما كانت عليه الوضعية في أواخر الستينات وبداية السبعينات من 
القرن الماضيء واستحال الخطاب الإيديولوجي التنموي إلى خطاب تبريري لطروحاته 
وتوجهاته بمقتضيات العولمة والتحولات العالمية المفروضة والتي تفترض الإسراع 
بالانخراط فيها مهما كانت الكلفة الاجتماعية لذلك. ولكن التغيرات السياسية 
المنتظرة في مستوى علاقة الدولة بالتنمية وبالوسائط الاتصالية والإعلامية مازالت 
محكومة بعدة تناقضات كان أحد الباحثين المختصين في دراسة المجتمعات المغاربية 
قد دعا إلى المصالحة بينها لإحداث التغيرات التي تستجيب لتحديات المرحلة "2 

1 التناقض بين سيرورة التحرير الاقتصادي والتبادلي وبين الإسرار على 
"فاعلية النظام السياسي الممركز" وانفراد الدولة بتحديد الخيارات التنموية الكبرى 
والتفصيلية وهيمنتها على مجمل مكونات المجتمع المدني وتأجير الإعلام والصحافة 
للوظائف الدعائية. 

2 -التناقض بين الخطاب السياسي الجديد "لدولة المؤسسات 
والقانون" والشفافية وبين LUI"‏ الزبائنية المتبعة في الأنشطة الاقتصادية 
والسياسية" التي تعمق من الشعور الجماعي بقبول قوانين اللعبة واهتزاز 


**Michel CAMAU, «Changements politiques et problématique du 
changement رد‎ in Extrait de l'Annuaire da l’Afrique du Nord,Op. Cit. p7. 

”* المرجع «all‏ ص8. 

**” المرجع السابق» ص 10-9. 
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الثقة في الوسائل السياسية لتؤجل JS‏ الإمكانيات العفوية للانخراط في المشاركة. 

3 التناقض بين المتطلبات الجديدة لبناء الشرعية السياسية المستندة أكثر 
فأكثر إلى المحافظة على بعض الضمانات الاجتماعية”” من ناحية واحترام حقوق 
الإنسان والديموقراطية السياسية من ناحية أخرىء وبين طبيعة النظام السياسي 
والثقافة السياسية المركزية التي يستند إليه في مراقبته مختلف الحقول 
الاجتماعية. 

لحل مجمل هذه التناقضات كان من المفترض تفعيل "عودة المجتمع 
المدني" التي دشنتها مجتمعات أوروبا الشرقية بعيد انهيار الأنظمة التوتاليتارية 
لإنتاج توسطات جديدة بين الدولة بصفتها جهازا بيروقراطيا تسييريا وبين 
المجتمع بفئاته المختلفة ومصالحه المتنوعة, ولإحداث حركية في النسيج 
الجمعياتي الطوعي الذي يتمفصل حول الدفاع عن المصالح الخصوصية وتسهيل 
الصراعات والتوترات الاجتماعية حسب مرجعية رمزية لفضاء عمومي مستقل 
عن هيمنة الحقل,السيامي الرسمي» يكون فيه النقاش العمومي الحر à‏ 
الضامن للحوار وللتفاوض المجتمعيين "لامتصاص مخلّفات التنصل المفروض 
للدولة من وظائفها الاجتماعية””” التقليدية وتحمل المسؤولية ا مجتمعية في 
ذلك. كانت هذه السيرورة تفترض بدورها رفع الرقابة على وسائل الإعلام 
والصحافة لتكون وسيطا بين مختلف مكونات المجتمع المدني ودليلا عموميا 
"للمواطنة الإيجابية" المشاركة في العملية التنموية بمختلف مراحلها وذلك 
بتحويل المشاكل الخصوصية إلى قضايا مجتمعية عامة» ولكن هذا الشرط بقي 
معلقا وغير قابل للتحقيق مثله مثل بقية الشروط اللازمة لاشتغال المجتمع المدني 
des‏ رأسها "استقلاليته عن الحزب - الدولة» لا أن يكون Lise‏ عن سياساتها 


3" Azzem MAHJOURB, « Etat, secteur public et privatisation en Tunisie », in 
Jean-Claude SANTUCCI, Habib EL MALKI,(Sous la direction de), Etat et 
développement dans le monde arabe, Crises et mutations au Maghreb Op. 
Cit. pp299-316, p303. 

2" Abdelkader ZGHAL, « Le concept de la Société Civile et la transition vers le 
multipartisme », Extrait de Annuaire da l’Afrique du Nord, Op. Cit. p228. 
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ومبررا لتوجهاتها""'”. ورغم هذه التوجهات استطاعت الإيديولوجيا التنموية 
اللبرالية أن تكيّف خطابها مع تعاقب النماذج المطروحة للتنمية مثل التنمية 
المستدهة والتنمية البشرية دون أن يتمكن الحقل الإعلامي والصحفي من التخلص 
من عادة تضخيم الأهداف التنموية الإيديولوجية الواعدة إلى تعيناتها الإجرائية 
والتشاركية» تمكنت هذه الإيديولوجيا من التخلي عن طابعها الإرهابي دون أن 
تتجاوز الإطار اللقبول لارتودكسيتها إلى الإطار المدعوم من قبل أغلب الفئات 
الاجتماعية أمام انغلاق المجال السياسي وهيمنته على مختلف أشكال التوسطات 
الاجتماعية. 

تقوم الإيديولوجيا عموما بجملة من "الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة"” 
وهو ما ينسحب على الإيديولوجيا التنموية التي كانت لها في التجربة التونسية آثارا 
غير مقصودة من قبل الفاعلين الصحفيين الوسطاء المكلفين بنقلها في مرحلة كانت فيها 
هذه الإيديولوجيا في وضعية الارتودوكسية المدعومة اجتماعيا وهي المرحلة db‏ 
بالوعود والطموحات المشتركة التي تلت الاستقلال السياسي ومثلتها "الاشتراكية 
الدستورية" حتى بعد منتصف الستينات حيث بدأت تظهر النتائج غير المنتظرة 
لسياسة التعاضد. فزيادة على الوظائف السياسية التي حملتها هذه الإيديولوجيا 
التنمويةء فقد تضمنت وظائف كامنة خلال هذه المرحلة تمثلت أساسا في إعادة بناء 
اللحمة الاجتماعية وتجديد آليات التضامن الاجتماعي وتوحيد المرجعيات القيمية 
والسلوكية التحديثية بتحديد أهداف جديدة كانت نابعة من مشروع مجتمعي 


استطاع أن يبني تحالفات اجتماعية ورمزية Les‏ الأفراد بهوية تحاول أن تدخل عصر 
التحديث من داخل بعض المظاهر التحديثية كانت مفرغة من كل محتوى دهقراطي 
تشاري» وهو ما أفشل المشروع التحديثي في أول اختبار تنموي له وفشلت تجربة 
التعاضد حين حولته من خيار طوعي إلى فرض تسلطي””. أما "ميثاق الرقي" الذي ميز 
منعطف السبعينات وطبع الإيديولوجيا التنموية بإمكانية تعايش القطاع العام 


Michel CAMAU, «Changements politiques et problématique du 
changement », in Extrait de l'Annuaire da l’Afrique du Nord,Op. Cit. P11. 

212 Robert King Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Op. 
Cit. p138- 139. 

** Eric BIDET, « L'Economie sociale », in Encyclopédia Universalis , Op. Cit. 
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والقطاع الخاص في ظل اقتصاد تعاقدي بين الدولة والخواص والعمال فقد قفز 
بدوره عن المشاركة الاجتماعية وفشل في تصريف مخلفات الفشل الأول واصطدم 
بتزايد حدة الصراعات الاجتماعية خاصة بين المستثمرين الخواص من محليين 
وأجانب والأجراء وهي الوضعية التي حولت الإيديولوجيا التنموية من الإطار 
المدعوم إلى نظيره الإرهابي الذي تمظهر في محطات عديدة من إرهاب الدولة 
الوطنية للفئات والشرائح التي كانت تساندها. وأدت هذه الإيديولوجيا بدورها 
بعض الوظائف الكامنة في نزع الشرعية التاريخية والاجتماعية وتصليب بعض 
الحركات السياسية التي استفادت من التناقضات الاجتماعية واستطاعت أن تصنع 
بعض الأفضية الموازية للمجال السياسي وتشحنه "بثقافة سياسية بدأت موازية 
وانتهت مضادة بقيمها ومعاييرها""” لم تهدد فقط ضعف الدولة الوطنية بل 
والمكتسبات الثقافية والاجتماعية المراكمة حين انغلقت الوسائط الثقافية 
والإعلامية والصحفية على نفسها في تمجيد الخيارات ومدح الفضائل تاركة وراءها 
فراغا Was‏ ملأته الاحتجاجات التعبوية الماضوية””. 

ورغم وضوح هذه الطبيعة المقبولة للإيديولوجيا التنموية اللبرالية 
ذات التوجهات الاقتصادية التحررية شبه المطلقة في مرحلة ما بعد بورقيبة 
من خلال خطابها السياسي وتعيناته التوسطية الصحفية» فإن وظائفها الكامنة 
مازالت لم تفصح عن مكوناتها واتجاهاتها بعد. نظرا للتداخل بين العوامل الداخلية 
والخارجية في تحديد طبيعة الصراعات الاجتماعية وقدرة هذه الإيديولوجيا على 
ضمان استمرارية وضعية القبول السلبي لتصوراتها وأهدافها ووسائلها خارج إطار 
المشاركة وخارج الاشتغال المستقل للمجتمع المدني وحرية وسائطه الاتصالية 
والإعلامية. وإذا كانت هذه المرحلة التنموية قد تمكنت من تحقيق بعض النجاحات 
الاقتصادية في تزايد حجم الاستثمارات ونسب النموٌ الاقتصادي والمحافظة على 
حد أدنى من الاتفاقيات الاجتماعية المقبولة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي 
للشغل وبعض المكتسبات في مجالي البنية التحتية» فإن عدم تحويل التحديات 


* Alain TOURAINE, « Contre - culture », in Encyclopédia Universalis, Op. 
Cit. 


15 


? عبد الطيف الهرماسيء الحركة الإسلامية في تونس» مرجع سابق» ص42. 
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التنموية المرتبطة باضطراب السوق العاطية وارتفاع سقف الانتظارات الاستهلاكية 
لفئات وسطى ما فتئت تتوسع دبمغرافيا واجتماعيا إلى قضايا عمومية يمكن تداول 
معلوماتها ومعطياتها وحلولها بكل حرية قد يؤدي ببعض الحركات الاجتماعية إلى 
تبني بعض استرتيجياتها خارج الإطار المؤسسي القائم. 
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الفصل الثالث 
هيكلة الحقل الصحفي في تمثلات الفاعلين 
هيكلة الحقل الصحفي من خلال تمثلات الفاعلين 


1- تبعية الإعلام للدولة 
1 في علاقة التسلطية السياسية با مجتمع المدني 

يبدو أن تبعية الإعلام للدولة في تونس تحولت إلى تبعية تجاه النخبة 
السياسية الحاكمة» وهي وضعية سادت أغلب التجارب الإعلامية والاتصالية 
لمجتمعات العام الثالثء لتمثل منهجيا المدخل الأساسي لتفكيك علاقة الصحافة 
المكتوبة بأهداف التنميةء ذلك أن طبيعة النظام السياسي للدولة الوطنية والثقافة 
السياسية التي استند إليها إضافة إلى ثقل التحديات المطروحة أمام مشروعها 
الطموح» حكمت في مجموعها مجريات التقاطع بين المتغيرات التنموية بأهدافها 
ووسائلها وبين مؤشرات التوظيف السياسي والإيديولوجي للحقل الإعلامي. 

فقد ارتبطت تبعية الإعلام للدولة أولا بالتصور الجمهوري لفكرة 
"الإرادة العامة الخيرة" التي كان قد وضعها روسو واعتبرت فيما بعد 
أساسا للدهقراطية الجمهورية التي تنطلق من وجود مجموعة اجتماعية 
ومن جملة من القيم والمبادئ المشتقة منها تتلخص في "إرادة عامة" يجب 
أن تكون مهابة من الجميع وممثلة في الدولة الحامية والضامنة لهاء وتبعا 
لذلك يتنازل الأفراد طواعية عن جزء من حرياتهم لفائدة الدولة التي 
تخضع بدورها لتلك الإرادة العامة ولتنشأ منظومة الحقوق المدنية. فالدولة 
هي المطالبة بالحفاظ على المبادئ الدستورية والقيم الجمهوريةء ولكن حين 
تتنصل من المبدأ الدمقراطي المتمثل في انتخاب هيئاتها وإمكانية عزلها 
كما هي الحال في وضعية معظم دول العام الثالث» فإنها تتحوّل إلى ممارسة 


2 Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Editions Garnier Flammarion, 
Paris, 1966, Livre Il, p112. 
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الوصاية على المجتمع pub‏ الخير العام أو "المصلحة العليا للوطن"” وخاصة باسم 
الوطنية التي كانت تمد النخب الحاكمة بشرعية إضافية لممارسة السلطة والقيادة 
وتحويلهما إلى تسلط loss‏ أما العامل الثاني في إنتاج تبعية الإعلام والصحافة 
للدولة فيتمثل في انتشار النموذج السياسي للدول المسماة اشتراكية حيث يتطابق 
ا مجتمع مع الدولة إلى درجة الذوبان فيها وتصبح هي المعبر الوحيد عن مصالحه 
التاريخية والمباشرة وآرائه ومواقفه وحتى عن أذواقه””. وسرعان ما تم استيراد 
هذا النموذج السياسي في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني وتطويعه خاصة 
بعد أن تحول من نموذج دولة الطبقة (الطبقة العاملة) في مرحلة doi‏ إلى نموذج 
"دولة الشعب" في مرحلة استكمال البناء الاشتراي على يد "البيروقراطية العمالية 
في الاتحاد السوفياتي التي ادعت إمكانية بناء الاشتراكية في بلد واحد"””. 

وإذا م يتوفر للدولة الوطنية في تونس نموذجا سياسيا خاصا بها فلأنها 
استندت في رأي بعض الباحثين إلى مزيج من عناصر النظام السياسي الجمهوري 
واللبرالي شكلا وا ممارسة السياسية "الكليانية" مضمونا في الحكم "واتخذت من 
نموذج الاتحاد السوفياتي سابقا أداة لخنق المجتمع والهيمنة عليه» وتجربة بورقيبة 
تتضمن في هذا الإطار"””. وبالتالي لا يمكن تحليل علاقة الإعلام والصحافة المكتوبة 
في التجربة التونسية خارج إشكالية علاقة الدولة والنظام السياسي بال مجتمع 
وبمكوناته المدنية والتوسطية حيث تحولت الدولة التونسية كغيرها من الدول 
العربية إلى "دولة وصية على المجتمع والأفراد وتتجه إلى السيطرة على الأفكار 


”” وهو الشعار الذي استندت إليه دولة الاستقلال لتبرير اختياراتها العامة ومراقبتها الشاملة 
للمجتمع وهيمنتها على مختلف الحقول الاجتماعية مستندة في ذلك انفرادها بقيادة المشروع 
التحديثي ثم المشروع التنموي بداية من منتصف الستينات. أنظر في هذا المجال: 
- خطاب الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في ال مؤتمر السادس للاتحاد العام التونسي 
JR‏ 20 سبتمبر 1956 وثائق غير منشورة للاتحاد العام التونسي للشغل. 
**” هشام جعيط: الشخصية العربية الإسلامية وا مصير العربي. مرجع سابق» ص 189-188. 
Claude LEFORT, L'Invention démocratique, les limites de la domination‏ 
Totalitaire, Op. Cit. pp97-98.‏ 
”* ليون تروتسكي, الثورة gb‏ نقد التجربة الستالينية. ترجمة كميل قيصر داغر دار 
الطليعةء 1982« ص27. 
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والمشاعر وأوقات الفراغ... بواسطة الدعاية واستخدام وسائل ÉBLeyl‏ 
وباحتكار وسائل الممارسة السياسية المتمثلة أساسا في نظام الحزب الواحد أو 
المعارضة الشكلية وأخيرا بالاستعمال المكثف للإيديولوجيا التي تخاطب بطبيعتها 
الأحاسيس الجماعية والأهداف المشتركة البعيدة. ١‏ 

ومن داخل هذه الطبيعة التبعية لعلاقة المجتمع وا لمجتمع المدني بالدولة 
تشكل الحقل الإعلامي والحقل الصحفي تحديدا وتلوّن بالتمثلات السياسية 
للدور التنفيذي لوسائل الإعلام وللمبالغة في افتراض تأثيرها المحتوم في تحقيق 
الأهداف المعلنة والخفية ضمن وعي سياسي لدى النخب السياسية الحاكمة 
يعتبر أن قوة الدولة وفاعلية أجهزتها التدخلية في تحقيق الأهداف التحديثية ثم 
التنموية وإحكام السيطرة على المؤسسات التنشيئية والتعليمية والإعلاميةء كلها 
آليات لا تتحقق إلا بإضعاف المجتمع المدني واحتكار وسائله التوسطية 
والتنشيئية والهيمنة على مكوناته والتي مثل الحقل الإعلامي أحد أدواتها 
المتميزة. ولكن كما أن المجتمع المدني لم Lis‏ في التجربة الدهقراطية الحديثة 
وم يتطور على أساس ضعف الدولة بل كان "وليد قوتها من أجل إحداث موازنة 
هذه القوة والحد من تسلطها ومركزيتها"” فإن الصحافة والإعلام بدورهما 
لم يتطورا إلا من خلال توسيع دائرة المشاركة الاجتماعية والسياسية من داخل 
قوة الدولة في حمايتها القانونية والتنظيمية لوسائل الإعلام وفي الضمانة 
الدستورية والمؤسسية لمبدأ حرية الرأي وحرية التعبير وحرية النشر”*” وهي 
التي كانت وراء تحديد منهجي وسياسي للعلاقة بين الدولة كاحتكار للقوة 
والسلطة وبين المجتمع مصدر شرعيتها. فبقدر ما يحتاج المجتمع للدولة 
فإنه يحتاج أيضا لوسائل توسطية حتى يتحاور مع مكوناته بما فيها الدولة 
ذاتها ويوفر فرصا أوفر للتفاوض بين الفئات والفاعلين وآليات أوسع لتسهيل 
عمليات التعاون والصراع» إذ لا هكن تصور اشتغال المجتمع المدني وتأثيره في 


*” عزمي بشارة المجتمع المدني دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العري)» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء الطبعة الثا 539« 2000 ص57. 

Lei‏ بشارةء المجتمع المدنيء دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العريي)» مرجع 
سابق» ص58. 

** المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 
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إنتاج المشاركة الاجتماعية بمختلف مستوياتها والمساهمة في تصريف التحديات 
التنموية والمجتمعية » ولا فاعلية للوسائط الإعلامية والصحفية في التوسط بين 
مختلف الاكراهات الظرفية منها والهيكلية أمام QUE‏ "الدولة المدنية التي تحتر 
القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بينها وبين المجتمع"”. 

وقي هذا الإطار تبنت الدولة الوطنية في تونس رؤية استبدالية في علاقتها مع 
المجتمع واعتبرت نفسها ا لمسؤول الوحيد عن التحديث والتنمية وسخرت لذلك كل 
الإمكانيات السياسية والإيديولوجية وهيمنت على مختلف الحقول التوسطية 
وجعلت من الإعلام والصحافة جهازا تنفيذيا موازيا لإنجاز الأهداف التحديثية 
والتنموية المعلنة وحولت الحقل الإعلامي والصحفي إلى منتج للدعاية السياسية 
والإيديولوجية وبذلك استبدلت التنمية بإيديولوجيا تنموية تقفز على الشروط 
الظرفية والهيكلية لتحققهاء فتخاطب الوجدان الجمعي وتثير الأحاسيس الجماعية 
بالأوهام عوض مخاطبة العقل بمضامين عقلانية. وكان للقطائع والتناقضات التي 
تعيشها المجتمعات العربية عموما وخاصة منها "القطيعة بين القادة والشعب "5 
أن أدت إلى إقصاء JS‏ مشاركة اجتماعية أو سياسية وإلى تردي الإعلام المحلي الذي 
يمارس "صمتا على الخبر من أجل دفن الحدث وهو حيء مقابل تهويل بعض 
الأحداث التي تكون في صالح الحكم القائم"” وم يتمكن الحقل الإعلامي من 
إنتاج خصوصيته خارج التوظيف السياسي الشامل الذي فرض عليه وحكم على 
فاعليه الانصياع إلى إكراهات خارجية كانت محددة في اشتغاله وفي إنتاج مضامينه 
وأشكاله. 

يمكن تلمس الوسائل التي سوف تعتمدها الدولة الوطنية لدولنة المجتمع 
وتأسيس المشروع التحديثي من خلال تحديد دورها في التمثل السياسي 
للنخبة الحاكمة بقيادة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة, وهو يعلن منذ 
9 "أن قوة الدولة وهيبتها هي القادرة وحدها على ضمان الأمن والعيش 


مرجع السابق» ص59. 

UT‏ بن جلونء"العرب وعلاقتهم بالتاريخ والإعلام" ملتقى:العرب أمام مصيرهم» تونس 
من 27 إلى 31 أكتوبر 1981 مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. تونس» 11982 
ص 359. 
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الكريم وعلى إعطاء المحتوى الواقعي لمقولة التطور والحضارة". ورغم استخدام 
وسائل الاتصال المباشر عن طريق التأطير الخطابي في مجتمع ذي الثقافة الشفوية فإن 
الإعلام Le‏ فيه الصحافة المكتوبة كان يمثل الصدى المباشر لهذه الوسيلة التعبوية 
ويعتبر امتدادا dej‏ حيث كان لاعتبار "إصلاح العقليات" التي ترددت كثيرا في الخطاب 
السياسي لدولة الاستقلالء أن مثلت المنهج السياسي ga‏ والتعبوي لبناء مجتمع 
Sale‏ الدولة وبناء دولة على صورة النخبة السياسية التي مثلت الشق التحديثي 
من الفئات الوسطىء وهو"المنهج" الذي شمل مجمل الوسائط الاتصالية الحزبية 
والإعلامية والتربوية من أجل "الرفع من المستوى الأخلاقي والثقافي للتونسيين"”* 
وذلك بمحاربة مخلفات الماضي وانعكاساتها على تشكل الهويات الفردية els‏ 
الشخصية القاعدية أي "الحرب على الطبائع المريضة”””. ولكن التضحية بحرية 
الصحافة التي تعبّر عن جملة من الحريات السياسية والمدنية باسم الوطنية 
والتحديث والتنمية واختزال الإعلام في الوظائف التعليمية والبيداغوجية لفائدة تسلط 
الدولة الوطنية على التنمية حرما المجتمع من الرهانين معا بفعل الإقصاء الذي مورس 
على إمكانية توسط الصحافة في المشاركة الاجتماعية التي تعطي المضامين الديناميكية 
لكل تنمية تشمل المجال السياسي باعتباره أحد المتغيرات الأساسية المعبرة عن شمولية 
التنمية. لذلك فإن مقاربة علاقة الصحافة المكتوبة بالتنمية في مستوى الأهداف 
المعلنة تثير السؤال السياسي حول طبيعة النظام السياسي وسلوكه نحو الحداثة 
السياسية؛ فالنخب المنحدرة من الفئات الوسطى المتعلمة والتي تسربت إلى 
مراكز القرار في الدولة الوطنية "م تكن راغبة في تغليب الفكر السياسي الحديث 
على الفكر التقليدي ولا في الانتصار للتنمية السياسية لأنها تهدد مصالحها في 
الانفراد بالسلطة"'” واحتكار مؤسساتها وأدواتها. وكانت الحداثة التي مورست 
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l'information, 1976, p159. 

“Habib BOURGUIBA, La Tunisie et la France, Editions Julliard, Paris, 1956, 
p51. 

20 Ibidem. 
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مفرغة من كل مضمون سياسي أدت إلى اقتلاع المجتمع من عوللمه deal‏ 
والتقليدية دون أن تقدم له بديلا حديثا يلبي حاجاته المادية والرمزية ويدمجه في 
صيرورة تمكنه من تلمس قضاياه بالبحث المدني عن حلول مجتمعية حين أغلقت 
باب المشاركة وسدت منافذ الحوار واحتكرت كل المجال التوسطي والإعلامي. وكما 
انتهت الحداثة إلى "حداثة سطحية وم تبلغ العمق الثقافي والفكري الباحث عن 
المعنى والحرية" آلت التنمية بدورها إلى أيديولوجيا تعبوية ولكنها تبريرية 
راحت تستبدل المجتمع بالدولة والدولة بالحزب والحزب بالقائد الملهم وتبرر 
الخيارات الفوقية الكبرى منها والتفصيلية وتمجد تقلباتها مهما كانت طبيعة 
التضحيات الاجتماعية التي ارتبطت بهاء حتى تحولت إلى أحد الثوابت التي تميز 
الثقافة السياسية السائدة والمكون الأساسي للحقل الإعلامي في تونس مهما كانت 
الطبيعة الأرتودكسية للإيديولوجيا التنموية الرسمية. 

وكما تبين من المقابلات التي أجريت مع عينة من رؤساء تحرير الصحف 
والصحفيين حاملي البطاقة المهنية العاملين في الصحافة المكتوبة, اتخذت علاقة 
الدولة با مجتمع المدني والحقل الإعلامي والصحفي أهمية تراوحت في نوعيتها 
ودرجاتها بين الارتهان الكامل للصحافة بطبيعة النظام السياسي والسياسة الإعلامية 
المتبعة ("الصحافة لديها دور كامل في التنمية في حالة وجود دور كامل للمجتمع 
المدني")» وبين اعتبارها عاملا مساهما في تطور الصحافة أو تراجعها وفي قدرتها 
على المساهمة في المشروع التنمويء إن بتصحيح بعض الأوضاع أو بتوسيع المشاركة 
الاجتماعية كما ورد في هذا الرأي: "لن أعطيك رأيي الشخصي.ء بقد ما سأذكر 
بموقف مكونات المجتمع المدني والخطاب السياسي الرسمي: هناك إجماع على 
تردّي الإعلام حتى من رئيس الدولةء لكن الجيات الرسمية مم تحرك ساكنا". 
ويمكن تصنيف مواقف المبحوثين من طبيعة هذه العلاقة إلى: 
أ موقف يعتبر أن النظام السياسي يحدد طبيعة الممارسة الإعلامية 
والصحفية عامة» وخاصة منها تلك المرتبطة بمواضيع التنمية وأهدافها من 
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خلال رؤية صاحب القرار التنموي لدور الإعلام والوظائف التي يلحقها بالصحافة 
المكتوبة مثل: 

- "الصحافة مرآة لا تعكس فقط مستوى ما وصلت إليه التنمية في أي 
مجتمع» وإنما تعكس أيضا علاقة الدولة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير, والرأي 
العام عندنا هو ملك للدولة لا تقبل تشكيله من قبل الصحافة مهما كانت 
الأحداث إلي يهتم بها". 

"قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [التي تتناولها الصحافة] 
هي قضايا سياسية قبل كل شيء» والدولة معذورة في بعض الأحيانء ولكن 
المشكل في تعميم هذا العذرء والصحفي يصبح مطالبا دائما بالأجوبة» في حين di‏ 
الصحافة مهمتها الأساسية طرح الأسئلة على الاقتصاد والثقافة والسياسة". 

"صاحب القرار التنموي يفكر في مصداقيته إلي تجيه من الصحافة وما 
يفكرش في مصداقية الصحافة إلي تجيها من جمهور القراء [...] وهو إلي بيده 
مصير مساهمة الصحافة في التنمية". 

"المسؤولين على السياسة الإعلامية في بلدان العام الثالث الكل يتصوروا 
الصحفي مجرد ناقل للخبر الحاضء وموش صيّاد أخبار يختارها ( Chasseur de‏ 
nouvelles‏ (« وفوق هذا يطالبوه بالتزيين". 

"الإعلام بصفة عامة مجبور باش يكرر الموجود في الخطاب السياسيء وإلآ 
الصحافي يمشي يعمل حاجة أخرى خير ملي يحرق دمّو من غير نتيجة [...]» الإعلام 
في تونس لا هو سلطة رابعة ولا خامسة...". 
ب موقف Jos‏ المسؤولية الأساسية للفاعل الصحفي في تحديد علاقة السلطة 
السياسية بالحقل الصحفيء خاصة في مجال الصحافة المكتوبة ويلحقه بهامش من 
الحرية في مسألة تناول المواضيع التنموية ويستند إلى حرفية الصحفي و"ذكائه" في 
تمرير المواقف وإلى خياراته الفردية: 

"الصحافي يلزمو يعرف كيفاش يكتب ويعبرٌ ويطرح حتى القضايا الحساسة 
بذكاء وما يعّضش روحو للمشاكل على خاطر العنين الكل عليه". 
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"علاقة الصحفي بالسلطة تعبر نظريا عن تقابل مهنيء ولكن حرفية 
الصحفي هي التي تجعل المسؤول يحترمه واممؤسسة تحميه»ء والدليل على ذلك ما 
نعيشه من اختلاف في تعامل السلطة مع الأقلام". 

- "[...] والصحافة في تونس كانت Les‏ السلطة تحاول توظيفهاء شيء موش 
جديد عليناء امهم لازم الصحافي يعرف كيفاش يخدم لا يطبّل ولا يعمل مشاكل 
مع جريدتو ولا مع السلطةء يلزم يتحايل على الأخبار ويتحايل على الرقابةء امهم 
ما يتحايلش على القارئ ...هاك هو رصيدو". 

"نه اشكون من الزملاء يبالغ في التطبيل باش يجلب انتباه السلطة ... 
يفركس على منصب آخر وامتيازات» ملحق صحفي مثلاء هذا واقع... والأمثلة 
موجودة ياسر". 
ج - أما الموقف الثالث فيحمّل القراء جزء مهما من مسؤولية علاقة الدولة 
بالصحافة باعتبارهم أحد الأطراف المتدخلة في تطوير النشاط الصحفي 
والمستهلكين للإنتاج الإعلامي من خلال سلوك الإقبال على اقتناء الجرائد والصحف 
وتشجيع بعضها على حساب البعض الآخر: 

"إذا كان جمهورك يطلبك ويتعوّد بيك تنجم تحتمي بيه من الرقابة 
والتعسفء وإذا كان ما تاش جمهور يتبعك ويشري على خاطرك الجريدةق 
موقفك يضعف وما يحميك at>‏ وحتى المسؤولين يتساهلو في الضغط عليك". 

"الآن quoi‏ أغلب القراء يبحثون عن الإثارة حتى في المسائل التي تهم 
التنمية ويفضلون صحافة الإثارة عن الصحافة الجادة» ولكن مع الأسف السلطة 
تساند هذا النوع من الصحافة [...] بأساليب مختلفة منها ما هو ظاهر ومنها ما 
هو "HS‏ 

"إذا كان المواطن غير قادر على المطالبة بحريات التعبير والنشر والصحافةء 
الصحفي لا يمكنه بمفرده فرض هذه الحريات بشكل دائم لأنه مواطن هو الآخر 
يعيش نفس ظروف الآخرين ويتأثر Le‏ يدور حوله". 

لم تختلف تمثلات الفاعلين الصحفيين حول أهمية التأثير الذي 

يمارسه النظام السياسي على المجال التوسطي والإعلامي وحول تصورات 
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الفاعل السياسي وسلوكه تجاه النشاط الصحفي مهما كانت المواضيع التنموية 
المتناولة وا مضامين والأشكال ال منتجة» والتي تشترك في جملة من العناصر تتراوح بين 
الهيمنة والرقابة والاستعمالء ولم تفصل الإجابات بين علاقة السلطة السياسية 
با مجتمع ككل وبين علاقتها بالحقل الصحفي بوصفه أحد المكونات التي تتوسط 
ا مجتمع المدني با مجتمع السياسي. ولئن كانت وضعية الصحافة كما يتمثلها الفاعل 
الصحفي» جزء من وضعية الإعلام في أغلب مجتمعات العام الثالثء فإن المبحوثين 
اختلفوا في تحديد مسؤولية الأطراف المعنية بالعملية الصحفية وتباينت مواقفهم 
من اشتغال علاقة ما هو سياسي رسمي Le‏ هو مدني تشاريء وقد لاحظنا أن هذا 
التباين ارتبط في بعض مستوياته بالموقع داخل الحقل الضحفي بين حاملي البطاقة 
المهنية وبين رؤساء التحرير. فمنهم من حصرها في احتكار الدولة للمجال الإعلامي 
والصحفي وانفرادها بتشكيل الرأي العام في القضايا التنموية كما في غيرها حيث لا 
تتوفر للصحفي خيارات في الارتهان بالمواقف السياسية والتنموية المتبعة وهو 
موقف الصحفيين من غير رؤساء التحريرء ومنهم من أعطى للصحافة هامش حرية 
توفرها حرفية الفاعل الصحفي و"ذكاؤه" في "التحايل" على الرقابة المادية 
وا معنوية» واعتبر أن خياراته وحرفيته هي التي تفرض على السلطة السياسية 
كيفية التعامل مع ما ينتجه حسب العلاقة التي يبنيها مع 451,5« وهو عادة موقف 
الفاعل الصحفي المهيمن داخل حقله والمتمثل هنا في رؤساء التحرير ممن أجريت 
معهم المقابلات. 

أما الموقف الثالث المشترك بين الصنفين فقد راهن على جمهور القراء 
واعتبرهم قادرين على حماية حرية الصحافة بالإقبال على جودة الإنتاج "وجدية 
التحاليل" مقابل صحافة الإثارة التي حين تستقطب القراء تضعف موقف الصحافة 
الجادة وتعرض الملتزمين بها إلى التهميش والإقصاء وتعطي حججا إضافية لمزيد 
الهيمنة على الحقل الصحفي» حيث يكون حجم رأس ا مال الرمزي للفاعل 
الصحفي الذي يستمده» حسب هذا الموقف الأخير. من زبائنه الأوفياء حاسما في 
فرض الموقف الصحفي واحترامه من قبل السلطة السياسية والتنظيمية كما يحرر 
الصحفي من أغلب أنواع الرقابة حتى تلك الرقابة الذاتية حين تشتغل ثقته بدوره 
ومسئوليته في الحياة المدنية والسياسية. 
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2 دولنة الإعلام والتطبّع الخصوصي 

بالإضافة إلى ارتهان الحقل الإعلامي والصحفي بال مواقف السياسية للحكومة 
رغم تقلبات استحقاقاتها الظرفية مقابل الثبات النسبي للمتغيرات التنموية 
أصبحت الصحافة المكتوبة الرسمية وشبه الرسمية وحتى "المستقلة" منها تعبيرا 
مباشرا في أغلب الحالات» وشبه مباشر في بعضها الآخر عن الخطاب الرسمي وأداة 
دعائية تغلب المضامين السياسية وتكررها تبشيرا وتبريرا. وبذلك تحولت إلى منتجة 
لخطاب إيديولوجي par‏ وينغلق حتى يغطي التنمية رغم شموليتها ويحوّل 
أهدافها إلى مكوّنات إيديولوجية تعبوية تستخدم الرموز puis‏ الطموحات 
الجماعية وترفع من سقف الانتظارات الاجتماعية. ولكنها مكونات تبريية تحاول 
البحث عن مختلف الأسباب لتسويق الفشل وامتصاص الإحباط الجماعي وشحن 
مختلف الفئات بجرعات من الوعود تتجدد مع تجدد الخطاب الإيديولوجي”. 

فالوظائف التي أنيطت بالمؤسسات الإعلامية والصحفية في دول العام الثالث 
كانت متشابهة وتخضع إلى نفس الأهداف وتنبع من بنياتها الاتصالية التي تعكس 
هرمية السلطة المحتكرة لإنتاج المعلومات وتوزيعها وهي تحدد Les‏ لذلك 
المضامين والأشكال الإعلامية "فما يمكن أن يطلع عليه المجتمع وما يجب أن يعرفه 
إعلاميا يحدد من قبل الدولة"” وبذلك تحدد موقع المؤسسة الإعلامية والصحفية 
انطلاقا من الأدوار الثلاث الكبرى التي ارتبطت بها: 

- الوظائف التعليمية والتوجيهية وهي تعبر عن تصور هرمي تحديثي 
يعتبر أن تقليدية المجتمع وتخلف بنياته المادية والرمزية والأمية التي 
تميز فئاته تفترض أدوار طلائعية للنخب المؤطرة في أجهزة الدولة "تنهض 
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© محمد سبيلاً. الإيديولوجياء نحو نظرية تكاملية» المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء.1992, 
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بواجبات وطنية في تعليم الشعب وتخليصه من الأمية والجهل والرفع من 
مستواه PGI‏ 

- الوظائف السياسية المتمثلة أساسا في الدعاية المباشرة للبرامج الحكومية 
وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها وتمجيد الخيارات الكبرى والصغرى واختزالها في 
شخص "الزعيم". 

- الوظائف الإيديولوجيةء وهي تستند إلى ميراث إعلامي وثقافة سياسية 
سائدة“” تحمل عناصر التوظيف الإصلاحي ثم الوطني للصحافة واستخدامها 
كأداة تعبوية لجمع الفثات الاجتماعية حول قضايا محددة: إذ أن الإعلام ألحق إما 
با مسألة الوطنية كما بالمسألة التنموية لاحقا "وهو Lélo‏ في خدمة قضية معينة 
تحدد مضامينها السلطة السياسية' 

وانطلاقا من هذه الأدوار والوظائف تهيكل الحقل الصحفي وأصبح الممتهن 
للإعلام والصحافة جزء من هذا الحقل لا يمكن تصور سلوكه أو افتراض ممارسته الإعلامية 
خارج الشروط الخصوصية لهذه الوظائف التي ميزت الحقل الإعلامي في تونس وحؤلت 
الفاعل الصحفيء صحفيا كان أو مؤسسة Late]‏ خاصة أو Rage‏ من صانع للخبر 
وا معلومة ومنتج لها بإعادة بناء الحدث إلى ناقل للمعلومات والأحداث والأخبار التي 
يسمح بتداولها حسب شروط تفرض في أغلب الأحيان من خارج الحقل الصحفي 
والإعلامي ومن خارج المقاييس الحرفية لممارسة الصحافة وهو ما عبر عنه أحد المبحوثين 
من رؤساء التحرير بقوله "المسؤولين على السياسة الإعلامية [...] يتصوروا الصحفي 
مجرد ناقل للخبر الحاضر وموش صيّاد أخبار يختارها [...]» وفوق هذا يطالبوه 
بالتزيين". لكن اشتغال الحقل الصحفي حول هذا الإكراهات الخارجية "إلى تطبع داخاي 
"élus‏ الصحفي بفعل عوامل التكوين المهني والتراتبية التنظيمية داخل ا مؤسسات 
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الإعلامية حتى أصبح مكونا أساسيا من مكونات الثقافة الإعلامية والمهيمنة 
لأصحاب المهنة, فالصحفي كما أكد أحد المبحوثين "يتعوّد على الخوف ويلقى دهه 
آشكون يذگرو بالرقابة في مجالس التحرير وحتى من زملاه وإلي يسمع بيه". أما 
العلاقة التنظيمية داخل المؤسسات الصحفية فهي "علاقة عمودية تسلطية خاصة 
لدى الخواصء والصحفي أشبه ما يكون Ji‏ المصانع" لتظهر وضعية الصحفي 
وكأنها وضعية عامل بالساعد عند بعض المبحوثين Le‏ تتضمنها من تراتبية مهنية 
يكون فيها التوجيه والقيادة من اختصاص الرئيس المباشرء أو هي عند بعضهم 
الآخر وضعية الموظف العمومي كما في باقي الأجهزة التنفيذية التابعة للدولة 
والمسؤولة على تنفيذ سياسة الحكومة حسب مختلف الاختصاضات والمضالح 
الإدارية: "ما ننساوش إِلِي الصحافي مازال موظف" تنطبق عليه أغلب الشروط 
الاجتماعية واممهنية المؤطرة للوظيفة العمومية. 

فالتطبع "كنسق من الاستعدادات الذهنية والجسدية الخصوصية القابلة 
للتحويل””” ومن العادات الثقافية الفرعية التي تكوّن وحدة في شخصية الفرد 
ونسقا متكامل العناصر يبرز خاصة في المجال المهني» هو الذي يؤهل المقبل على 
الانتماء إلى الحقل الصحفي للاستجابة إلى مختلف الشروط الشكلية واللأشكلية 
التي تميز الحقل الصحفي في تونس وتعطيه صفاته الخصوصية. وهي القواعد التي 
يقبل بها الفاعلون داخله وتحدد آليات اشتغاله وتتجاوز مجرد التقنيات المهنية 
والصحفية إلى نوع من التأهيل الذهني والنفسي يشمل الأفعال وردود الأفعال 
والتصرف العفوي واللاواعي في مواقف محددةء ذلك أن "الصحافة تمنح لأصحاب 
المهنة شيء من الوجاهة الاجتماعية» ولكن عملية المقايضة 525 بالمهنة لأنها 
تطالب الصحفي بتقديم التنازلات"» مثلما ورد على لسان أحد المبحوثين» وأضاف 
آخر أن "الصحفي لا يبلغ من تلقاء نفسه في البداية لأن الضغوطات الخارجية 
والداخلية المسلّطة عليه هي التي تجعل من بعض مقالاته مبالغ فيها ولكن 
تدريجيا يتعوّد بالضغوطات". 


5 Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Op. Cit. p88. 
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تبرز الكلفة المهنية واضحة عند المبحوثين الذين لا يسمح لهم بدخول الحقل 
والتمتع ببعض مزاياه المادية والرمزية إلا مقابل اعترافهم بشروطه الخصوصية 
وتقديم بعض "التنازلات" التي تصلح فقط للانتداب والانتماء بل أيضا للترقية 
المهنية والاجتماعية "آنا بعد 20 سنة باش وليت رئيس تحرير على خاطرني ما 
حبّيتش انكون ناطق رسمي [...] و[ فلان”] دخلت آنا ويّاه فرد وقت شوفو فين 
وصل... وشوف ممتلكاته..." يقول أحد ال مبحوثين. متحسّرا على وضعيته المهنية 
والاجتماعيةء يشخص الكلفة المطلوبة سواء بإعلان الولاء والنطق الرسمي باسم 
الأجهزة الرسمية كما في مثال زميله» أو بالتهميش والإقصاء مثلما يروي عن سيرته 
الذاتية. 

فالتطبع بهذا المعنى هو الطريقة التي يتم بها تحويل جزء من البنيات 
الاجتماعية إلى داخل الفرد ذهنيا وجسديا: "عملية استبطان لما هو خارجي... 
ونسق من الاستعدادات الدائمة والقابلة للتصريف والتحويل"' بواسطة عمليات 
التربية والتكوين المدرسي able‏ للقبول بقواعد الحقل والاعتراف بشرعية قوانينه 
ولتفعيل استثمار رأس امال الرمزي والتموقع داخل الحقل الذي يكون فضاء 
للتماثل في مستوى قبول قوانين اللعبة وفضاء للتمايز في مستوى تقاسم المواقع. 
3 - توظيف الحقل الصحفي والهيمنة المزدوجة 

سواء تعلق الأمر بالجيل الأول للإصلاح”* (خير الدين ورواد النهضة) الذي طالب 
بدولة التنظيمات والملاءمة بين الشريعة والتحديث الأوروبي أو بجيل "حركة الشباب 
التونسي" (البشير صفر وعلي باشا حانبه) أو بجيل حركة التحرير الوطني بقيادة 
"الحزب الجديد" الذي أعلن عن نفسه في مؤتمر قصر هلال سنة 41934 فإن النغب 
السياسية التونسية المعاصرة بنت ثقافتها السياسية داخل الحقل الدعاني والتحريضي 
باستعمال الصحافة التي مثلت الأداة الأساسية لبناء الفكر السياسي في تونس 


* تم حذف اسم الصحفي المذكور في المقتطف من قبلنا عمدا ونكتفي بالإشارة فقط إلى كونه 
يشغل حاليا خطة مدير مسؤول لإحدى اللجلات الحكومية. 
“ المرجع السابق» ص 211. 
'*اعتمدنا في هذا التصنيف لأجيال النخب السياسية في تونس المعاصرة تصنيف المنصف 
وناس أنظر في هذا المجال: 
- المنصف وناسءالد ولة والمسألة الثقافية في ا مغرب العربي. مرجع سابق» ص 29 - 30 . 
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المعاصرة, لنشره وتعبثة الفئات الاجتماعية المعنية حوله» وهي العوامل التي مثلت 
خصائص الموروث السياسي الذي سوف يمثل عناصر الثقافة السياسية لجيل دولة 
الاستقلال من النخب السياسية التي كانت قد اختبرت الفاعلية التعبوية والدعائية 
للصحافة سياسيا وثقافيا. أما فاعلية الصحافة في التحريض كما مارسها نفس هذا 
الجيل الأخير فكانت وراء إحكام السيطرة على إنتاج الصحف وعدم التسامح مع 
كل صحافة مستقلة أو قد تكون مستقلة. 

لقد أنتجت التفاعلات بين الدولة والمجتمع بعد المسيرة الطويلة للمشروع 
التنموي وتعرجاته ما يسمى "بالمواطنة السلبية" التي عبرت عن المسافة الفاصلة 
بين "الدولة الواقعية والدولة الإيديولوجية” وهي مسافة يمكن قياس بعض 
مؤشرات مداها الاجتماعي من خلال اشتغال المؤسسات الوسيطة مثل المدرسة 
والهياكل الحزبية الدنيا والوسطى والمؤسسة الإعلامية والصحفية والتي نهضت 
جميعها بوظائف التنشئة السياسية. do‏ حين استخدم الإعلام السمعي ‏ البصري 
للتعبئة السياسية الشاملة للفئات الاجتماعية الدنيا الواسعةء استعملت الصحافة 
المكتوبة لتعبئة الفئات المتعلمة والشبابية واستقطاب "زعماء الرأي" وأصبح 
الصحفي في مرحلة البناء الوطني يقدم نفسه على أنه مثقف وصاحب رسالة 
تحديثية وتغييريةء ولكن بعض الإكراهات المهنية والسياسية تفرض عليه أن يضمّن 
رسائله ديباجة سياسية كان يعتبرها شكلية ويدعي أنه يكتب كثيرا ما بين السطور. 

Loi‏ الشرط الموضوعي لاشتغال الإعلام والصحافة في مجتمعات العام الثالث 
المرتبط بطبيعة اقتصادياتها وثقافاتها وسياساتها الإعلامية الطرفية التابعة للمراكز 
فقد انعكس على واقع الإعلام والصحافة اللذين أصبحا مكونا أساسيا من مكونات 
"التخلف الإعلامي" الوجه الآخر للهيمنة الإعلامية الغربية المتهمة بممارسة Re‏ 
الأبعاد تتمثل في" 
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- الصمت الإعلامي الغربي تجاه القضايا المصيرية الأساسية التي تواجهها هذه 
المجتمعات والتحديات الظرفية والهيكلية. 

— تعمد تحريف الوقائع والأحداث وبنائها بطريقة تصب في المصالح 
الاقتصادية والثقافية والسياسية الغربية. 

- الهيمنة الإعلامية والثقافية كميا ونوعيا على المقدرات الثقافية لمجتمعات 
العالم الثالث وتجاهل خصوصياتها الثقافية والمحلية المتنوعة. 

لم يخرج الإعلام المحلي في التجربة التونسية عن هذا السياق الاجتماعي التاريخي 
في مستوى بعض وظائفه التي اتجهت إلى توريد النماذج الثقافية الغربية وخلق 
الحاجات الجديدة "التي تمنع إمكانية ظهور الهوية الثقافية الخاصة با مجتمع"” 
وتبدو خصائص التبعية الإعلامية في تونس من خلال عدة مؤشرات أهمها هيمنة 
الموضوعات التي تهم الأحداث والوقائع الغربية في مقابل ضعف المعلومات وامعطيات 
حول العام الثالث والبلدان التي كانت تسمى "اشتراكية" وحول المغرب العربي”* 
ولكن خفايا هذه التبعية في مستوى الصحافة المكتوبة تظهر أساسا من خلال تغييب 
القضايا التنموية الفعلية وإرجاع عوائقها إلى أسباب محلية سطحية مثل محدودية 
الثروات الطبيعية ونقص التجربة والتأخر التاريخي في تجاوز النسب العالية من 
الأمية وامتلاك التكنولوجيا الحديثة» أما الوجه الآخر لهذه التبعية فيتمثل في 
التكثيف الهيكلي من المواضيع الرياضية والمتفرقات التي تؤثث المساحات الأوفر من 
الصحافة المكتوبة وتتحول بالتالي إلى ما يشبه "أفيون الجماهير' "*” الذي يلهي الأفراد 
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والجماعات عن شروط إنتاج حياتها الاجتماعية والسياسية lues‏ من تمثل نتائج 
الهيمنة الغربية واستتباعاتها الثقافية والإعلامية. 

ترجع بعض الدراسات الميدانية التي تناولت الإعلام التونسي هذه الوضعية 
التي مازالت تعاني منها الصحافة المحلية إلى طبيعة الممارسة الإعلامية التي تواجه 
هيمنة مزدوجة: داخلية ممثلة في الشرط التنظيمي والتشريعي لدولنة الإعلام 
والصحافة وإخضاعهما للمراقبة السياسية المباشرة من قبل الدولة من deb‏ 
وخارجية مرتبطة بكمية المعلومات الواردة ونوعيتها وهيمنة الوكالات الصحفية 
العالمية العملاقة على إنتاج المعلومات والموضوعات المتداولة إعلاميا من ناحية 
أخرى. ويعود نجاح هذه "الهيمنة الثقافية الغربية بواسطة الإعلام إلى غياب 
حرية الصحافة محليا وتوجيهها من قبل الدولة"” 
الإعلام المحلي ويحول دون مواجهة الغزو الثقافي ويتبين ميدانيا أن التعددية 
الإعلامية وحرية الصحافة هي الحل الأجدى لإعطاء التنمية الثقافية مضامينها 
الدينامية وتفعيل عناصرها لتتكيّف مع الشروط الاتصالية في تداول المعلومات 
وتبادل الآراء وإعادة بناء الهوية الاجتماعية والثقافية بطريقة تفاوضية مجتمعية 
قادرة على محاورة الثقافات الوافدة والتثاقف معها عوض الانكفاء خارج الوسائط 
الإعلامية المتوفرة. 

وقد je‏ المبحوثون عن واقع هذه الهيمنة المزدوجة التي يتعرض إليها الحقل 
الصحفي بقول أحدهم يلخّص هذه الوضعية: "إحنا نعانيو من وضعية صعيبة: 
من ناحية المستوى إلي وصلتلو الصحافة في العام pi‏ ومن ناحية أخرى 
تشوف بعينك وتموت بقلبك...وعندهم الحق وقت إلي يعملوا علينا غزو ثقافي 
وإعلامي js‏ تحب إنت ... على خاطر صحافتنا ضعيفة"» وبذلك يرجع الفاعل 
الصحفي واقع الهيمنة الإعلامية الغربية والغزو الثقافي إلى عجز الحقل الإعلامي 
والصحفي عن Le‏ الحاجات المحلية لصحافة جادة ومستقلة قادرة على أن تكون 
بنفس حرفية الإعلام الوارد Le‏ يحمله من عناصر ثقافية وحضرية مهيمنة. في حين 
اعتبر بعض المبحوثين الآخرين أن الصحافة الأجنبية الواردة لا تمثل تهديدا جديا 


وهو ما يضعف من مصداقية 
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للصحافة المحلية» بل أن وجودها ضروري للصحفي وللقارئ على حدّ السواء Le‏ 
تثيره من مقارنات وتثاقف إعلامي يزداد أهمية بفعل عوللة الاتصال والإعلام ومن 
تنشيط للحقل الصحفي وتحفيز للفاعل الصحفي على تطوير أدواته المهنية شكلا 
ومحتوى حتى تقترب الصحافة من وظائفها التنموية وتتخلص تدريجيا مما يعيق 
تطورهاء وصرح أحد الصحفيين بأنه من الممكن أن "الجرايد الأجنبية تنافسنا برشة 
في الأركان العالمية والتحاليلء Gi‏ في الأقسام الوطنية وحدناء وآنا Le‏ تقلقنيش 
الصحافة الأجنبية بالعكس يلزمها تتوفر بدون رقابة باش انقارنو ونعرفو رواحنا 
فين وصلنا". وإذا كان "الصحفيون أكثر المستهلكين لوسائل الإعلام من غيرهم 
لضرورات age‏ فإن حاجة الصحفيين المحليين تبدو أكثر إلحاحا بالنظر إلى 
الشروط الموضوعية والمهنية المميزة للحقل الصحفي في تونس. 

فالتجربة الإعلامية في تونس عرفت خصوصية في تنظيم الحقل الصحفي 
وآليات اشتغاله كانت | الضرورية لاستخدام الحقل الإعلامي كجهاز إداري 
تنفيذي تحركه الإيديولوجيا التنموية في مختلف وضعياتها المدعومة والمقبولة 
والارهابية» وتهيكله طبيعة النظام السياسي للدولة الوطنية. وككل الفاعلين 
الاجتماعيين المتهيكلين داخل حقول خصوصيةء يخضع الفاعلون داخل الحقل 
الصحفي إلى جملة من التبعيّات المتبادلة والاكراهات الداخلية والخارجيةء ولعل 
أبرز السمات التي ميزت الحقل الصحفي في تونس وأعطته خصوصيته ال محلية تلك 
المرتبطة بدرجة تبعيته للحقل السياسي وهي العلاقة التي تشتغل وفق قنوات 
ثلاث: 

- الإطار التشريعي المتشدد في رقابة الإعلام والصحافة بصفة منهجية. 

- الهيمنة الإدارية والمالية على المؤسسات الإعلامية والصحفية العمومية 
والخاصة. 

- احتكار المصادر الصحفية وفرض أحاديتها. 
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فالتسييس شبه المطلق الذي خضع له الحقل الإعلامي كما يشير إلى ذلك أحد 
الفاعلين الصحفيين بقوله: "في تاريخ الصحافة التونسية كان ديمه الولاء السياسي 
هو الأساس في النجاح الصحفي"» يجعل من الإنتاج الصحفي لا يعطي صورة 
حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية حول النمو ولا يتناول 
المتغيرات التنموية والأهداف امبرمجة والمعلنة في مكاتب التخطيط: بقدر ما 
يتقوقع حول إعادة إنتاج المعطيات الكمية والكيفية المتوافقة مع ما تصرح به 
السلطة السياسية وما تفترضه الدعاية من "إخفاء بعض الحقائق والمبالغة في 
بعضها الآخر ومن تلاعب بالإحصائيات حسب متطلبات الظرفية الاقتصادية 
والسياق السياسي"”* وهي الوضعيات التي تصدق على أغلب الأنساق الإعلامية 
والصحفية المتبعة في ا مجتمعات العربية. وأخفقت تبعا لذلك أغلب المحاولات 
التي بذلتها الحكومات العربية لتجنيد وسائل الإعلام لخدمة خطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بسبب هيمنة الظرفيات السياسية المتغيرة على هيكلية 
البرمجة التنموية الثابتة وبسبب التركيز على الأحداث السياسية الرسمية وتتبع 
نشاط المسؤولين داخليا وخارجيا” وإضفاء الشرعية على توجهاتهم دون أي توسط 
نقدي لالتزامات الدولة وبعيدا عن أفضية المشاركة الاجتماعية. وانبرى الإعلام 
متقوقعا حول إعادة إنتاج الخطاب السياسي والإيديولوجي يردد شعارات التنمية 
دون أن يطرح متغيراتها الأساسية وأهدافها ال ممكنة وخاصة تلك المرتبطة با مشاركة 
الاجتماعية في تصور برامجها وإنجاز عملياتها وتقييم نتائجها الظرفية والهيكلية. 
وفي مجال الصحافة المكتوبة هيمنت المقالات السياسية الدعائية و"اشتغلت 
لعشريات عديدة لصالح النخب البيروقراطية الحاكمة [...] تتجنب الحس النقدي 
توظيفية أحادية لا تسمح بغير الخطاب التمجيدي أو النقد 
ي البارد"” حسبما يتوافق مع طبيعة الإيديولوجيا التنموية السائدة في 

كل مجتمع» والتي عادة ما تستبدل التنمية بصفتها سلسلة من التغيرات 


** مطيع المختار: "الإعلام العربي المشترك من أجل التنمية والوحدة". مجلة الوحدة, عدد54 
السنة الخامسة» مارس 1989ءعدد خاص حول الإعلام والوعي العريي» (ص 32-649(« ص25 

*” المرجع السابق» ص 27. 

* فريديريك معتوق, "خطاب وسائل الإعلام ومفهوم الحرية". الفكر العربي المعاصرء عدد 
2 تشرين الأول 53 


1 


108 


الاجتماعية المشاركة”” بخطاب إيديولوجي تعبوي في مستوى تضخيم الأهداف 
ورفع سقف الانتظارات الاجتماعية من إنجازات التنمية» وتبريري في مستوى 
الدعاية للسلوك السياسي وانفراد الدولة بالمشروع التنموي في مختلف مراحله 
ودعوة المواطنين إلى الانخراط فيه دون عناء المشاركة. ويؤكد أحد المبحوثين هذه 
الوضعية من خلال تجربته الصحفية الطويلة * قائلا: "القضية الأساسية في دور 
الصحافة في التنمية هي حسب رأيي في تخلي الدولة عن فكرة إنتاجها للخطاب 
الإعلامي...؛ وهذا في نهاية الأمر يضرٌ بالصحافة ويضرٌ بالتنمية كيما يضر بصاحب 
القرار نفسه". لأن هذه الوضعية تمنع الأطراف الثلاث من المساهمة في العملية 
التنموية بمختلف مراحلها حين تحرم الصحافة من وظيفة توسيع المشاركة 
الاجتماعية وتعديل التوجهات التنموية Le‏ يضمن فاعلية التفاوض المجتمعي حول 
المصالح المتباينة والآراء Alt‏ كما تحرم الفاعل السياسي من مشروعيته 
السياسية واستناده إلى تحالفات طبقية 298" وأخيرا تحرم المسيرة التنموية من 
الاحتكام إلى أهداف قابلة للإنجاز وقابلة بالتالي لتعبئة أغلب الطاقات البشرية 
والتنظيمية من أجل إنجاح العملية التنموية. 
1 - إكراهات الحقل الصحفي وملامح استراتيجياته 
1 الإكراهات الخارجية وأحادية المصادر 

تبدو المصادر الصحفية أكثر القنوات تفسيرا لاشتغال الحقل الصحفي 
وصياغة الاستراتيجيات المؤسسية والفردية للفاعلين الصحفيين أمام أحادية 
هذه المصادر واحتكار الدولة ومؤسساتها لكل المعلومات الممكن تداولها 
قانونيا وسياسياء حيث يحيل مفهوم الاستراتيجيا على الأهمية الإجرائية 
لتحليل سلوك الفاعل الصحفي الذي يتوفر على قدر من العقلانية ويخضع 
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إلى "منطق استراتيجيا كاملة العناصر”** وواضحة الأهداف والوسائل ولكنها قابلة 
للتعديل في ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة له. وإذا كانت الاستراتيجيات 
تتعدد وتتنوع بتعدد الفاعلين الاجتماعيين وتتنوع مصالحهم ومواقعهم فإن 
تعايشها تصادما وتوافقا لا يتم إلا بواسطة الحوار والتفاوض على المصالح 
باستخدام ما يتوفر من سلطة بيد الفاعل صاحب الاستراتيجيا”” لكن العلاقة بين 
الاستراتيجيات الصحفية واستراتيجيات المصادر الصحفية تختلف في التجربة 
التونسية اعتبارا للعلاقة الخصوصية بين الحقل الإعلامي والحقل السياسي. فلتفعيل 
استراتيجيات الدولة ومؤسساتها في احتكار كل المعلومات الممكن تداولها إعلاميا 
تتم مواجهة الاستراتيجيات الصحفية بنظيراتها السياسية والتي عادة ما يتم حلها 
بتطويع الإنتاج الصحفي لفائدة اكراهات الحقل السياسي لتتحؤل إلى استراتيجيات 
صحفية دفاعية على عكس ما يجري في الحقول الصحفية داخل المجتمعات 
الغربية حيث يقع اللجوء إلى التوافق والتفاوض بين الصحفيين ومصادرهم وفق 
قوانين لعبة تعترف باستقلالية ولو شكلية للإعلام والصحافة. 

مثلت مسألة المصادر الصحفية أحد المحاور الأساسية التي دارت حولها 
المقابلات مع الصحفيين ورؤساء التحرير باعتبار أهمية الاستراتيجيات التي 
يكونها الفاعلون الممسكون مصادر الأخبار والنعلومات» وكان الإجماع بينهم 
واضحا حول أهمية امصادر في تحديد اشتغال الحقل الصحفي والتأثير على 
طبيعة العلاقة بين الإعلام والتنمية» وهو ما اختصره أحدهم في أن "مصادر 
الخبر هي القضية الأولى لعلاقة الصحافة والإعلام بالتنمية". وانطلاقا من 
الشروط الاجتماعية والسياسية للإنتاج الإعلامي والصحفي أكد بعض المبحوثين 
على نتائج تبعية الحقل الصحفي للحقل السياسي الرسمي في مستوى الوصول 
إلى مصدر الخبر والمعلومة وذهبت إحدى الإجابات إلى أنه "بقدر ما تكون 
الصحيفة موالية للسلطةء تكون المعلومات والأخبار المتوفرة لها أكثر 
من غيرها"» في تأكيد واضح على وزن الإكراهات الخارجية التي يتعرض لها 
الحقل على حساب الإكراهات الداخلية الخصوصية في تمثل الفاعل الصحفي 
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لاستقلاليته المرتبطة برهانات لا ترتبط بالشروط المهنية سواء كانت حرفية تقنية 
أو أخلاقية ديوانطولوجية. فإذا كان الفاعل الصحفي لا يتوفر على المادة الخام 
لصناعته إلا بطرائق غير مهنية ترتبط بمقاييس ولائه السياسي الشخصي أو ولاء 
مؤسسته» فإنه لن تتوفر هذه المصادر لجميع الصحفيين بطريقة عادلة حتى 
يبرهنوا على كفاءتهم وحرفيتهم في إطار الشروط اللهنية الخاصة لتتطور الممارسة 
الصحفية على أسس حرفيةء الشرط الأولي لمساهمتها في التنمية. 
وإلى جانب العائق السياسي في توفر المعلومات والأخبار, تبدو العوائق 
التنظيمية والإدارية لا تقل أهمية هي الأخرى في علاقة الفاعل الصحفي مصادره 
خاصة في مجال التنمية حيث تكون المصالح الإدارية والأجهزة التنفيذية و 
بمختلف اغتصاصاتها هي المسؤولة على خزن المعلومات والمعطيات وتوثيقها إضافة 
إلى ما تختص به من جدولة زمنية لمختلف الأحداث التنموية. ولكن مركزية 
التنظيم الإداري والسياسي تنعكس على وضعية الصحافة في مستوى توفرها على 
المادة الخام من مختلف هذه المصادر حتى أن الصحفي يواجه» كما قال أحد 
المبحوثين» "أشياء غريبة: تطلب بعض المعطيات وامعلومات» فلا يجيبونك إلا بعد 
شهر أو أكثر" حين تكون قيمة المعطيات المطلوبة قد نفذت نظرا لسرعة نفاذ 
المنتجات الصحفية ٠”‏ ويواجه الصحفي "في كل مرة الروتين الإداري [...]» وبالصراع 
مع الوقت لا هكن انتظار تردد المصدر في توفير ا معلومات" مثلما 3 مبحوث 
آخر. وقد لا تقف المركزية عند هذا الحدّ بل تتحؤل إلى سياسة انغلاق حين 
Glen‏ الأمر بتقديم معطيات إلى الصحافة باعتبار التصور السياسي الذي يلحق 
الصحافة والإعلام عامة بالوظائف "الخطيرة والحاسمة". نظرا لاعتقاده بالتأثير 
sb)‏ لوسائل الإعلام على المتلقين وبذلك يتحول الخوف السياسي من الصحافة 
إلى خوف إداري من تقديم أي معلومات إلا عبر المرور بالتسلسل الإداري وينعكس 
على وصول الصحفي إلى المعطيات: "دها يخافو من الصحافيين ويعتبروهم 
ضدّهم وحتى موظف ما يجازف ويعطيك المعلومة [...] المدير العام يخاف 
من مدير الديوان ... وكل مسؤول يخاف من مديرو". إن حالة الخوف المعمم 


#7 Francis Balle, Médias et société, Op. Cit. p152. 
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من الصحافة تعكس وضعيتها السياسية والاجتماعية والأدوار الفعلية المنوطة بهاء 
كما تحؤل ندرة المعطيات والمعلومات إلى إعاقة حقيقية تحدّ من مساهمة 
الصحافة في العملية التنموية حين تفتقر صناعتها إلى مادتها الخام التي لا تكتفي 
الدولة باحتكارهاء بل تشدد في توفيرها وإعادة توزيعها على التداول الصحفي مما 
تدفع الصحفي إلى استعمال قنوات لاشكلية تبقى رهينة "العلاقات الشخصية 
والصدفة" لتحرم الصحافة من صياغة برنامجها و"مفكّرتها" حسب ما تراه متناسبا 
مع حركة الأحداث وتجبر على تعديل توقيت مواضيعها وفق ما يتوفر من مصادر 
الخبر لا وفق سير الأحداث المحلية والعالمية. 

وبالسؤال عن وظيفة الملحق الصحفي في توفير المعلومات والأخبار 
والتعريف بنشاط الجهاز التنفيذي الذي ينتمي إليه» ذهبت بعض الإجابات 
إلى أن دوره الرئيس يتمثل في مراقبة سيول المعلومات التابعة لإدارته وتصريف 
كميتها ونوعيتها التي يحددها الفاعل السياسي الرسمي من ناحية» وقي التوسط 
لتحويل المادة الأولية التي يتوفر عليها إلى دعاية سياسية للحكومة من ناحية 
أخرى» وهو "ما يعطيك كان المعلومة JI‏ موصينو عليها... وبالطبيعه إلي 
pass‏ إدارتو ووزارتو وهو [يتقاضى أجرا على ذلك] Il est payé pour ça)‏ 
)". ولكن هذه الوظيفة كثيرا ما توفر لهذا الفاعل نوعا من السلطة الإعلامية 
باعتباره القناة الأساسية للمصادر الصحفية في الحالات العاديةء فيراكم تبعا 
لذلك جملة من المصالح الفردية المتقاطعة مع مصلحة الجهاز التنفيذي الذي 
«lie‏ فيعمد إلى استغلال هذه الوضعية لفائدة الامتيازات المادية التي يحظى 
بها ولفائدة علاقاته الشخصية مع المؤسسات الصحفية ليزيد من حجم رأس 
ماله الرمزي» ولذلك يصبح في نظر زميله الصحفي "عائقا" في طريق الحصول 
على المعطيات و"ما يعطي المعلومات Le]‏ يشوف ويقيس ويغيس... 
يخاف... انعكاس ا مقال وإلاً التحقيق إِلِي باش يتعمل على وزيرو وعلى 
الحكومة الكل". وهي تمثلات تؤكد فاعلية المصادر الصحفية في إطار سياسة 
إعلامية تجعل من الدولة المنتج الوحيد للحدث التنموي والماسك لكل مصادر 
المعلومات والمعطيات المرتبطة بالعمليات وا مراحل التنموية حتى أصبح من 
غير الممكن للفاعل الصحفي أن يتبنى استراتيجيات هجومية تجاه مصادره: إن 
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بالمقابلة بين المعطيات ومقارنتهاء أو بمراقبة التزامات الفاعلين التنمويين المعلنة في 
تصريحاتهم وفي أرشيفهم» أو بمحاسبة نفس المصادر على تكتمها محاسبة إعلامية 
لأن "الإعلام في تونس غير قادر على توريط مصدر الخبر إذا لم يجب وم يوفر 
ا معلومات" كما استنتج أحد المبحوثين مؤكدا على ضعف سلطة الصحافة والإعلام 
أمام السلطة السياسية. فقد كان للوظائف الخصوصية التي ارتبطت بالإعلام 
والصحافة à‏ مجتمعات العام الثالث أن "غلبت الوظائف التربوية والدعائية"** 
على حساب الوظائف الإعلامية والنقدية» وهو ما يجعل من مصداقية وسائل 
الإعلام التي تعتبر أحد المقاييس في الحكم على قيمة الصحافة وعلى استهلاكها”” 
مصداقية مهتزة لدى القراء والمستهلكين عموما. ولكن المصداقية لا يمكن اختبار 
إجرائيتها لأنها تتغافل عن طبيعة العلاقة بين المصدر كمنتج للخبر وبين القناة 
الحاملة له أو المكلفة بحمله وتتجاهل تحكّم المصادر الإعلامية حين تنفرد باحتكار 
المعلومات واحتكار إنتاج الأحداث القابلة للتداول الصحفي والإعلامي. 

وبالرجوع إلى تاريخ الحقل الصحفي نجد أن الدولة الوطنية هي الصانع 
الوحيد لجميع الأحداث السياسية عن طريق الحزب الواحد. والمهيمن على الحياة 
الاقتصادية بواسطة القطاع العام أو القطاع الخاصء والقائد للإنتاج الثقافي بواسطة 
جملة الحقول الفنية والتربوية والإعلامية» وهي المبرمج والمنفذ والمراقب لجميع 
المبادرات» وانحصر بذلك دور الإعلام والصحافة إما في تمجيد سياسة الدولة 
المتبعة”” أو تحضير الرأي العام للسياسات التي سوف تتُبع لأنه "مازال ما عندناش 
صحافة حرّة في بلادنا ومؤسساتنا ما عندهاش تقاليد حقيقية رغم التجربة 
الطويلة للصحافة في بلادنا" كما ذهب أحد الصحفيين المستجوبين. وبالتالي 
فإن المصداقية المستندة إلى "وهم الموضوعية" تقفز على الوقائع والشروط 
الحقيقية المتحكمة في إنتاج الحقل الصحفي في تونس التي تسجن الصحفي 


288 Philippe BRETON, L'Explosion de la communication, Op. Cit. p130. 

35 Jean CHARRON, La production de la réalité, Op. Cit. P196. 

36 Larbi CHOUIKHA, « Fondements et situation de la liberté de l'information 
en Tunisie : Essai d’analyse » Op. Cit. pp71-93, p88. 
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في إطار ضيق من "الإستراتيجيا الدفاعية" ” في مواجهة هجومية المصادر الممثلة 
في الدولة ومؤسساتها أمام غياب الضمانات الحقوقية واممهنية والحرفية في تعامله 
المباشر مع الحدث والمصدرء ولذلك تساهم نفس هذه المصادر في حرمان الفاعل 
الصحفي من المصدر الوحيد لبناء مصداقيته وتفعيلها لتدعيم رأس ماله الرمزي . 
وإذا كان الحقل الإعلامي والصحفي في تونس محكوما على مر العقود 
بتصورات السلطة السياسية وبرامجها ومعبرا عن الوضعية التي تمر بها 
الإيديولوجيا التنمويةء فقد كانت خصوصية الهيمنة شبه المطلقة التي تميز بها 
الحقل السياسي تعلن عن نفسها دوما من خلال اشتغال الحقل الصحفي الذي 
تهيكل ليكون أداة للتوجهات الرسمية الإيديولوجية منها والإجرائية ومتقلبا مع 
تقلباتها السياسية. ولدراسة الحقل الإعلامي والصحفي والكشف عن المنطق 
العلائقي السائد بين فاعليه من ناحية والفاعلين المهيمنين على الحقل السياسي من 
ناحية أخرىء يكون من الضروري البحث في التمثلات السياسية للنخب الحاكمة 
والمؤسسات اللمحلية والإقليمية الرسمية منها وشبه الرسمية حول العلاقة بين الإعلام 
والتنمية وذلك لفهم الدوافع الأساسية التي جعلت من الإعلام جزء أساسيا من 
السلطة التنفيذية توكل له مهمة إنجاز المستوى الدعائي لسياسة الدولة وتمجيد 
توجهاتها العامة والتفصيلية وتبريرها. فإذا كان الباحث في المجال الاجتماعي 
"يتأكد في كل مرة من استحالة معالجة أي ظاهرة دون ربطها بجهاز الدولة "0 
فإن الظاهرة الإعلامية في تونس تعد الأقرب إلى هذه المحصلة نظرا للتداخل بين 
المجالين الإعلامي والتنموي والذي عبر عن تمفصلاته واشتغاله من خلال 
الإيديولوجيا التنموية. حيث مثلت التنمية وما تزال أهم مواضيع الفعل السياسي 
وبناء المشروعية وأوكد التحديات المجتمعية نظرا لاستخدام الحقل الصحفي كأداة 
تنفيذية لنشر الأهداف والقيم وتعبئة الفئات حول وأهداف تنموية دعائية غير 
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Michel CROZIER, Erhard FREIBERG, L’Acteur et le système, Op. Cit. p93. 
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* المنصف وناسء المسألة الثقافية في المغرب العري» مرجع سابقء.ص 20 
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وأسفرت هذه العلاقة عن وضعية اعتبر فيها الإعلام وسيلة للتنمية وأداة 
مركزية من أدواتها الاجتماعية والسياسية بل واستخدمت سياسة إعلامية - تنموية 
تقوم على أن "الإعلام يجب أن يكون في خدمة plus "del‏ خطاب الخبراء 
التنمويون العرب نفس الاتجاه التوظيفي للإعلام وذهب مدير إدارة الإعلام 
بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن "هناك ما يشبه اليقين OÙ‏ 
الإعلام وبالأخص الجماهيري منه جزء في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية”*” وهو بذلك يبين الرؤية الوظيفية لعلاقة الإعلام بالتنمية التي 
سادت السياسات التنموية بمختلف مراحلها معتبرا أن السلوك الإعلامي لابد أن 
ينبني على تخطيط للسياسة الإعلامية محددة في الوظائف التالية: ٠‏ 
1 إشاعة الاعتراف بالقدرة على التغيير. 
2 التحسيس بأن هذا التغيير يجري لصالح ا مواطن. 
3 المشاركة الفاعلة والنشيطة في تحقيقه. 
كما ذهب إلى أن ثقل التخلف وتعاظم مشاكله يحتم على وسائل الإعلام أن تتدخل 
"كمضاعف للتحرك أي تلك القوة الدافعة لتكوين الشخصية العصرية وتطوير صفات 
التفتح والشعور بالآخرين [...] والتنبيه إلى بعض القضايا ذات الأولوية" وهي 
تشخيصات تذكر الباحث ببعض المفاهيم التي كان قد صاغها دانيال ليرنر بنظريته 
التطورية في "انتقال المجتمعات التقليدية إلى التحديث في الشرق الأوسط”” وتستقي 
تحليلاتها من نظريات التحديث الأولى ذات المقاربة السوسيولوجية الوظيفية والتي 


*“أصدرت وزارة الإعلام سابقا بداية من الثمانينات سلسة دراسات وندوات تحت عنوان 
"الإعلام في خدمة التنمية" تتناول LAS‏ توظيف الإعلام لفائدة التنمية» أنظر على سبيل المثال: 
- الجمهورية التونسية. وزارة الإعلامء "الإعلام والتنمية في البلاد العربية" ندوة المركز 
الثقافي الدولي بالحمامات, 31-30 مارس وغرة أفريل 1982. 
** زي الجابرء "واقع الإعلام من أجل التنمية في الوطن العربي" ندوة الإعلام والتنمية في البلاد 
العربية» المركز الثقافي الدولي بالحمامات 31-30 مارس وغرة أفريل 41982 في » الجمهورية 
التونسية» وزارة الإعلام» الإعلام في خدمة التنمية» تونس» 1983,ص33- 42 ص ص13. 
مرجع السابق ص 14. 
Daniel LEARNER, The Passing of Traditional Society : Modernising in t he‏ 36 
Middle East, Op. Cit.‏ 
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اعتبرت الإعلام مجرد متغير مستقل يمكن له أن يؤثر على العمليات التنموية 
ويقود المشروع التغييري دون التفكير في تنمية الإعلام ودون اختبار الشروط 
التنموية والاجتماعية التي يمكن له أن يتطور ضمنها ويفصح عن علاقاته الجدلية 
بالتنمية سواء في مستوى الأهداف أو الوسائل أو الدوافع. 

يتبين أن الصفة الشمولية المخترقة للخطاب الإيديولوجي للتنمية لم تشمل 
المجال الإعلامي الذي مثل أحد أدواتها الأساسية وبقي الإعلام بعد عشريتين من 


عمر تجربته مع الدولة الوطنية يعاني من معوقات هيكلية”* في مجمل 
ا مجتمعات العربية: 


- غياب رؤية واضحة لدور الإعلام في التنمية. 
- أحادية الاتجاه في الرسائل الإعلامية من القمة الباثة إلى القاعدة المتلقية. 
- محدودية الوسائل الإعلامية تقنيا وتنظيميا وتكوينيا. 
أما وجهة النظر التونسية الرسمية فقد كانت تعرف منذ بداية 
الثمانينات بأن وسائل الإعلام "مازالت تستعمل في الأغراض السياسية ... وأداة 
دعاية صارخة» تخاطب الوجدان والمشاعر عوض العقل والمنطق”**. ألحقت 
هذه الرؤية وظائف كلية بوسائل الإعلام واعتبرتها حاسمة في التغيير الاجتماعي 
بناء على مبالغة في تشخيص تأثيرها المفترض في المواقف والسلوك. وهو تمثل 
سياسي لدور وسائل الإعلام في ا مجتمع وتأثيرها نابع من تصورات نظرية تقول 
بالتأثير الآلي لوسائل الإعلام والاتصال أو ما يسمى "بنظرية الحقن الإعلامية 
"”” وكانت تصورات المسؤول السياسي الواضع للخطط والبرامج والاجراءات 


” زي الجابرء "واقع الإعلام من أجل التنمية في الوطن العربي" ندوة الإعلام والتنمية في البلاد 
العربية» ا مرجع السابق» ص24-23. 
المنجي بن عثمان "الوسائل السمعية البصرية ودورها في النهوض بالتنمية". ندوة الإعلام 
والتنمية في البلاد العربية: ا مركز الثقافي الدولي بالحمامات 31-30- غرة أفريل 1982 
الجمهورية التونسية: وزارة الإعلام: الإعلام في خدمة التنميةء تونس» 41983 ص33- 42 ص37. 
Francis BALLE, Médias et société . Op.Cit, p35.‏ ® 
LS?‏ عرف ذلك السيد المنجي بن عثمان رئيس ديوان بوزارة الإعلام سابقاء أنظر: 
- المنجي بن عثمان "الوسائل السمعية البصرية ودورها في النهوض بالتنمية" مرجع «le‏ 
ص 40. 
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والسياسات الإعلامية والصحفية مشحونة بهذه التمثلات التي كان "ينتظر منها 
[وسائل الإعلام والصحافة] أن تحدث تحولات في المواقف والقيم المتواجدة لدى 
ا مجموعات الوطنية".”*وهي نفس التمثلات التي تحول الاكراهات الخارجية إلى 
اكراهات داخلية حين تتقاطع في مستوى الوضعية المهنية للصحفي وداخل النسق 
التنظيمي للمؤسسة الصحفية الذي يشتغل وفق تراتبية إدارية شديدة التمايز بين 
المسؤولين الواقعين تحت ضغط الاكراهات السياسية والاقتصادية المباشرة وبين 
الصحفيين الذين لا يتوفرون على الضمانات الحقوقية والمهنية الكافية لحمايتهم 
أمام التشريعات وأمام النسق التنظيمي المؤسسيء لأن الصحفي مازال يخضع 
لقوانين التعاقد مع المؤسسة المشغلة له وفق بنود لا تلزم JL‏ بترسيم 
الصحفيين وهو قادر على إبطال العقد كيفما يريد على عكس الإجراءات المتبعة 
مع بقية موظفي الدولة في القطاع العمومي””. 

ظلت السياسات الإعلامية المتعاقبة في تونس محافظة على مجموعة من 
الثوابت الهيكلية في تبعية المجال لإعلامي للمجال السياسي استندت بصفة 
انتقائية إلى بعض المبادئ التي جاءت بها نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام 
الجماهيري لتبرير الهيمنة على الحقل الإعلامي. وأصبحت الموازنة بين المبدأ 
الحقوقي لحرية الصحافة في نقل الأحداث والتعبير الحر عن الآراء وا مواقف 
وبين الواجبات الاجتماعية والأخلاقية في احترام المبادئ المهنية والمحافظة على 
الخصوصيات الفردية والجماعية والاستقرار الاجتماعي واحترام العادات 
والتقاليد”” وسيلة لترجيح المبدأ الثاني على حساب المبدأ الأول. وإذا كانت 
نظرية المسؤولية الاجتماعية قد دعت إلى إمكانية الملكية العمومية لوسائل 
الاتصال الجماهيري حماية لحرية الصحافة من هيمنة الاحتكارات التجارية 
والاقتصاديةء فقد تم الاستناد الانتقائي إلى بعض هذه العناصر لتبرير كل تدخل 
حكومي في مراقبة النشاط الإعلامي واحتكار مضامينه بوسائل متنوعة» وإضفاء 
الشرعية على إجراءاته التشريعية والإدارية باسم المحافظة على المصلحة العامة 


*” هاني مهندسء "دور الإعلام في التنمية الوطنية"» مرجع سابق» ص 60. 

'”* راجع مجلة الصحافة. 

272 Francis BALLE, « Faut - il imposer des limites à la liberté de la presse ? », 
Op. Cit. p41. 
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والمسؤولية أمام تحديات المرحلة حتى تحولت الصحافة إلى Le‏ يسمّى "بصحافة الدولة"20 
التي انفردت بتصريف المعلومات وتنظيم المؤسسات الإعلامية Le‏ يضمن ولاءها لتقلبات 
السياسة وظرفياتها على حساب ثبات المواقف الصحفية وهيكلية القضايا التنموية 
والاجتماعية التي يشتغل على أساسها الرأي العام. وإذا كانت حرية الصحافة كما أعادت 
صياغتها نظرية المسؤولية الاجتماعية يجب أن لا تهدد الحقوق الفردية والمدنية للأفراد 
والجماعات» فإنها تفترض جملة من الحريات الأساسية الموازية وخاصة منها الحق المدني 
والسياسي في الاتصال والإعلام رغم التهديدات الاقتصادية المستمرة لحيادية الحقل 
الصحفي”” حيث تفرض الحقائق التاريخية والسوسيولوجية أن الاختيار بين "السوق 
و"المنداران"” وبين الدمقراطية والإيديوقراطية وبين سلطة الكلمة الحرة للأغلبية وكلمة 
السلطة للأقلية المهيمنةء هو نفس الاختيار بين الإعلام والدعاية"”””. فقد كان لعدم التمييز 
بين حرية الإعلام وحرية الاستعلام ٠‏ الذي يعني حق المواطن في الحصول على كل المعلومات 
وتأويلهاء استتباعات في مستوى اشتغال الحقل الصحفي حول القضايا التنموية وارتباطه 
بوظائف خصوصية في علاقة المنمي LA‏ أربكت الدور الإعلامي المفترض في تفعيل 


*” المرجع السابق» ص44. 
pierre BOURDIEU, Sur la télévision, suivi de l'emprise du journalisme, Op.‏ 374 

Cit. p 81.‏ 
* لم نجد في اللغة العربية ما يقابل كلمة (Mandarins)‏ الفرنسية والتي تعني "كبار مثقفي وعلماء 
الدولة في الإمبراطورية الصينية القدمة ذوي السلطات الواسعة... والأشخاص المهيمنين بسلطة 
المعرفة في مجال ما أنظر: 


- Le Robert électronique, (Mandarin). 
275 Francis BALLE, « Faut - il imposer des limites à la liberté de la presse ? », Op. 
Cit. p46. 
انقصد بحرية الإعلام تلك الحقوق الراجعة للصحفي في الحصول على معلوماته وتأويلها‎ 
ونشرها وهو ما يقابل باللغة الفرنسية‎ 
أما حرية الاستعلام فتعني حقوق المواطن في الحصول على كل‎ « (La liberté 4 informer) 
(La liberté de” informer)  ةرابع المعلومات والأفكار والمواقف وحقه في تأويلها وهو ما يقابل‎ 
ی أنظر:‎ 
-  Zakya DAOUD, « La presse écrite à l'ombre du pouvoir », in Camille et Yves 
LACOSTE, ( sous la direction de), L’Etat du Maghreb, Op. Cit. pp360- 361. 
- Wolfgang Slim FREUND, « Liberté d'informer - liberté de s'informer, A 
propos d’une dialectique indissoluble », in Wolfgang Slim FREUND), (Sous la 
direction de), L'Information au Maghreb, Op. Cit. pp351- 362. 
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المشاركة الاجتماعية ومدها بعناصر الثقافة التشاركية والسياسية الضرورية لصياغة 
المشروع التنموي تصورا وتنفيذا وتقييماء وانتهى المجال التوسطي إلى انقطاع 
هيكلي عن وظائفه التنموية. عبرت عن أحد مستويات القطيعة بين الدولة 
والمجتمع. 
2 الإكراهات الداخلية وتقلص هامش المناورة 

إن افتقاد الفاعل الصحفي لإمكانية الوصول العادي إلى مصادره التي تؤسس 
لبناء عناصر سلطته وتفعيلها ليكون مفاوضا قويا يحتكم إلى مصداقيته إنما يغير من 
طبيعة الرهانات المطروحة أمامه داخل الحقل الصحفي» ويجعل منها رهانات لا 
ترتبط با معايير المهنية مثل الكفاءة وا مصداقية بتحويل بعض الظواهر الاجتماعية إلى 
أحداث صحفيةء بقدر ما ترتبط بتشريطات الحقل السياسي والإكراهات التي بمارسها 
على الإعلام والصحافة حسب "ميراث الثقافة السياسية [للدولة الوطنية] المتمحورة 
حول البحث المتواصل عن مشروعية النظام السياسي الموجهة لمواقف الحكام 
والمحكومين على حد السواء"””. فقد تشكلت الصحافة التونسية على أسس تاريخية 
تضمنت رهانات المشروعين الإصلاحي والوطني ومن ثم انقادت بنفس الأداتية 
التدخلية إلى هيكلة الحقل الإعلامي وتضمينه المهام التربوية والسياسية خلال تنفيذ 
المشروع التحديثي ثم التنموي» وتم إنشاء فضاء توسطي وإعلامي جديد منذ فجر 
الاستقلال احتكرته الدولة التي قدمت نفسها كبديل تحديثي شامل عن المجتمع باسم 
الاستقلال الثقافي وتصفية الهيمنة الاستعمارية الإعلامية عن طريق دولنة 
كل المؤسسات الاتصالية” التي دشنت ببعث مؤسسة حكومية وكالة تونس إفريقيا 
للأنباء باتجاه تحقيق هدفين اثنين: أولهما ظاهري يتمثل في استكمال الاستقلال 
الإعلامي وبسط السيادة على المصادر الصحفية ” وثانيهما خفي يرتبط بهيمنة الدولة 
على المجال الاتصالي واحتكاره لفائدتها حتى تنفرد بتحديد طبيعة المعلومات التي 


27 Larbi CHOUIKHA, « Fondements et situation de la liberté de l'information 
en Tunisie : Essai d’analyse », in Collectif, L'Information au Maghreb, Op. 
Cit. pp71-93, p92. 

2 Zakya DAOUD, « La presse écrite à l'ombre du pouvoir », in Camille et 
Yves LACOSTE, ( sous la direction de), L'Etat du Maghreb, Editions la 
Découverte, Paris, 1991, p411. 

Mehdi JANDOUBI, Journalisme d'agence, Journalisme de base, Op. Cit. 
p59. 
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تسمح بتداولها إعلاميا ونوعية المضامين والأشكال الإعلامية التي يجب على الدولة 
أن تتوسط بها لبناء مشروعيتها السياسية وتمرير مشروعها التحديثي 

ويبدو تدخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء هيكليا في اشتغال المؤسسات 
الصحفية رغم غياب الإطار القانوني» حيث لا تلزم الجرائد Le‏ تطلبه الوكالة ولكن 
"هذا معروف» ساعات يجي تليفون من "التاب" (وكالة تونس إفريقيا للأنباء ) 
Vls‏ من غيرها: اكتبلنا في الموضوع الفلاني... وهي بيدها يجيها تليفون... ما 
تنساش GI‏ هي بيدها مؤسّه حكوميّه" كما أكد أحد رؤساء التحرير المبحوثين على 
اعتبار أهمية المواضيع التي يدور حولها الإنتاج الإعلامي والصحفي في تحديد 
اهتمام الرأي العام حسب نظرية "المفكرة" التي تعتبر أن وسائل الإعلام تؤثر على 
الرأي العام من خلال طبيعة المواضيع والأحداث المتداولةء ولا تملي على مستهلكيها 
المواقف وطرائق التفكيرء بقد ما تحدد لهم ما يجب الاهتمام به والتفكير 
فيه. وبذلك يكون تدخل الوكالة باعتبارها مؤسسة حكومية أو غيرها من الأجهزة 
الإدارية التابعة لوزارة الأشراف» تحديدا لبعض القضايا المطروحة على الساحة 
الصحفية ومساهمة انتقائية في اختيار الأحداث والمواضيع حتى تكون مدار اهتمام 
تداول واهتمام على حساب أحداث ومواضيع أخرى قد لا تصب في خدمة سياسة 
الدولة وتوجهاتها وخياراتها التنموية الاستراتيجية أو لا تساعد على تفعيل 
الإجراءات الظرفية. ولكن تدخل الوكالة الوحيدة المحتكرة لإعادة توزيع كمية 
المعلومات والمعطيات القابلة للتداول الإعلامي ونوعيتها لا يتوقف عند "اقتراح" 
المواضيع وتحديد بعض الاهتمامات التي تعتبرها أساسية أو ضرورية» بل يتعدى 
ذلك إلى بعض المضامين والمعطيات التي يجب تداولها كما صرح نفس رئيس 
التحرير لجريدة أسبوعية: "ساعات يبعثولك بيانات وإلاً حتى مقالات جاهزة 


تتعلّق بالتنمية Île‏ بغير التنمية...غمّض عينيك وعدّيها للمطبعة... ما ماش 
كلام". 


Lai‏ التصنيف الثاني الذي اعتمدناه للإكراهات الداخلية فيتمئل في 
تلك الإجراءات التنظيمية التي يخضع لها الفاعل الصحفي وتميز خصوصية 
اشتغال الصحافة المكتوبة» من خلال إعادة بناء المنطق الداخلي للعلاقات 
التنظيمية حسب ما تمثله المبحوثون لسير العلاقات الداخلية للمؤسسة التي 
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يمكن استنتاج طابعها التراتبي الذي يقترب إلى هذا الحدّ أو ذاك من السلم التراتبي 
المعمول به في الوظيفة العمومية؛ ويبقى الاختلاف منحصرا في الدرجة لا في النوع 
كما جاء على لسان أحد الصحفيين: "إنت والمؤسَّةء آنا خدمت في جرايد رئيس 
التحرير فيها هو الفاتق الناطق وما يتكلم معاه dés «de‏ جرايد فيها نوع من 
التعاون والاستشارة". وفي حين أكد بعض المبحوثين على الصفات الشخصية 
والمهنية لإدارة التحرير في التعامل وفي بناء البنية العلائقية داخل المؤسسة. ذهب 
آخرون إلى أن التقاليد الصحفية السائدة تعطي لرئيس التحرير أو publ‏ المسؤولين 
سلطات واسعة وتحؤل المؤسسة الصحفية إلى إدارة عمومية تخضع لنفس 
السلطات الإدارية المعمول بها من سلطات الإحلال والإلغاء والإشراف رغم 
الاختلاف التنظيمي للمؤسسات الصحفية الخاصةء فرئيس التحرير أو المدير المباشر 
في تمثل بعض الصحفيين "مطلق التصرفء لا رقيب عليه في رفض بعض المقالات أو 
حذف ما لا يعجبه وحتى تغبير في بعض المقالات أو حتى تعويض المقال المرفوض 
بمقال يكتبه بنفسه". أما رؤساء التحرير فقد برّروا هذه المركزة بالوضعية العامة 
للإعلام والصحافة وبحجم الظغوطات المسلطة على الصحفء وبا مسؤولية القانونية 
والاجتماعية للمسؤولين وبالالتزامات أمام الدولة التي مازالت تلحق وسائل الإعلام 
بتأثير لا يقاوم يجعل منها تلعب "أدوارا خطيرة" لابدٌ من مراقبتها بل وتوظيفها 
لفائدة المصلحة التنموية العامة التي تنفرد بتحديد مضامينها وأشكالها ووسائلها 
خارج أي دور تشاركي للمجتمع المدني يكون فيه للإعلام والصحافة الوظائف 
التوسطية لطرح القضايا ووجهات النظر المختلفة على محك التجربة التفاوضية. 
وإذا ما كان صناع القرار "يتصوّرو إِلي الجريدة هي حزب كبير» تنجّم بمقال أو 
افتتاحية Vs‏ حتى بخبر بسيط تهبط الناس في مظاهرة" فلأن طبيعة الوعي 
السياسي الرسمي مازال يتوجس خيفة من الإعلام ويعتبره قادرا على إحداث 
التغيرات الآلية في السلوك السياسي العام فتشتدٌ الرقابة على وسائل الإعلام 
بمختلف الأشكال والوسائل Le‏ فيها الوسائل التنظيمية. 

ولذلك فإن إدارة المؤسسة الصحفية "طبيعيء Sy‏ باش تدّخل وقت 
إلي يتعلّق الأمر بالتعرض لسياسة الدولة في التنمية... لأئو مسألة التنمية 
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مسألة حساسة فيها خيارات كبرى"» يؤكد أحد رؤساء التحرير من المبحوثين, 
وذهب زميله إلى اعتبار أن رئيس التحرير أو مدير المؤسسة معذور في ذاك: "عندو 
أطراف أخرى باش تقرالو... وعندو مشاغلو والتزماتو... ويلزم الجريدة ما تقع 
إلهاش مشاكل شوف قدّاش تخدم من واحد... عشرات» آشكون بيهم وقت إلي 
تتسكر لا قدّر الله". وقي حين يؤكد الفاعلون المهيمنون على ضرورة المركزة 
الإدارية والتنظيمية حفاظا على المؤسسة» اعتبر زميلهم الصحفي العادي أن وضعية 
الصحافة هي المسؤولة عن سلوك هذه المركزة وتشدد رؤساء التحرير ومديري 
الصحف في تصريف الشؤون الداخلية الذين عادة ما ينحصر تدخلهم في المسائل 
التي تثير حساسية السلطة والتشكيك في خياراتها الكبرى والتفصيلية أو حتى بعض 
الإجراءات ومدى ملاءمتها للأهداف المعلنة في الخطاب الرسميء من ذلك قوله: 
"حتى مرّة ما اسمعنا برئيس تحرير JE‏ باش هنع حاجات تمس الآداب العامة 
وتسيء لمشاعر الناس ومعتقداتهم» آما يجي يقلك faut éviter)‏ 11 ) [=تجتب] 
الموضوع هذا Vs‏ الرأي هذا وإلآً الجهة هذي... تجيب إلنا مشاكل مع السلطة". 

ومن ناحية أخرى فقد تبيّن أن السلطة التنظيمية لرئيس التحرير تجاه 
الصحفيين داخل المؤسسة تختلف في درجاتها حسب متغيرات الأقدمية وحجم 
الرأس المال الرمزي للصحفيء وذلك ما أده أحد رؤساء التحرير مؤكدا على 
ضرورة التفاهم على طريقة العمل بين الجميع "كل قدير وقدرو... الكبير في 
بقعتو والضغير في بقعتو وهذا متفاهمين عليه[...] والمبتدئين لازم يتعلموا 
الخدمه بالشويه بالشويه". حيث يكون الاقتدار والمهارة الحرفية إلى جانب 
الأقدمية عوامل أساسية في تحديد طبيعة العلاقة التنظيمية. ولكن بعض 
الصحفيين شككوا في الالتزام بهذه المقاييس وذهب أحدهم إلى أن الامتيازات التي 
يتوفر عليها البعض لا ترتبط بالكفاءة المهنية بقدر ما تستند إلى الولاءات 
السياسية والشخصية لأطراف من داخل المؤسسة أو من خارجها "تلقى زملاء ما 
عندهم شيء. وكريار (Carrière)‏ ضعيف... آما مدعومين" في تأكيد على أن 
موقع الفاعل الصحفي داخل حقله لا يتحدد في عدد من الحالات بالرهانات 
المهنية الداخلية مثل المصداقية والقيمة عند الجمهور ا مفترض بقدر ما يستند إلى 


122 


علاقات من خارج الحقل؛ عادة ما يتم استخدامها وتوظيفها لمزيد إحكام السيطرة 
وتعويض ما يفلت من إطار الهيمنة. 

لقد تراكمت هذه الاكراهات الداخلية التي تشتغل من خارج خصوصية 
الحقل الصحفي حتى أصبحت من ثوابت الإنتاج الإعلامي والصحفيء المسؤولة عن 
تراجع المصداقية الصحفية وتهميش الفاعل الصحفي وانقطاعه عن جمهوره 
المفترضء يلخصها أحد المبحوثين حين أعتبر أن "الصحافي محروم من الخبر إِني يقري 
ويشدّ الناس وما تتوفرلو كان الأخبار الروتينية إلي دخلت في حكم العادة". 
فالأحداث الاستثنائية والأخبار التى يعتبرها الفاعل الصحفي تجلب القراء 
وا معلومات التي تصلح OÙ‏ تكون مادة أولية للإنتاج الصحفيء عادة ما تكون La‏ 
مفقودة يصعب الوصول إليها أو غير قابلة للتداول الصحفي والإعلامي بحكم 
انفراد الدولة بإنتاج الأحداث التنموية وتكتمها عن المعلومات والمعطيات التي 
يحتاجها الفاعل الصحفي باعتباره الوحيد القادر على تقييم أهميتها التنموية 
ويجبر بالمقابل على تكرار الأخبار المملّة وملاحقة الأحداث المتكررة لينتهي بالتالي 
مجبرا على تكرار نفسه في كل de‏ وتفرض عليه المساهمة في حفر الهوة بينه وبين 
جمهور القراء. ويبدو هامش اختيار الصحفي لمعلوماته ومعطياته وأحداثه» غير 
متوفر بالحجم والأشكال التي يرتئيها هذا الفاعل مهما كان موقعه داخل الحقلء 
وهو ما يجعل من وضعية "الحرمان" هذه أساسية في تشكيل التطبع الخصوصي 
واشتغال الحقل الصحفي بالوكالة لصالح الحقل السياسي الرسمي ليفقد رهاناته 
الخاصة بالصراع بين مختلف المواقع التي يحتلها فاعلوه» المستمدة من جمهور 
القراء والمتمثلة أساسا في المسؤولية الاجتماعية والمصداقية والحرفية و"أخلاقيات 
المهنة" التي لم تعرف المراكمة القادرة على تحويلها إلى ثقافة إعلامية وصحفية 
توجه سلوك النشاط الصحفي. 

فمنذ مرحلة البناء الوطني للدولة المستحدثة تم إنشاء فضاء توسطي 
إعلامي جديد "يعبر عن استقطاب أحادي يتميز بتعدد الممنوعات 
والمحرمات التي اعتمدت bou pas‏ حتى أصبحت مكونا أساسيا من 


2 Zakya DAOUD, « La presse écrite à l'ombre du pouvoir », in Camille et 
Yves LACOSTE, ( sous la direction de), L'Etat du Maghreb, Op. Cit. p412. 
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مكونات الثقافة الاتصالية التي تشكل التطبعات المهنية للصحفيين حسب 
مقتضيات الحقل السياسي الرسمي وخارج الشروط الخصوصية للإنتاج الصحفي» 
رغم الاستناد التبريري والانتقائي لنظرية المسؤولية الاجتماعية التي تحولت إلى 
براديقم مشترك بين الدولة والمؤسسات الإعلامية والصحفية في تصور طبيعة 
النشاط الإعلامي والممارسة الصحفية والوظائف الملحقة بهما وساد تدريجيا نوع 
من الترميز بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين المعنيين بالظاهرة الإعلامية 
والصحفية» وهو ما عبّر die‏ أحد المستجوبين بقوله: "مه [شفرة] (Code)‏ 
متفاهمين عليه حاجات تتنشر وحاجات ما تتعدّاش....تسبب إحراج لرئيس 
التحرير وممدير الجريده» ما تخافش عارفين قدرنا وخدنا". إنه نوع من التطبّع 
الخصوصي بمجمل الاكراهات الداخلية والخارجية التي تتداخل في تمثل الفاعل 
الصحفي حتى يستبطن المزج بينها وتصبح مكونا أساسيا من ردود فعله ونسق 
استعداداته وموجها لسلوكه المهني في تفهم تشدد المركزة الإدارية والتنظيمية. 
وكان للتفاعل بين وسائل الإعلام الجماهيرية والنظام السياسي أن اتخذ أشكالا 
ومضامين متنوعة ظل بعضها ثابتا نظرا للتقاطع الحاصل بين المجالين تاريخيا واجتماعياء 
ويوازي بعض الباحثون بين الإعلام كإنتاج ثقافي خصوصي وبين الإشهار كتقنية تسويقية 
للبضائع والخدمات”* مقابل التسويق الإعلامي للمشاريع والقرارات والقضايا المشتركة 
والحلول المتبعة Le‏ هو تسويق للأحداث ضمن منطق تصنيفي - تفاضلي تأويلي في 
ذات الوقت. وإذا كانت الإكراهات الداخلية للحقل الصحفي في المجتمعات الغربية 
توازيها جملة من القواعد المهنية والأخلاقية والحقوقية, فإن إكراهات نفس الحقل 
عادة ما تمثل واجهة ظاهرية للإكراهات الخارجية الخفية في مجتمعات العام الثالثء 
وسواء "خضعت العملية الإعلامية لرقابة النخب الاقتصادية [في ا مجتمعات الغربية] 
أو لرقابة النخب السياسية في مجتمعات العام الثالثء يعمل النسق الإعلامي 
كجهاز إيديولوجي للدولة بما هو مضاعفة اجتماعية ولكنها مضاعفة سياسية 
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naissance d’une nouvelle idéologie, Editions La Découverte, Paris, Montréal, 
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كذلك”* فلا هكن فصل الإكراهات الداخلية للحقل الصحفي عن نظيراتها الخارجية 
في التجربة الصحفية التونسية التي تميزت بدولنة المؤسسات الإعلامية وإلحاقها 
بوظائف دعائية سياسية منذ بداية تشكل الحقل الصحفي فيما بعد الاستقلال. 

يشتغل هذا الحقل في تونس حسب منطق خصوصي يتجاوز تلك 
الخصوصيات التي تميز بعض الحقول الاجتماعية الأخرىء إنه منطق لاشكليء 
"منطق السياسة والولاء للتعبير عن الالتزام بتوجهات الدولة في التنمية””” وهو 
ما يجعل الفاعل الصحفي مرتهنا بالتوجهات السياسية ومحاصرا برقابة مضاعفة 
على إنتاجه شكلا ومضمونا تضيق أو تتسع حسب سياقية الأحداث» دون أن 
تتجاوز الحدود المرسومة سلفا. إن المقاربة الفردوية ا منهجية التي تفترض نظريا أن 
الفاعل الصحفي ممارسا ممهنة حرة في مجال الإعلام يتوفر على هامش من الحرية 
وعلى قدراته المهنية للارتقاء داخل السلم المهني والاجتماعيء تبدو غير قادرة على 
تفسير وضعية الفاعل الصحفي وتفكيك آليات الحقل الصحفي في تونس والكشف 
عن طبيعة الإكراهات التنظيمية التي تمارس عليه" لأ 


؛ لأن اشتغال هذا الحقل 

يخضع إلى تداخل نوعين من الإكراهات : : الرقابة الخارجية والمراقبة المؤسسية. 
ومثل العديد من الأنشطة الصناعية يمكن إدراج الصحافة المكتوبة ضمن الإشكالية 
الفيبرية للعقلنة البيروقراطية”* في مستوى توفر آليات وتقنيات الضبط التنظيمي 
دون انسحابها على النسق التنظيمي العام الذي عادة ما يشتغل وفق شروط 
لاشكليبة وتقليدية» فالهيكلة المهنية لتوزيع المهام داخل المؤسسة الصحفية يعكس 
تراتبية إدارية ممركزة تتمتع بمختلف السلطات الإدارية مثل سلطة الإلغاء وسلطة 
الإحلال وسلطة الإشراف. وبداية من المدير المسؤول ورئيس التحرير مرورا 
بالصحفيين المحررين القارّين وصولا إلى ا مراسلين والمتعاونيين» كلها وظائف مهنية 
متراتبة التوجهات العامة والقرارات التفصيلية وتخضع إلى علاقات هرمية رغم 


22 Op. Cit. p206. 

6 Fethi HOUIDI, Ridha NAJAR, Presse, Radio, et Télévision en Tunisie, Op. 
Cit. p245. 

“Eric NEVEU, Sociologie du journalisme, Op. Cit. p43. 

# Max WEBER, Economie et société, Op. Cit. p77. 
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دورية مجالس التحرير التي لا تتجاوز الحدود الشكلية في "إيضاح السياق 
السياسي وهامش المناورة" المتوفرة لدى الصحيفة مثلما أكد أحد الصحفيين 
المبحوثين» وعادة ما يستخدم لإعادة ضبط سياسة المؤسسة والتذكير بالحدود 
المفروضة من خارج الحقل الإعلامي» وهو ما لخصه نفس المبحوث في قوله: 
"مجالس التحرير تحولت إلى ضبط المقالات ووسيلة للرقابة الجماعية من الفريق 
الصحفي". 

ورغم ما يجمع عليه بعض الفاعلون الصحفيون من "أساطير حول مهنة 
الصحافة تتمثل أساسا في الوثوق بفاعلية تأثير وسائل الإعلام وإضفاء الشرعية 
الاجتماعية على إنتاجهم والوقوف فوق الصراعات"* فإنه يجب على الباحث 
تجاوز ظاهر هذا النوع من الخطاب الذي ينتجه الصحفيون حول مهنتهم وتجاوز 
السوسيولوجيا العفوية في اعتبار تصورات الأفراد عن مهنتهم مطابقة ممارستهم 
المهنية وغير المهنية”*”. وهو الإجماع النابع من الاعتراف المشترك بالرهانات 
الداخلية وبالقواعد الشكلية واللاشكلية المنظمة للحقل الصحفي التي تشرع 
سلوك الانتماء للحقل والانتفاع بامتيازاته المادية والرمزية. لذلك يعتبر بيار بورديو 
أن الصحفيين لا يتصادمون مع القوانين والقواعد العرفية ويشكلون مجموعة 
اجتماعية تحمل عدة خصائص مشتركة رغم التمايزات والتناقضات التي تخترق 
الحقل الصحفي ذلك أن "كل مهنة تنتج إيديولوجيا مهنية وتمثلا مثاليا … بمافي 
ذلك المجموعة الصحفية”** التي تتجمع حول جملة من الأوهام ينتجها المهيمنون 
داخل الحقل ويعتنقها الوافدون عليه في إطار الاعتراف بشرعية الرهانات والقوانين 
وصرامتها في مستوى التمثلات المهنية لتعويض الضعف الشكلي لمعايير الدخول 
إلى الحقل الصحفيء إلى جانب أن غموض مقاييس الانتداب واعتباطيتها التي 
تشتغل في تونس بآليات لا شكلية متنوعة ولكنها تحوم حول نواة الولاء السياسي 
أو الحياد في أحسن الأحوال و"تجنب الانتدابات التي قد تضع المؤسسة أمام 


*™* Jacques LE BOHEC, Les mythes professionnels des journalistes, Editions 
L'Harmattan, Collection « Communication », Paris, 2000, p7. 

7 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, P.U.F. Paris, 
1983, p18. 

# Pierre BOURDIEU, «Journalisme et éthique», in Les Cahiers du 
Journalisme, n°1, Juin 1996, p1l. 
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صعوبات مع محيطها السياسي والقانوني" كما اعترف أحد رؤساء التحرير من 
المبحوثين. 
ولعل ما هيز الرأس مال البشري في مجال الإعلام مقارنة Gall‏ الحرة الأخرى 
هو ضعف التخصص ومحدودية الشهادات العلمية لأن الفاعلين المهيمنين داخل 
الحقل الإعلامي عامة ليسوا متحمسين للتكوين النظري الذي قد يقترح تفكيرا 
جديا حول موجهات الحقل الصحفي» وهي وضعيات تتيح للفاعلين الصحفيين 
مقدرة خصوصية على استبطان هذه التطبعات حيث يموضعون سلوكهم الصحفي 
بين مرجعية الثقافة المهنية السائدة وبين واقع حاجات السوق الصحفية ٠”‏ التي لا 
تتحدد بانتظارات القراء وبردود أفعالهم حيث تفقد المصداقية فاعليتها كشرط 
أساسي لتقييم الإنتاج الصحفي والإعلامي» بل تتحدد بمدى التوافق والتقاطع مع 
الهياكل الحكومية والسياسية للدولة التي تمثل الزبون الأساسي للسوق الصحفية 
سياسيا عن طريق الرقابة وتنظيما بواسطة المراقبة وماليا إما بتوزيع عائدات 
الإشهار أو بالسحب والحجز الذي "قد يكلف آلاف الدينارات للعدد الواحد”* 
11 خصائص الحقل الصحفي 
1 الهيمنة والرقابة 
تواجه الدراسات السوسيولوجية حول الإعلام والصحافة في 
مجتمعات ال مغرب العربي عموما كما في تونس صعوبات جمّة في الكشف 
عن طبيعة جمهور القراء نظرا لغياب الإحصائيات الحقيقية للسحب” 
وذلك للتغطية على التعويض الحكومي للصحف الموالية ذات التوزيع 
الضعيفء كما تذوب العديد من المتغيرات المتحكمة في السوق الصحفية 
مثل سوق الورق وآليات التوزيع وميزانيات المؤسسات الصحفية ومداخيلها 


289 


Eric NEVEU, Sociologie du journalisme, Op. Cit. p91. 

* Moncef BEN M'RAD, « « Réalités » - Editer un magazine hebdomadaire 
en Tunisie : contraintes et ouverture », in L'Information au Maghreb, Op. 
Cit. pp62-70, p64. 

Pierre ALBERT, « Les difficultés de la recherche en matière d'étude de 
presse au Maghreb », in L'Information au Maghreb, Op. Cit.pp 333-334. 


127 


من المبيعات ومن الإشهار ومما اعتبره أحد المبحوثين "الإعانات الحكومية 
الانتقائية'» وهي مؤشرات تخضع إلى المعايير اللاشكلية وتتحدد بحجم العلاقة مع 
الأوساط الرسمية ونوعيتها. وضمن هذه الشروط سوف تحدد طبيعة الاستراتيجيات 
الصحفية المتبعة من قبل الفاعلين الصحفيين وتعيّن الخصائص العامة والثابتة للحقل 
الصحفي في تونس خلال مختلف المراحل التنموية التي مرت بها التجربة التونسية. 
كل محاولة لتحديد خصائص حقل ما من الحقول الاجتماعية تفترض الرجوع 
إلى تاريخ الحقل المدروس لتتبع الثوابت والمتغيرات التي سادت اشتغاله لأن بنية 
الحقل الاجتماعي هي بالأساس بنية تكونية تخضع إلى منطق التغير مما يجعل 
"تاريخ الحقل حاضرا بالضرورة في تشكله واشتغاله وهو ما يصدق على 
وضعية الحقل الصحفي في تونس الذي يدين بالعديد من خصائصه لتاريخه 
الخصوصي وللثقافة المهنية للفاعلين الصحفيين المتراكمة عبر مختلف الأجيال 
الصحفية. فعملية التطبّع المهني الخصوصي للفاعل الصحفي Le‏ هي استبطان 
للقواعد التقنية والقانونية والتنظيمية والعرفية تفترض عمليات من التحويل 
المستمر خلال مراحل التنشئة المهنية للفاعل الصحفي في الاتجاهين الأفقي داخل 
الحقل ذاته عبر آليات الصراع بين المهيمنين والوافدين على حيازة الرأسمال الرمزي 
وفي الاتجاه العمودي من خلال العلاقة بين الأجيال الصحفية المتعاقبة لتجعل من 
"أنساق الاستعدادات الدائمة والقابلة للتحويل ... تقود الممارسات وتوجهها 
حسب الشروط الموضوعية"””*, كما تجعل من التطبّع استعدادات مكتسبة لسلوك 
خصوصي بعضها واعي وبعضها غير واعي تمثل مجال تقاطع بين الاستجابات 
والاحتمالات الموضوعية المطروحة داخل الحقل الصحفي وبين الطموحات 
الذاتية في نزع الاعتراف والحصول على امنافع المادية والرمزية. وقد تميز تاريخ 
الصحافة والإعلام في تونس بعدة عناصر كانت حاضرة في مختلف المراحل التي مر 
بها فمن التوظيف الإصلاحي والوطني خلال المرحلة الاستعمارية إلى التوظيف 
التحديثي ثم التنموي في ما بعد الاستقلال "كانت الصحافة دائما في خدمة قضية 


“Pierre BOURDIEU, Questions de sociologie, Op. Cit. p130. 
“Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Op. Cit. p88. 
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خطيرة'” في تصور أغلب المسؤولين العرب وانبنت الهوية الصحفية للفاعلين 
الصحفيين على أساس "حمل رسالة مجتمعية" تبالغ في تصور التأثير المفترض 
لوسائل الإعلام بقطع النظر عن الشروط السياسية للمتقبل وعن الأشكال التقنية 
المتبعة. وم تتوفر للصحافة المكتوبة إمكانية المراكمة المهنية والحقوقية والتقنية 
وعوملت بطريقة أداتية توظيفية خارج مجالها كسلطة رابعة موازية للسلطات 
الثلاث التقليدية وخارج مفهوم "الوساطة الاجتماعية المتخصصة في تبادل 
المعلومات والآراء والأفكار". 

لقد تصلبت هذه الخاصية بعد مرحلة بناء الدولة الوطنية عندما انضافت 
إليها خاصية دعمتها وزادت من فاعليتها ألا وهي المركزة الشديدة, الوجه الآخر 
"لمركزية الحكومة والإدارة"” والتي استندت إلى عملية منهجية لدولنة المؤسسات 
الإعلامية والصحفية وإدماجها ضمن الهياكل التنفيذية المسؤولة عن تفعيل البرامج 
الرسمية باسم "الحفاظ على الوحدة الوطنية"”” والتسريع بالتحديث وإخراج 
المجتمع من الدوائر التقليدية» ثم باسم التنمية الشاملة في مرحلة ثانية لينتهي إلى 
اعتبارات تبريرية تستند إلى مقولات الحفاظ على التراث والخصوصية أمام تحديات 
العويلة الاتصالية والثقافية. 

Lo‏ الخاصية الثالثة فتنحدر من نظيرتيها السابقتين وتتمثل في الرقابة 
الممنهجة والمراقبة المستمرة المفروضتين على المؤسسات الإعلامية والصحفية 
وإنتاجهماء باعتبار أن الرقابة آلية للهيمنة حين تلجأ إلى "منع الفرد 
أو المؤسسة أو المجموعة من قول ما يريد قوله عموميًا أو نشر ما 


94 


* محمد فايزء (مسؤول وزارة التخطيط في المملكة العربية السعودية) "البعد التنموي 
للإعلام"» ندوة "الإعلام من أجل التنمية في الوطن العربي" 27-26-25 فبراير. الرياض» 1984 
نشر ا مركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية» الرياضء 1985 ص21. 

* محمد قيراطء "ستون عاما من دراسة القائمين على بالاتصال: الدروس المستخلصة 
والاتجاهات المستقبلية" المجلة التونسية لعلوم الاتصالء معهد الصحافة وعلوم الأخبارء 
عدد32 جويلية- ديسمير 41997 ص ص170-141. 

*” يحي أبو بكر سعد لبيب» حمدي قنديل» تطوير الإعلام في الدول العربية» الاحتياجات 
والأولويات» سلسلة "تقارير ودراسات في مجال الاتصال الجماهيري", عدد90, اليونسكوء 
باریس» 41987 ص10. 


27 


* المرجع السابق» ص11. 


129 


يكتبه باستعمال الإكراه» وبالنسبة إلى الصحفي تعني حرمانه من جمهوره 
الحقيقي أو المفترض"”. 
فإذا كانت الرقابة كما يقول أحد الصحفيين "موجدة في كل البلدان حتى 
المتقدمة منهاء آما اعطيني الضمانات آشنية... المشكل الحقيقي موش ف الرقابة 
في قانون الصحافة Qi‏ هو وراء الرقابة وتأولو الإدارة كيف ما تحب" إذ أن 
التشريعات التي تنظم النشاط الإعلامي والصحفي تمثل القاعدة الأساسية لاشتغال 
الرقابة على المنشورات الصحفيةء والتي تجرّم تجاوز هذه القوانين بعقوبات مالية 
dis‏ لا فقط بحصول الفعل بل تمس أيضا "نية الثلب في صورة نشر أخبار 
زائفة". و في نفس الاتجاه ذهب بعض المبحوثين إلى أن قانون الصحافة يحمي 
المؤسسات الرسمية من النقد ويحرم الصحفي من تناول بعض المظاهر المرتبطة 
بإدارة هذه المؤسسات والخدمات التي توفرهاء على عكس ماهو موجود في 
"بلدان قريبة Le‏ تعطي للصحافي الحق باش ينقد ويعطي رايو ويسلّط الصو على 
المظاهر السلبية [...] مثال» في مصرء معروفه حكاية الصحافه مع وزير الفلاحه 
السابق» عركه دامت 14 سنة". Loi‏ واقع الرقابة كما يعيشها بعض الفاعلين 
الصحفيين غير المهيمنين داخل الحقل الصحفي ويتمثلون انعكاسها على وعيهم 
المهني ونشاطهم اليومي Le‏ تحدده من آليات تطبّعهم الخصوصيء فهي "ظاهرة 
كلية" تشمل مختلف أشكال النشاط الصحفي وموزّعة بداية "من الزميل حتى 
رئيس التحرير والمدير وصولا إلى الإدارة", وقد عرفها أحد المبحوثين: "الرقابة هي 
انفراد الإدارة بتأويل القانون وإسقاطو على أحداث بعيده ... الرقابة 1 الصحافي 
وراه 50 سنه سجنا". 
Lei‏ البعض الآخر من الفاعلين الصحفيين المهيمنينء فقد اعتبروا أن 
هناك مبالغة في تصور عائق الرقابة في علاقة الإعلام بالتنمية خاصة. 
استنادا إلى ما يجري في الواقع ويحصرون القضية في التقاليد الصحفية 
الموروثة التي عادة Le‏ تجعل من الصحفي ضحية "فلا أحد هنع الصحفي 
من الكتابة أو التحقيق شرط الالتزام بالقوانين السائدةء وهناك من يجهل 


38 Jacques LE BOHEC, Les mythes professionnels des journalistes, Op. Cit. p56. 
أنظر قانون الصحافة.‎ ”* 
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حتى قانون الصحافة [...] à‏ نسمع بتدخل الرقابة إلا نادرا" كما أكد بعض رؤساء 
التحرير. ويعول هذا الموقف مرّة أخرى على حرفية الصحفي و"ذكائه" في كيفية 
طرح المواضيع وتناولها و"تمرير النقد غير الحشاس" الموجه لتفاصيل المشروع 
التنموي تلميحا أو "بين السطور" دون أن يعرّض نفسه للمواقف المحرجة» ودون 
أن يثير الرقيب رغم الاعتراف الضمني والصريح بوزن الرقابة الإدارية والقضائية 
التي تحولت مع هذا الموقف إلى رقابة ذاتية تعوّد عليها الفاعل الصحفي حتى 
أصبحت جزء من التطبّع الصحفي: "إنت تراقب روحك خير Le‏ تدخّل By‏ 
إشنيّة الفايدة باش تقوم بدور المعارضة وقت إِلي هي منسحبة من التنمية...هذا 
هو واقع البلاد والصحافي لا هو مصلح و لا هو "Gé‏ ويمكن تفسير هذا الموقف 
بموقع المعبّرين عنه داخل الحقل الصحفي بحكم الهيمنة التنظيمية والرمزية التي 
يمارسها رئيس التحرير بصفته وسيطا في عملية الرقابة. يستمدٌ منها قسطا من 
سلطته وهيمنته على بقية الفاعلين الأقل موقعا أو الوافدين الجدد على الحقل 
الذين أجمعواء با مقابل على أن الرقابة التنظيمية والإدارية هي المانع الأساسي 
لاشتغال الوظائف التنموية للإعلام التي تستحيل إلى مجرد التبسيط والدعاية حين 
تغيب حرية الصحافة, من ذلك ما ذهب إليه أحدهم قائلا: "إذا كان ما ثمآش 
حرية صحافةء ما تنجّمش تكون سلطة وما عندها حتى دور في التنمية [...] لأنو 
بكل بساطة التنمية تتقاس بسلطة الصحافة باش تكون كلمتها مسموعة موش 
عند السلطة فقطء وإنها تكون عندها مصداقية وتؤثر في الناس". 

لقد تعايشت الصحافة المكتوبة في تونس مع الرقابة منذ المرحلة الاستعمارية 
حتى أصبح القبول بسلطتها والتعامل معها جزء من التطبع الصحفيء» لا بل كثيرا 
ما يعمل المهيمنون داخل الحقل الصحفي على إدماج الرقابة واستعمالها ورقة ضغط 
في صراعهم مع الفاعلين المتحمسين بلواجهتها”” من أجل تمرير الاعتراف بالرقابة 
مهما كان شكلها وثمنها؛ ومن ثم نزع الاعتراف المهني بقدراتهم و"فنياتهم وذكائهم" 
في التحايل على الرقيب وقراءة السياق السياسي وظرفية الإجراءات المحيطة 
بالإنتاج الصحفي. وإذا كانت كل الأنظمة الإعلامية قد عرفت الرقابة حيث يعتبر 


5 المرجع السابق. 
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الرقيب موظفا مكلفا بتطبيق القواعد اللتبعة ولكنه في التجربة التونسية يبالغ في 
تطبيق الإجراءات الحمائية والاستباقية حسب السياق السياسيء فإن الرقابة 
"تصبح شيطانية حين تكون بيد الأنظمة التوتاليتارية"”” أو التسلطية لأنها جزء 
من السياسة المتبعة وتعبر عن طبيعة النظام السياسي القائم وعن النمط التنموي 
السياسي المتبع. ولئن اتخذت الرقابة الصحفية في تونس أشكلا متنوعة فإنها 
انتهت إلى شكلين يغذي أحدهما الآخر باستمرار: الرقابة الاستباقية المستندة عادة 
إلى الإجراءات الإدارية» وإلى الإجراءات العدلية بصفة db‏ في مقابل الرقابة 
المنعية الزجرية المتبعة في مجتمعات أخرىء ولكن النوع الأول من الرقابة "إذ 
يعود إلى السلطات الإدارية فإنه يعتبر أكثر تهديدا لحرية الصحافة"””. OÙ‏ 
السلطة الإدارية عادة ما تكون أكثر تبعية للسلطة السياسية من سلطة المحاكم 
حين تستغل الثغرات التي لم يحددها القانون بصفة مسبقة وواضحة لتقلص 
الهامش المتبقي لحرية الصحافة. وحتى الاجتهادات القانونية التي نظرت في قضايا 
الرأي والصحافة بتونس يصح عليها ما هو سائد في التجارب المغاربية من أنها 
"كانت دائما في صالح الإدارة [والحق العام] مما أضعف فقه القضاء وحرمه من 
مراكمة مرجعية مضافة للمراجع القانونية السائدة" الضابطة للنشاط الإعلامي» 
وهنا تتقاطع des‏ الحقل الصحفي مع تبعية الحقل القضائي لتعبرا عن طبيعة 
المركزة وعن وضعية العلاقة بين مختلف السلطات Le‏ فيها هذه "السلطة الرابعة" 
التي كانت دائما جزء من عملية التنمية الفوقية عوض أن تكون مقيّما لها ووسيطا 
تشاركيا في استقلالية المجتمع اللمدني وبالتالي في صياغة المشروع التنموي صياغة 

وللتدليل على بعض العوامل التي تعين في تحديد الخصائص العامة 
للحقل الصحفي وعلى طريقة اشتغال الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية 
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Philippe BRETON, « Le déclin de la parole », Le Monde Diplomatique, 
Mars, 1997. 

3 Francis BALLE, « Faut - il imposer des limites sur la liberté de la presse ? » 
in L'Information au Maghreb, Op. Cit. pp39-47, p41. 

3 Pierre ALBERT, « Les difficultés de la recherche en matière d'étude de 
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والعدلية يمكن أن نقدّم مثالا على إجراءات المنع والمصادرة وإصدار أحكام 
التجريم التي تعرضت لها الصحافة المكتوبة في مطلع التسعينات””. وهو المثال 
الذي لا يمكن تعميمه على كامل المرحلة اللاحقة نظرا للسياق السياسي 
والظرفية التأسيسية لمرحلة ما بعد بورقيبة. فبعد الانفراج السياسي الذي ساد 
بين 1987 و 1990 وأثمر ربيع الإعلام في تونس» سرعان ما انقلبت التوجهات 
السياسية بعيد حرب الخليج الثانية وما بينته من استحالة المصالحة بين 
العلاقات الاقتصادية مع أنظمة بلدان الخليج والعلاقات السياسية مع الأنظمة 
الغربية وبين التعاطف الشعبي الواسع مع الموقف العراقي وخاصة بعد 
المواجهة السياسية والأمنية مح الحركة السلفية وتنكر الخطاب السياسي لأغلب 
تعهداته والتزاماته البرنامجية المعلنة منذ 7 نوفمبر 1987 واستعادت الرقابة 
دورها التقليدي في مراقبة الحقل الإعلامي والصحفي المكتوب لتجعل منه 
القاعذة التي أعاذت هيكلة الحقل الصحفى وبسظ الهيمنة de ds‏ جذية: 
وبالموازاة مع هذا التوجه المستجد للسياسة الإعلامية واصل بعض الفاعلون 
الصحفيون اتباع استراتيجيات استقلالية في محاولة للحفاظ على بعض المكاسب 
مثل تلك التي تحققت للصحافة في نهاية الثمانينات من القرن الماضيء ولكن 
الحكومة كانت مصرة على استعادة الاشتغال التقليدي للحقل الصحفي 
وإخضاعه للهيمنة السياسية لتثبيت وضعية جديدة لأرتودكسية الإيديولوجيا 
ا مقبولة مما أنتج وضعية تصادم بين الاستراتيجيتين» فكانت الإجراءات التي من 
خلالها تم رصد أكثر من عشرين إجراء Ge‏ بحرية الصحافة في الفترة 
المتراوحة بين جانفي 1990 وماي 1990« توزعت بين المنع من الصدور ومصادرة 
بعض الأعداد الصحفية وتغريم بعض الصحفيين وال مؤسسات الصحفية وتجريم 
بعضهم الآخر وإصدار أحكام بالسجن نافذة ضدهم””. وخلال نفس الفترة 
تم منع بعض الصحف ال معارضة "وتوقف بعضها الآخر نتيجة صعوبات 


3 Larbi CHOUIKHA, Hassen JUINI, Kamel LABIDI, « Dossier : Etat de la 
liberté de la presse en Tunisie de janvier 1990 à mai 1991, Document I », in 
Wolfgang Slim FREUND, (Sous la direction de), L'Information au Maghreb, 
Op. Cit. pp 94 - 119, pp 97-101. 

** المرجع السابق: نفس الصفحة. 
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مالية"*” وهي الإجراءات التي كانت ضرورية لإعادة هيكلة الحقل الصحفي 
وإعادة تشغيل الآليات التطبعية المهنية في مستوى عودة الرقابة الذاتية من جديد 
بعد التحؤل السياسي في مطلع تسعينات القرن الماضي والذي أعلن عن تحول في 
الإيديولوجيا التنموية الرسمية. 

من ناحية أخرى كانت نتائج الثورة الاتصالية العالمية في مستوى الإعلام 
الفضائي تضغط على الواقع المحلي مما حدا ببعض الباحثين المتخصصين إلى اعتبار 
أن الإعلام الخارجي بمختلف أشكاله "أصبح فاعلا مباشرا في التغيرات الإعلامية 
المحلية وذا تأثير في التغيرات الاجتماعية المفترضة محليا"”. ووجدت الدولة 
التويسية نمه هة على اتباع استراتيجية "الرقابة المفاوضة"*” التي اعتمدتها 
السياسة الإعلامية مع بعض القنوات الأجنبية مثلما هو الشأن مع القناة الثانية 
الفرنسية مع نهاية ثمانينات القرن الماضي. فقد وفّعت الحكومة التونسية اتفاقية 
مع نظيرتها الفرنسية سنة 71989 تم بموجبها بث برامج القناة الثانية باستثناء 
النشرات الأخبارية للظهيرة والمساءء وبعد سلسلة من الرقابة الانتقائية ALL‏ عشر 
سنوات على البرامج الإخبارية والوثائقية والحوارية التي تتعرض للشأن التونسي 
وعلى "المشاهد السنمائية الخليعة" تم قطع هذا البث نهائيا سنة 1999 بعد 
الحادثتين اللتين غطتهما هذه القناة: الانتخابات التشريعية والرئاسية التي فاز بها 
الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة تفوق %99 وصدور كتاب في فرنسا يتناول 
التجربة السياسية التونسية لمرحلة ما بعد بورقيبة"" تم استدعاء كاتبيه في برنامج 
تلفزيوني على نفس القناة. 


“تم منع صحيفتي "الفجر يل" وتوقفت صحف "الوطن" و"الموقف" و"المستقبل" 
و"الطريق الجديد" التابعة لأحزاب المعارضة على التوالي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي 
والتجمع الاشتراكي التقدمي (الحزب الديمقراطي التقدمي حاليا) وحركة الدهقراطيين 
الاشتراكيين والحزب الشيوعي التونسي (حركة التجديد حاليا). 
Armand MATTELARD, La Communication -Monde, Histoire des idée et‏ 3 

des stratégies, La Découverte, Paris, 1992, p272. 
3 Riadh FERJANI, « Internationalisation du champ télévisuel en Tunisie », 
Op. Cit. p169. 

”* وهي الاتفاقية التي تم موجبها تقديم 61 مليون فرنك فرنسي لتجديد البنية الأساسية 
للإذاعة والتلفزة التونسية و150 مليون فرنك فرنسي لإحداث شبكة بث هرتيزية ثانية بتونس 
مقابل بث برامج القناة الثانية الفرنسية بداية من 3 جوان 1989. 
Nicolas BEAU, Jean-Pierre TUQUOI, Notre amie Ben Ali, L'Envers du‏ 

miracle tunisien, Editions La Découverte, Paris, 1999. 
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وأمام تنامي الإكراهات الخارجية وانعكاسها داخل الحقل حتى أنها عوضت 
نظيراتها المهنية الداخلية. تحولت الرقابة السياسية''” والمراقبة ا مؤسسية إلى رقابة 
ذاتية بفعل اشتغال الآليات الخصوصية للتطبع الصحفي وأصبح الفاعل الصحفي 
منقادا ممارسة رقابة ذاتية تتجاوز مجرد المضامين المنتجة» إلى ممارسة ردود أفعاله 
المهنية تجاه القضايا والمواضيع التي يتناولها ويستبطن الحدود المفروضة على 
الصحافة حتى يعيد إنتاجها بطرائق واعية وأخرى لاواعية. 

إذا كانت الرقابة في المجال الصحفي تعني "الحق الراجع للحكومة في 
ممارسة المنع على المنشورات خارج تدخل المحاكم"*” فإن الرقابة الذاتية تحيل 
على مفهوم التطبع واستبطان الشروط التنظيمية والأخلاقية والسياسية والخطوط 
الحمراء المحيطة بالنشاط الصحفي وإعادة إنتاجها مهنيا حتى تصبح مكونا أساسيا 
من مكونات الحقل الصحفي لتسهل على الرقيب وظيفته وتعفيه من التدخل 
اليومي حين يسود نوع من الترميز المشترك بينه وبين الصحفيين حول جملة الموانع 
التي يتنبأ بها الفاعل الصحفي بحكم تجربته المهنية التي هي جزء أساسي من 
عملية التطبع. ولكن ينا تتحول الشروط السياسية للإنتاج الصحفي إلى شروط 
اجتماعية داخل الحقلء تحدد ما يقال وما لا يقال حيث يصبح "التعبير [الصحفي] 
تعديلا وموازنة بين المصلحة التعبيرية للصحفي في مراكمة الرأس مال الرمزي وبين 
الرقابة المكونة من داخل هيكلة الحقل" . 

أما الرقابة الذاتية عند الفاعلين الصحفيين عامة فتعكس حجم 
الاكراهات التي يخضع لها الحقل وطبيعتها إن كانت خارجية أو داخلية 
وهي عادة ما تحمل خصائص هذه الاكراهات باعتبارها مؤشرا صادقا على 


'* مورست الرقابة تاريخيا قبل ظهور الطباعة والنشر واتخذت أشكلا متنوعة. ولكنها 


تمأسست حين واجهت الكنيسة بعض المقاومة الفكرية والنقدية مع بداية الإرهاصات الأولى 
لعصر النهضة الأوروبية: وبعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ل 1789 أصبحت الرقابة 
خاضعة لقانون مكتوب ومعروف مسبقا بعد أن كانت تمارس بصفة اعتباطيةء ورغم ذلك 
مازالت الرقابة في بعض الأنظمة السياسية غير مقننة لأنها لا تلزم الرقيب بتقديم تبريرات ممنعه 
للمنشورات من الصدورء أنظر: 
Maurice GARÇON, « La censure », Encyclopédia Universalis, Op. Cit.‏ - 
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خصوصية التطبع واستبطانا توجيهيا لكل الشروط والموانع المتدخلة في عملية 
الإنتاج الصحفي. ولئن اعترف أغلب الفاعلين المبحوثين بوقع الرقابة التنظيمية 
والسياسية على علاقة الصحافة المكتوبة بالتنمية وأهدافها مهما كان موقعهم 
داخل الحقل الصحفي وباستفحال الرقابة الذاتية. فإنهم اختلفوا في تحديد 
العوامل المفسّرة لهاء فمنهم من اعتبرها انعكاسا مباشرا للرقابة التنظيمية داخل 
المؤسسات الصحفية ومنهم من فسرها بحجم الرقابة السياسية وواقع حريات 
التفكير والتعبير والنشرء في حين ألحقها البعض الآخر بالمسؤولية الفردية للفاعلين 
الصحفيين وتراجع ال مستوى التكويني والحرفي والمبالغة في تقدير الموانع القانونية 
والسياسية والتنظيميةء وهو بصفة عامة موقف رؤساء التحرير من المبحوثين. 

فقد ذهب أصحاب الموقف الأول إلى أن إدارة المؤسسات الصحفية الخاصة 
هي المسؤول الأول عن حجم الرقابة الذاتية التي تعيق الوظائف التنموية 
المفترضة للصحافة حين تمارس سلطة مركزية لا تعتمد أساليب المشاركة ولا تتوانى 
عن اتخاذ إجراءات قاسية في حق الصحفيين» من ذلك ما صرّح به أحد المبحوثين: 
"الصحافي حافظ درسو وحدو ورقيب على روحوء وعندو حدود يتحرك فيها... 
95 مهدد بالمنع من النشر وبالخصم من الرتب» Less‏ للطرد من المؤسّه... وهذا 
حصل بالفعل". وهي الإجراءات التي تهدد الصحفي في حياته المهنية ولا تعترف 
بأغلبها التشريعات القانونية» ورغم ذلك يستبطنها الفاعل الصحفي لتصبح أداة 
Us‏ في ضبط GI‏ لسلوكه المهني وتحديد شبه آلي لإنتاجه شكلا ومضموناء Le‏ 
أنها تهدد ضماناته المهنية وخاصة في منعه من المنشر OÙ‏ "أكبر ألم يتعّضلو 
[الصحفي]. وقت إلي ما يتعداش المقال متاعو ويتمنع من جمهورو [...] كيف QI‏ 
يحس بالعقم والإحباط" تقول إحدى المبحوثات. 

أما تأثير حرية الإعلام والصحافة على الرقابة الذاتية فقد تمثلها 
أصحاب الموقف الثاني باعتبارها الإطار الأوسع لتفسير إحجام الصحفيين 
عن الخوض في بعض المواضيع التنموية وإبداء الرأي ا لمستقل في بعضها 
الآخر ذلك أن "حرية الصحافة والتعبير هي الأكسيجين إلي تتنفس بيه 
التنمية... والشرايين I‏ توصلها للناس» أولا باش يعرفو آش 48 من 
معلومات تمس مشاغلهم اليومية» وثانيا باش يوصلهم راي الصحافي في 
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الموضوع... في بلدان أخرى يقلك المواطن ما عندوش وقت باش يفكر ويعطي 
«gas‏ ومع المعلومه يطلب راي الصحافة إِلي اتابع في الموضوع ومتخصّه فيه". وقي 
مقابل هذا الموقف الذي يستند إلى الشروط الموضوعية في التأثير على الرقابة 
الذاتية تم رصد موقف آخر يجعل من مسألة الرقابة الذاتية خاصة بمتغيرات 
تخص الفاعل الصحفي الذي يخفي الثغرات المهنية التي يعاني منها وراء ما يتصوره 
من رقابة خارجية يبالغ في تقدير مفعولها على الرقابة الذاتيةء واعتبر أحد رؤساء 
التحرير من المبحوثين أن "بعض الصحفيين يعانون من فقدان التخصص في 
ا مواضيع الاقتصادية والتنموية بصفة عامةء وهذا حاجز كبير أمام تناول المواضيع 
بجدية وحياديةء إلى جانب عدم المواكبة والاطلاع على ما يجري هنا أو في العام 
[...] وا متمكن من موضوعه يتخلّص من الرقابة الذاتية لأن المعلومة الصحيحة 
تحرر قلم الصحفي". فمحدودية التكوين والتخصص في بعض المواضيع التنموية 
مثل الاقتصاد والفكر التنموي ومدارسه يضعفء في رأي رئيس ep poil‏ من حرفية 
الصحفي ويجعله سجين العموميات والرؤية السياسية التي تسقطه إما في المساندة 
والدعاية أو في النقد ومعارضة السياسة الحكومية وتفتح باب الرقابة الخارجية أو 
الذاتية لتصبح حاجزا إضافيا أمام التناول الجدّي المعمق للقضايا التنموية 
المطروحة والتحديات الخارجية Al‏ ففي "مواضيع التنمية كتعرف كيفاش 
تخدم وتكون متمكّن من الملف متاعك» تكوّن ثقة في روحك وتتخلص من الأفكار 
ومهما كانت الأسباب التي قدّمها الفاعلون الصحفيون لتفسير ثقل الرقابة 
والرقابة الذاتية على الممارسة الصحفية تصورا وإنتاجاء ومهما اختلفوا في تحديد 
عواملها الموضوعية والذاتية حسب المواقع التي يحتلونهاء فإنهم لا ينكرون فاعليتها 
في إعاقة المساهمة المفترضة للصحافة والإعلام في المشروع التنموي باعتبارها أحد 
ا مرجعيات النشيطة في تحديد اشتغال منطق الفعل الصحفي في تناوله للقضايا 
التنموية حتى أنها أصبحت معطى أساسيا في صياغة مختلف الإسترتجيات داخل 
الحقل واختصارها في نمط الإستراتيجيات الدفاعية دون تجاوزه إلى نظيراتها الهجومية 
القادرة على ضمان الحد الأدنى من هامش استقلالية الصحافة وشحن حقلها بسلطة 
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رمزية موازية لبرلممان لا يشرع القوانين بقدر Le‏ يشرع الآراء والأفكار ويعطي 
الكلمة لمن لا تتوفر له فرصة الكلام العمومي. 
2 الحقل الصحفي بين التبعية والانقطاع 

تبدو الصعوبة النظرية وال منهجية كبيرة في مقاربة العلاقة بين الإعلام 
والصحافة المكتوبة في قونس وبين التنمية في مستوى الأهداف المعلنة خارج 
السياسة الإعلامية الرسمية" ٠‏ نظرا لكون الحقل الصحفي من أقل الحقول 
استقلالية تجاه الدولة على امتداد المراحل السياسية والتنموية التي مر بها 
المجتمع التونسي. وهي الخصوصية التي تميز هذا الحقل وتجعل من علاقته 
بالتنمية تتجاوز الوظائف التعبوية إلى نظيراتها الدعائية التنفيذية لتحرم المشروع 
التنموي بمختلف أنماطه من أبعاده التشاركية تصورا وتنفيذا وتقييماء كما تحرم 
الصحافة المكتوبة والإعلام عموما من مراكمة تجربتها الطويلة وتطوير أدائها مهنيا 
وتقنيا. فانقطاع "دور الفاعل الصحفي في مراقبة الآليات الداخلية لاشتغال الحقل 
تضعف من الصراع والتنافس"”'” حول حيازة رأس امال الرمزي المحرك الأساسي لهء 
لتحيل صراع الحقل الصحفي إلى مستويات دنيا خارجة عن إكراهاته الداخلية 
لفائدة الإكراهات السياسية الخارجية « فيرتد الفاعل الصحفي إلى منطق "التحايل 
والارتزاق مضحيا بأخلاقيات المهنة والقيم السامية التي قامت عليها" أمام ضغط 
هذه الإكراهات والرقابة» مثلما je‏ أحد المبحوثين؛ ويتقوقع داخل الإستراتيجيات 
الدفاعية لحماية موقعه وموضعه أمام أحادية المصادر, ولا يجرؤ على اتباع بعض 
الاستراتيجيات الهجومية تجاه مصادره بالتقييم والمقارنة والنقد وممارسة سلطته 
الرابعة المفترضة. وبذلك تضعف المقاييس المهنية والأخلاقية في الكفاءة لتعوضها 
مقايبس "الولاء السياسي والتنظيمي اللاشكلي". ويضعف بالتالي المنطق اليوتوبي 
الرمزي”” للإديولوجيا التنموية ليعوّضه منطق الإيديولوجيا التبريرية في مختلف 
نسخها الأرتودكسية. 


“Pierre ALBERT, « Les difficultés de la recherche en matière d'étude de 
presse au Maghreb », Op. Cit. p336 
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أما الانقطاع الثاني الذي عرفه الحقل الصحفي في تونس فيشمل علاقة 
الإنتاج الإعلامي عامة بجمهور القراء وا مستهلكين له الذين لا يساهمون في تقييمه 
ولا يؤثرون في سوق العرض والطلب على اعتبار الاحتكار الذي تمارسه الدولة لسوق 
المنتجات الثقافية والإعلاميةء حيث مثلت Léls‏ الزبون الأول لهذه السوق عن 
طريق جملة الإجراءات والإعانات التي "تقدمها لصحف لا يرضى عنها القراء و 
تشكو من محدودية في التوزيع والمبيعات. حسب درجة الموالاة", وتلجأ إلى 
تعويض مؤسساتها إما بالإعانات المباشرة أو بمنحها حصة أوفر من الإشهار أو 
باشتراء نسخها وتوزيعها مجانا على الإدارات العمومية والمصالح الإدارية مختلف 
الوزارات والدواوين والصناديق الاجتماعية. وقد أعتبر بعض الذين أجابوا عن 
مسألة توزيع الإشهار العمومي أن "المقاييس هذي تنجم تكون عادلة ولكن ما 
يعرفها حتّى "de‏ ومجهولة لدى الفاعلين المعنيين من المؤسسات الصحفية 
والصحفيين المباشرين حتى يعدلوا من استراتجياتهم على ضوء‌هاء وحين تغيب 
الشفافية تسود التأويلات المختلفة حتى أن أحد المستجوبين ذهب إلى اعتبار 
أن "التوزيع إِلي تعتمدو 4.1.0.2 (L‏ [الوكالة التونسية للاتصال الخارجي] يتم 
حسب درجة الولاء... سيف مسلط والدليل موجود: 48 آشكون محروم منها 
جمله". وإذا كان إشهار البضائع والخدمات الاقتصادية الراجعة إلى المؤسسات 
العمومية وإعلان البيانات الإدارية الرسمية والمحلية الذي تحتكر توزيعه مؤسسة 
عمومية حكومية وفق مقاييس غير معروفة مسبقاء فإن عائداته لن يتم توزيعها 
بشكل عادل حسب تمثل بعض الفاعلين سواء من الصحفيين أو من رؤساء التحرين 
لتعوّض المؤسسات ذات التوزيع المحدود التي لا تستند إلى جودة الإنتاج وإلى 
المصداقية تجاه الجمهور المفترض؛ وهو ما ذهب إليه أحد الصحفيين الذي شكك 
حتى في توزيع إشهار وإعلان المؤسسات التجارية الخاصة: "إنت تعرفء المبيعات 
والاشتراكات وحّدها ما تغطيش نفقات أي جريدة... لازم إعلان باش تعيش» 
وحتّى الإعلانات الخاصة فيها ترافيك وموش سليمة Ge‏ في Gb‏ 
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وإذا كان معيار المصداقية الإعلامية متغيرا ثابتا ومستقلا في تاريخ تطور 
الصحافة ومؤثرا في اتجاهاتها ونوعيتها”””. فإنه لا هكن دراستها خارج السلوك 
الاجتماعي لاستهلاك المنتوجات الصحفية والإعلامية لا من حيث كونها المعبّر عن 
التأثير المفترض لوسائل الاتصال الجماهيري فقطء بل باعتبارها المقياس الأساسي في 
اشتغال سوق الصحافة والإعلام وي تقييم رجع الصدى. ولكن غياب القارئ المقيم 
والمستهلك الحكم الذي ينقطع عن التأثير في الصحافة والتفاعل معها فتنقطع معه 
المصداقية ويصبح الإنتاج الإعلامي عامة يشتغل خارج السوق وخارج التأثير 
المفترض وبالتالي خارج التقاطع بين الإعلام والتنمية””. ويتحول الصحفي إلى مجرد 
موظف هارس التكرار وينتج الملل ويعيش الروتين في إطار من الدعاية المكثفة 
لصالح الخيارات التنموية لا بتمجيدها فقط بل بتمجيد "أصحاب القرار" 
وشخصنة التقييمات كما أكد أحد الصحفيين. 
اجتمعت جملة هذه القطائع لتجعل من الإعلام والصحافة Dal‏ خاصة» 
منقطعة عن وظائفها التنموية في تطوير ثقافة المشاركة السياسية ومعزولة عن 
الإمكانيات التاريخية لتطورها وتنميتهاء bo‏ يتمكن الحقل الصحفي من التوسط 
بين المجتمع والدولة وبناء التفاعل المفترض والمساهمة في تفعيل المشاركة 
الاجتماعية بتحويل المشكلات الخصوصية والقطاعية إلى اهتمامات وقضايا 
اجتماعية مشتركة. كما لم يتمكن من مراقبة التزامات الدولة بتعهداتها وأهدافها 
التنموية المعلنة. تبدو أهداف التنمية المتضمنة في الخطاب الصحفي بفعل هذه 
القطيعة غير تلك الأهداف المعلنة في المخططات والبرامج الرسمية حيث تمتد 
مسافة من المبالغة والتظخيم خدمة لمقتضيات الدعاية وتجاوزا حتى للوظائف 
التنفيذية» ومن داخل هذا التمفصل كانت الإيديولوجيا التنموية تتدخل 
لتحرم التنمية من بعدها التشاري وتعطل المسارات المفترضة في بناء تصوراتها 
واختيار وسائلها وتقييم نتائجها بطرية مفتوحة حين تحول الأهداف الممكنة 
إلى وعود وأحلام جماعية وانتظارات مشتركة غير قابلة للتحقق هيكليا وظرفياء 
وساد نوع من التطبع الصحفي يجعل من المنافسة بين المؤسسات الإعلامية 


°" Eric NEVEU, Sociologie du journalisme, Op. Cit. p53. 
# Wolfgang Slim FREUND, « Information et développement », Op. Cit. p37. 
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والأقلام الصحفية في خدمة الدعاية السياسية وتسويق الاختيارات الرسمية عوض 
الاحتكام للقراء ولمقاييس المصداقية استجابة للاكراهات المفروضة من خارج 
الحقل الصحفي. 

يمكن مسك بعض مستويات التبعية في علاقة الحقلين الصحفي والسياسي من 
خلال صدى بعض الأحداث الكبرى والمنعرجات التاريخية في الصحافة المكتوبة 
حيث كانت هذه التبعية تتدعم مع كل امتحان تنموي أو سياسي يمر به ا مجتمع 
والدولة مثل الفشل الذي آلت إليه تجربة التعاضد والتحول الفجائي إلى الليبرالية 
أل امتحان جدي لاستقلالية الحقل الإعلامي والصحفيء وكذلك إبان التحول في 
هرم السلطة سنة 1987. أثبتت الصحافة المكتوبة ارتباطها العضوي والهيكلي 
بجهاز الدولة ممثلا في مؤسستها الرئاسية آنذاك من خلال تخليها عن المشروع 
التعاضدي وعن رموزه السياسيين» فنفس الصحف ونفس الأقلام التي كانت تساند 
التعاضد وتمارس الدعاية السياسية والإيديولوجية "لهذا المشروع الحضاري 
والتنموي الحاسم"”'”. غيرت مواقفها من النقيض إلى النقيض بمجرد التخلي الفجاني 
عن سياسة التعاضد وأصبحت تندد "بالتجربة المسقطة على الواقع التونسي" 
وتعدد مساوئها وسلبياتها وتهاجم رموزها السياسيين وتصفهم "بالفساد الإداري 
والسياسي" بعد أن كانت توجه آمال كل التونسيين إلى "بناء اقتصاد تعاضدي 
وطني يحقق الاستقلال الاقتصادي ويوفر الرخاء للجميع". كما برّرت تنصل 
الرئيس السابق الحبيب برقيبة من الفشل الذي آلت إليه ومبرئة له من كل 
مسؤولية سياسية أو أخلاقية بترديد الحجج الرسمية التي استندت إلى مرضه وعدم 
اطلاعه على تفاصيل المشروع التعاضديء رغم انطلاقه منذ سنوات عديدة: بل 
وسارعت الصحف المكتوبة الرسمية منها و"المستقلة" إلى نسج Le‏ يبرر صدقية 
المواقف الرسمية من الأحداث والمواقف حتى وصلت إلى تبني الإشاعات التي تبرّر 
التنصل من عبء التجربة وترديدها على صفحات جرائدها. 


** مثلما كان الخطاب الصحفي يرؤج للمواقف السياسية الرسمية مهما كانت طبيعة 
التوجهات التي تقودهاء أنظر افتتاحيات المدونة في الباب الثالث. 
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ومرة أخرى أعاد التاريخ الإعلامي والصحفي نفسه عشية 7 نوفمبر 1987 
حين تمت إزاحة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عن رأس السلطة السياسية 
لتتكرر نفس الظاهرة الإعلامية والصحفية ويعيد أغلب الفاعلين امهيمنين داخل 
الحقل الصحفي نفس السلوك وبنفس التنكر LRU‏ "للمجاهد الأكبر" و"عميد 
الرؤساء العرب والأفارقة" ونعت مرحلته في الحكم "بالعهد البائد" والاستبداد 
والتسلط واحتكار الشرعية التاريخية والسياسية. وهي الخاصية التي تميز الإعلام 
والصحافة في أغلب مجتمعات العام الثالث والمجتمعات العربية خاصة حتى أن 
أحد الإعلاميين المصريين الذي عمل طويلا في الصحف العربية والفرنسية”**” كان 
يقول "عندنا في مصر تتغير المواقف [الصحفية] وتبقى نفس الإمضاءات" © 
لتجعل من الصحافة والإعلام منقطعين عن وظائفهما في التوسط بين المجتمع 
السياسي وا مجتمع المدني ومحرومين من سلطتهما الرابعة المفترضة في صياغة الرأي 
العام وتشريع الآراء والمواقف التي تهمٌ الشأن العمومي. وبالتالي تكون الصحافة 
مفرغة من أهم أدوارها التشاركية في نشر أهداف التنمية وشرحها وطرحها على 
بساط النقاش العمومي والنهوض بضرورة مراقبة الالتزامات المعلنة للدولة 
ولجميع أطراف المجتمع المدني والفاعلين المعنيين. 

إذا كان من شبه المسلم به سوسيولوجيا أن وسائل الإعلام والصحافة 
ليست محايدة نظرا لطبيعة المواضيع والأحداث العمومية التي تشتغل على 
إعادة إنتاجها بواسطة عمليات التصنيف والترتيب والتأويل وإنتاج المعاني 
المصاحبة لها لصناعة الرأي العام حول نسق معيّن من المصالح 
الخصوصية”” فإن طريقة استخدامها إيديولوجيا يتحدد حسب طبيعة 
الإيديولوجيا الرسمية السائدة حين تكون في خدمة النظام السياسي وحسب 


325 Wolfgang Slim FREUND, « Information et développement », Op. Cit. p35. 
المقصود هنا جورج حنيّن )1914 - 1973 ) وهو كاتب وصحفي مصري اشتغل في الصحافة‎ *' 
منذ‎ )1 “ Express ( الستينات ثم في الصحافة الفرنسية‎ LL (Jeune Afrique ( المهاجرة‎ 

9 يعرف بكتاباته التحررية و بمواقفه النقدية واتجاهه السريالي في الكتابة الأدبية. 
Wolfgang Slim FREUND, « Information et développement », Op. Cit. p35.‏ 
Pierre BOURDIEU, Questions de sociologie, L'Opinion publique n'existe‏ 5 
pas, Op. Cit. pp233-234.‏ 
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طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث و"السلطة الرابعة"” المفترضة للصحافة التي 
مثلت في التجربة الديمقراطية الحديثة برمانا تشريعيا مواز يتمتع باستقلالية 
سياسية خصوصية ليست مهمته تشريع القوانين بل تشريع الآراء وا مواقف 
والاتجاهات حول القضايا المجتمعية واقتراحها على السلطات الرسمية. 

تمثل العلاقة بين مختلف أشكال السلطة السياسية وأشكال السلطة المضادة 
إشكالية مركزية تواجه الباحث في قضايا التنمية والإعلام خاصة في المجتمعات المسماة 
"سائرة في طريق النمو”””” وبالتساؤل عن إجرائية المقارنة بين "منطق الدولة"*” 
الوطنية في تونس وبين مختلف المؤسسات الاجتماعية والنقابية توصلت الباحثة بدرة 
بشير إلى استنتاج بعض الخصائص المشتركة تعين الباحث في فهم المنطق الداخلي لاشتغال 
الدولة الوطنية وتفسير علاقتها بالمؤسسات التوسطية والإعلامية في مجال التنمية. كانت 
قوة الدولة الوطنية وإطلاقيتها تتوافق خلال هذه المرحلة من الإيديولوجيا المقبولة "مع 
إيديولوجيا توحيدية وسلطات ممركزة وتماسف* كبير مع المجتمع المدني"”** الذي كان 
ضعيفا في موازنة سلطة تستند إلى العنف الرمزي المؤسسي في هيمنتها وإلى الخارج في 
جزء هام من شرعيتها. وإذا ما كانت الهوة تزداد اتساعا منذ منعطف السبعينات بين 
"نسقين من القيم بالنسبة إلى الذين يعيشون في فلك السلطة وبين الضعيف 


324 


كان المفكر والسياسي الايرلندي إدمومند بورك ( (Edmund BURKE‏ )1797-1729( أول 
من أطلق هذا المصطلح على الصحافة لدورها في الانتقال من المجتمع القديم إلى ا مجتمع 
الحديث في أوروبا رغم مواقفه المتحفظة تجاه الحداثة والثورة الفرنسيةء أنظر: 
-Pierre ALBERT, « Naissance et développement de la presse », Op. Cit.‏ 
Badra B'CHIR, « Modèle de pouvoir et dépendance culturelle », in Cahiers‏ © 
du C.R.E.S. Série Sociologique, n° 14, Syndicat et société, 1989, pp107- 118,‏ 
p107.‏ 
*” في إحالة على مؤلف بيار بيرنبوم الذي حلل من خلاله المنطق الثابت لاشتغال الطبقة 
الحاكمة في فرنسا رغم اختلاف الأحزاب المتعاقبة على السلطة : 
Pierre BIRNBAUM, La logique de l'Etat, Editions Fayard, Paris, 1982,‏ - 
Cf: Op. Cit. pp108- 109.‏ 
5 وهو المقابل العربي الذي ارتأيناه للمصطلح الفرنسي ) Distanciation‏ )أي اتخاذ مساحة 
إرادية تتسع حتى تصبح مهيكلة في اشتغال أحد الحقول الاجتماعية تجاه موضوع ما أو فئة 
اجتماعية أو حتى مجتمع بأكمله. 
.”* المرجع «gl‏ ص109. 
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من هذه الدائرة"” حتى شملت بعض مؤسسات المجتمع المدنيء فإنها تنطبق على 
الحقل الإعلامي حيث كان التعارض ظاهرا بين الفاعلين ا مهيمنين المرتبطين بالأجهزة 
الحكومية وبين الفاعلين الصحفيين المهمشين الذين كانوا يتضرّرون من منطق 
اشتغال الدولة الخاضع إلى سلطة شخصية ترفض كل مبادرة موازية أو خارجة 
عنهاء مثلما كانت ترفض JS‏ إمكانية تبادل أو تفاعل مع المجتمع المدني أو مع 
الحقل الإعلامي والصحفي. 
وبذلك كانت خصائص نظام الحكم في الانفراد بالقرار والتحكم المطلق في 
اشتغال الحقل السياسي ورفض كل معارضة فعلية أو مفترضة واللامبالاة تجاه 
القاغدة: كانت كلها تنتشر في أغلب مؤسمات الدولة وتتخول إلى مؤسسات 
المجتمع المدني Le‏ فيها الحقل الإعلامي الذي انقطع عن معاييره المهنية الخصوصية 
وعن مقاييس المصداقية تجاه القراء وكان من أقرب الحقول الاجتماعية في إعادة 
إنتاج النمط الفوقي والتسلطي أين تسود المصلحة الشخصية على المصلحة العامة 
وتستعملهاء وهو النمط الذي كان "يتحول باستمرار من السياسي إلى الاقتصادي 
d'age‏ $ ي ي 
إلى "QUAI‏ 
ورغم ذلك عرفت الصحافة المكتوبة دينامية جديدة منذ 1976 نتيجة ظهور 
عدة متغيرات تميزت بشدة الصراعات الاجتماعية وتفاقم الإضرابات العمالية داخل 
الاتحاد العام التونسي للشغل وبظهور بعض التيارات السياسية إلى جانب الحزب 
الشيوعي التونسي رغم عدم الاعتراف بها مثل حركة الدهقراطيين الاشتراكيين التي 
استقطبت المنشقين والمطرودين من اللؤتمر الثامن للحزب الاشتراي الدستوري وحركة 
الوحدة الشعبية بقيادة الاتجاه البنصالحيء بالإضافة إلى بعض التيارات اليسارية 
الراديكالية” والبعثيين خاصة داخل المنظمة النقابية. وهي المرحلة التي سبقت 
أحداث 26 جانفي 1978 والتي احتاجت خلالها السلطة الساسية إلى gs"‏ صورتها 


** المرجع السابق؛ ص110. 

35 Badra B'CHIR, « Modèle de pouvoir et dépendance culturelle », Op. Cit. 
p112. 

**المقصود هنا تنظيم العامل التونسي وبعض المجموعات الماوية في شكل حلقات نشطة من 

الوطنيين الدهقراطيين داخل الجامعة والاتحاد العام التونسي للشغل حيث تمكنت من إصدار 

صحيفة سرية pub‏ "الشعب" بعد إيقاف صحيفة المنظمة النقابية بعد أحداث 26 جانفي 

.1978 
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بعد أن أصبح الضغط على كل محاولة للمعارضة يثير ردود فعل داخلية 
ms‏ 


وخارجية"””” حيث كانت أرتودكسية الإيديولوجيا التنموية تنتقل من مرحلتها 
المقبولة إلى المرحلة الإرهابية مع تنامي التناقضات الاجتماعية وتوتر الصراعات 
داخل بعض الحقول المدنية والحركات العمالية والطلابية وتصاعد الاستقطاب 
السياسي بين الدولة والحزب من جهة والمعارضة الدهقراطية واليسارية من جهة 
أخرى. 

وباموازاة مع السماح للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالنشاط 
سنة 1977 ظهرت بعض الصحف المعارضة والمستقلة مثل صحيفة "الرأي" التابعة 
للاشتراكيين الدمقراطيين وصحف مستقلة مثل "الدهقراطية" و"حقائق" و"المغرب"”, 
سمحت بصدورها السلطة السياسية في محاولة يائسة منها للحفاظ على 
إيديولوجيتها المقبولة التي لم تصمد أمام فشل التوجه الاقتصادي اللبرالي في تجاوز 
أزماته الهيكلية منها والظرفية وأمام الطبيعة التسلطية للنظام الممركز في شخص 
الرئيس. ورغم "تأقلم بعض الصحف القدهة مع الوضع الإعلامي الجديد مثل 
صحيفتي "الصباح" "(Le Temps)s‏ في مستوى تغيير بعض مضامينها نحو طرح 
القضايا التي تستقطب اهتمامات القطاعات الواسعة من الفئات الوسطى الساخطة 
على تدهور المقدرة الشرائية وواقع الحريات الدهقراطية» فإن المشهد الصحفي 
سرعان ما تراجع وعاد إلى الوضعية القديمة بعد الأحداث الدامية ل 26 جانفي1978؟ 
وباستثناء بعض هذه الصحف المستقلة والمعارضة. سارعت كل الصحف التقليدية 
إلى إدانة الأحداث وتبنت الموقف الرسمي بالكامل في إطار حملة إعلامية قادتها 


Marguerite ROLLIDE, « Les Associations des droits de l’homme face au‏ أ 


pouvoir au Maghreb », in Cahiers du C.ER.ES. série Histoire, n°6, Les 
mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration, Tunis, 1997, pp 85- 
93, p87. 

32 Mustapha KREIM, «Etat, Syndicats et mouvement social lors des 
évènements du 26 janvier 1978 », in Cahiers du C.ER.E.S. série Histoire, n°6, 
Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration, Tunis, 1997, pp 
197-249, p209. 
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وكالة تونس إفريقيا للأنباء اعتبرت من خلالها أن هذه الأحداث "مؤامرة مدبرة 
533 


من القيادة النقابية المنحرفة تهدف إلى قلب نظام الحكم"”””. 


33 


Op. Cit. p239. 
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الفصل الرابع: 
الاستراتيجيات الصحفية والتنمية 


تبدو دراسة الإنتاج الصحفي المكتوب في تونس في إطار أنساق التفاعل الذي 
كان قد صاغه باديولو في دراسته للصحافة المختصة”” لا تمن من تفكيك 
استراتيجيات الفاعلين الصحفيين على اعتبار التخارج الذي يعيشه الحقل الصحفي 
مع الحقل السياسي وهيمنة الإكراهات الخارجية على حساب الاكراهات الداخلية 
الخصوصية التي عادة ما تؤطر عمليات التفاعل بين فاعلين متبادلي التأثير والتأثر. 
ذلك أن غياب الشروط الخصوصية التي يحتكم إليها الفعل الصحفي في تقييم 
دوافعه ونتائجه”. يخرجه من دائرة التأثير على بقية الفاعلين ا معنيين بإنتاجه 
حين يحول التفاعل إلى انفعال والتأثير إلى تأثر ويجبر الفاعل على اتباع 
استراتيجيات دفاعية سواء تجاه مصادره أو تجاه الإكراهات التنظيمية والتي تؤلف 
مجتمعة هشاشة الاستقلالية التي يتمتع بها الحقل الصحفي. وإذا ما كانت الدولة 
ومؤسساتها الرسمية هي بذات الوقت المصدر الأساسي والزبون الأول سواء في 
عملية الإنتاج الصحفي المكتوب أو في مستوى التحكم في إعادة توزيع الاستهلاك. 
فإن نسق الإكراهات يتمركز في مستوي الرقابة الخارجية (السياسية) والمراقبة 
التنظيمية للمؤسسة المشغلة ليجعل رهانات الحقل تتشكل خارج آلياته 
الخصوصية. 

لقد مثلت جملة هذه العوامل المحيطة بالإنتاج الصحفي محددات 
لعناصر الإستراتيجيات الصحفية الدفاعية سواء في صياغة الأهداف العامة 
والمرحلية للتنمية وقي اختيار الوسائل وملاءمتها للشروط الظرفية 
والهيكلية» أو في مراقبة إنجاز المخططات والبرامج والالتزامات المعلنة 
لجميع الأطراف» أو في تقييم مختلف التجارب وا مراحل مهما كانت نتائجها 


au 


Jean PADIOLEAU, « Rhétoriques jourmalistiques », in Sociologie du 
Travail, n°3, Volume XVIII, pp 265-282, p276. 

35 Jean CHARRON, La production de la réalité, Editions Boréal, Québec, 
1994, p113. 


147 


وطرح الكلفة الاجتماعية والسياسية التي قادت إليها. فطبيعة الرهانات المطروحة 
أمام الفاعل الصحفي & تكن تستند إلى المرجعيات الداخلية المتمحورة حول 
المصداقية تجاه الجمهور المستهدف والتنافس بين الفاعلين على استقطاب الجمهور 
الواسع من القراء والاستجابة إلى مختلف حاجاته وتعطّشه إلى المعلومات والرأي 
المصاحب لها بالتعليق والتحليل» بقدر Le‏ تستند إلى خيارات من خارج الحقل 
تصب في مساندة المشروع التنموي وتبرير الخيارات والوسائل المعتمدة وإلحاقها 
بالأهداف العامة للتنمية مثل "الازدهار والرقي واللحاق بكوكبة البلدان المتقدمة", 
وهي أهداف لا تغرق في العموميّات إلا لتذيب معها الأهداف ا مرحلية والقطاعية 
القابلة للتحقق والإنجاز موضوعياء ولتقفز عن العوائق الهيكلية والظرفية وتبالغ 
في تقدير الموارد المتاحة أو تلك التي سيتم استحداثها. 

وبإعادة بناء المنطق الداخلي للفعل الصحفي من خلال تتبّع إفتتاحيات 
جريدة الصباح في بعض المواقف المصاحبة للأحداث السياسية الكبرى التي 
أثرت على توجهات المشروع التنموي» ومن خلال المقابلات المجراة مع due‏ من 
الصحفيين المباشرين حاملي البطاقة المهنية ومن رؤساء تحرير بعض مؤسسات 
الصحفية الخاصة» تبيّن أن الفعل الصحفي للفاعل الاجتماعي لا يخضع إلى 
منطق موحّد تجاه مواضيع التنمية وقضاياها حسب المواقع داخل الحقل 
وحسب ما يتوفر من فرص موضوعية خلال المنعرجات الكبرى للتاريخ التنموي. 
وهو ما يجعل من الإستراتيجيات الصحفية بدورها تتنوّع وتتوزّع بوصفها جملة 
من الأهداف والوسائل الثابتة نسبًا التي توجه الفعل لتصريف اكراهات 
النشاط الصحفي وفق طبيعة الأولوية المعطاة للعناصر الداخلية أو الخارجية 
ا متدخلة فيهء وتبعا للمعنى الذي يلحقه الفاعل الصحفي بنشاطه المهني 
سواء كان يتوججّه بصفة أساسية للجمهور الواسع من القراء أو للفاعل السياسي 
الرسمي””. ولئن كانت مجمل الإستراتيجيات المرصودة تشترك في طبيعتها 
الدفاعية إجمالا وتخضع بدورها إلى استراتيجيات المصادر الإعلامية والصحفية 
وإلى الإكراهات الخارجية» فإنها اختلفت قي خصائصها وأنماط افعل الصحفي 
المترتب ge‏ وباستنطاق المدونة ال مختارة وتوجيه المقابلات ببعض 


**” ماكس فيبر» رجل العلم ورجل السياسةء مرجع سابق» ص 74. 
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الأسئلة واقتراح بعض القضايا التي تواجه النشاط الصحفي على المبحوثين» تم 
التوصل إلى اقتراح تصنيف ثلائي لأنواع الإستراتيجيات اعتمادا على تأويل مضمون 
مادة الدراسة في ضوء المفاهيم المقترحة, مع التخصيص على أن هذه الإستراتيجيات 
لا تمثل التزاما دائما لكل الفاعلين OÙ‏ إمكانية الحراك بين بعضها يبقى واردا تبعا 
لمتغيرات الاشتغال السياسي لطبيعة الإيديولوجيا التنموية ولوتيرة الصراعات 
الاجتماعية وما تحدثه من استقطاب داخل الفضاء العمومي والمجتمع المدني: 

1 استراتيجية الولاء للإكراهات الخارجية والتكيف مع المتغيرات السياسية 
والارتهان بالحقل السياسي الرسمي وتتبع أحداثه بالمساندة والدعاية تارة والتبرير 
والاستباق تارة أخرىء والتي يمكن مسك عناصرها المحافظة من خلال علاقة 
المساندة الدائمة للسياسة الحكومية ومن خلال موقف الفاعل الصحفي إبان 
المنعرجات الكبرى التي مر بها المشروع التنموي. 

2 استراتيجية المعارضة والانسحاب إلى القضايا غير التنموية وخاصة منها ما 
قد يثير الحساسيات السياسية» وإعطاء أولوية للاكراهات الداخلية على حساب 
نظيراتها الخارجية والاستناد إلى رأس المال الرمزي على حساب نظيره المادي وهي 
استراتيجية نائمة لا تفعل آلياتها في التمظهر إلا خلال ما يتوفر من انفراج سياسي 
أو انفتاح ظرفي يسمح Lou‏ أدنى من حرية الصحافة خلال بعض المراحل 
الاستثنائية. 

3 - استراتيجية التوفيق بين الإكراهات الداخلية و الخارجية اعترافا بحجم 
هذه الأخيرة والتكيف معها مع محاولة المحافظة على استقلالية الحقل الصحفي 
تجاه مختلف الحقول السياسية الرسمية أو غير الرسميةء وهي استراتيجيا عادة ما 
تحاول الالتزام بالحياد الشكلي تجاه الخطاب الرسمي بحثا عن المصداقية المفقودة 
واستنادا إلى الجمهور الواسع من القراء. | 
]1 استراتيجية الولاء والمحافظة 

وهي استاتيجية أغلب الفاعلين المهيمنين داخل الحقل الصحفي 
كان يشترك في تبئيها العديد من الفاعلين غير المهيمنين أو حتى العديد من 
الوافدين الجدد على هذا الحقل» وهي تقوم أساسا على تثمين دور الإكراهات 
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الخارجية وإعطائها أولوية في توجيه الفعل الصحفي تنظيما وإنتاجا على حساب 
الإكراهات الداخليةء كما تحتكم في مضامين الرسائل وأشكالها إلى جمهور انتقائي 
ومحدد في الطبقة السياسية الحاكمة» احتكاما عادة ما يراعي هرمية توزيع 
السلطة وشبكة العلاقات الانتقائية مع مراكز القرار الحزبي أو الحكومي. ولثن 
تنعت مواضيع الولاء هذه بين الجهات الحكومية والحزبية أو الاثنتين معاء فإن 
خاصية التكيف مع المتغيرات السياسية تخضع إلى حرفية الفاعل صاحب هذه 
الإستراتيجيا في قراءة الأحداث السياسية و"التنبؤ" بالقرارات والإجراءات وتتبع 
مراكز القرار الثانوية؛ وباستقراء مميزات هذه الإستراتيجيا عبر التاريخ التنموي 
وخاصة خلال منعرجاته الحاسمة يتبين أنها كانت مرتهنة بالخطاب السياسي 
الرسمي في التنكر السريع لكل مرحلة سابقة وتبني مؤشارات المرحلة المعيشة 
بالتبرير والدعاية تارة ومحاولة استباق الأحداث ودعوة الحكومة إلى التسريع 
بإنجاز توجهاتها مهما كانت طبيعة الكلفة الاجتماعية UN‏ تارة أخرى. 

يرجع تاريخ تبلور هذه الإستراتيجيا إلى بداية تشكل الحقل الصحفي في 
تونس منذ بداية مرحلة البناء الوطني وارتباط مختلف الحقول التوسطية 
والصحفية با مشروع الوطني حيث مثلت الصحافة المكتوبة أداة أساسية في إنجاز 
هذا المشروع وتعبئة مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية حول برنامجه التحرريء 
وهو ما يمكن الكشف عنه بتحليل مضمون بعض افتتاحيات جريدة الصباح من 
المدونة المختارة. وإذا ما عرفت هذه المؤسسة الصحفية المخضرمة استقلالية ظرفية 
عن الولاء للجناح البورقيبي داخل الحزب الحر الدستوري خلال مرحلة الاستقلال 
الداخلي نظرا لارتباطها بالجناح اليوسفي داخل نفس الحزب مما مكنها من 
تشغيل استراتيجية هجومية معارضة تجاه الحقل السياسي الرسمي لفترة استثنائية 
ومحدودة, فإنها سرعان ما تبنت إدارتها استراتيجية الولاء للجناح الحزي المنتصر 
والتكيف مع انراد الجناح البورقيبي مسك مؤسسات الدولة والهيمنة عليها. 
وأصبحت افتتاحيات الصباح منذ ذلك التاريخ مرتهنة بالخطاب السياسي الرسمي 
ومتابعة النشاط الحكومي والرئاسي والأحداث الرسمية بالمساندة والدعم والدعاية 
مهما كان المشروع التنموي المعتمد ومهما كانت الإجراءات التي يستوجبها. 
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وإذا ما كانت الأحداث السياسية المتلاحقة في مطلع 1956 قد أجبرت 
الصحيفة على متابعتها بحس نقدي بدأ صارما مع برنامج حكومة السيد الحبيب 
بورقيبة ثم مر إلى المساندة النقدية حتى انتهى إلى الانحياز لصالح القيادة الجديدة 
واختفت أخبار السيد صالح بن يوسف وصوره نهائيا من الصحيفة بداية من شهر 
جوان لنفس السنةء فإن افتتاحياتها كانت تتناول بعض القضايا الاجتماعية 
الاستعجالية المتفرقة مثل الجهل والأمية وغلاء الأسعار وتدني المقدرة الشرائية 
للتونسيين الذين تتهددهم المجاعة» ويبدو في اختيار هذه القضايا مطارحة 
للحكومة وإحراج لبرنامجها ومعارضة لدورها السياسي والاجتماعي. وإن اتخذت 
الصحيفة من هذه القضايا الاجتماعية موضوعات لها واستدعت في إحدى 
افتتاحياتها المثل الشعبي"عقوبة الله" باعتبارها أقصى عقابا بشريا"”” لتناول 
قضية الأمية ومحاكمة الاستعمار وإبراز مسؤوليته التاريخية» فإنها اتجهت في 
المقابل إلى اعتباره مؤشرا على ضعف الوعي السياسي أمام الأحداث السياسية التي 
تمت بواسطتها تصفية الحركة اليوسفية وصعود الشق البورقيبي إلى سدّة الحكم. 
"فالجهل حين ينيخ بكلكله على الشعوب يجعلها كبهيمة الأنعام تساس بالظلم 
والعدوان فلا تعرف طرق الخلاص منه [...] فلا تستطيع الرد ولا الانعتاق"*, 
أما تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقد تناولته الصحيفة في افتتاحياتها 
باعتباره إحباطا جماعيا لأغلب فئات المجتمع الذين "انتظروا انقشاع كابوس 
الاستعمار ليتخلصوا من الحرمان وشظف العيش والسكن وسوء المعاملة”””, ولكن 
العمال والطبقة المتوسطة لا زالوا يتتذمرون من الوضع الاقتصادي الأليم ... "ولا 
تزال مطالب الشغالين في زوايا الإهمال كعهدها من قبل دون أن يجدوا في حكومة 
الاستقلال العطف أو الشعور بالواجب نحو الشعب". ويبدو من خلال الخطاب 
الصحفي الافتتاحي التأثر الواضح بالبرنامج الاجتماعي والسياسي للحركة العمّالية 
التي طرحت مبكرا المسألة الاجتماعية ضمن رؤية وطنية إصلاحيةء يعمل توجه 


7 افتتاحية جريدة الصباح» 14 فيفري 1956. 
** المرجع السابق. 

افتتاحية جريدة الصباح» 3 أفريل 1956. 
ae‏ المرجع السابق. 
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"الصباح" على تضمينه للمطالب المعارضة للحكومة الجديدة التي تبدو في نظر 
ا محرر الصحفي غير قادرة على تصريف الأزمة والاستجابة إلى تحديات المرحلة. 
ويصل هذا التشكيك أوجه حين تتبنى الافتتاحية المطالب العمّالية وتنذر بتفجر 
الأوضاع بطريقة صريحة عندما تكتب "إن لوائح النقابات العمالية التي تصلنا 
يوميا لطافحة بهذا الغضب الذي يستشرى JS‏ يوم [...] ولا ندري إن كانت 
الحكومة الحالية تستطيع الصمود طويلا أمام عواصفه الشديدة"". لا هكن 
تفسير هذه الجرأة في طرح ال مطالب الاجتماعية والنقد السياسي المعارض صراحة 
فقط بانتقالية المرحلة وضعف الدولة في مراقبة الصحافة وترويضها لفائدة 
وظائف الدعاية السياسية المباشرة لأن هذا النوع من الخطاب الصحفي هو 
مواصلة لنفس المضامين التي كانت تطرح في الخطاب الصحفي الإصلاحي والوطني 
ذي التوجهات المطلبية أساسا قبل سنة 1956 رغم التوجه المعارض الصريح في 
بعض المناسبات للشق المنتصر في الخلاف اليوسفي البورقيبي. 

إلا أن التحول في الافتتاحيات المدروسة الذي بدأ بعد إعلان الجمهورية في 
منتصف 1957 وتولي السيد الحبيب بورقيبة رئاسة الجمهورية حيث أصبحت 
الأحداث التي تتناولها ترتبط بالنشاط الرئاسي والحكومي والقرارات التي تتخذهاء 
لا يمكن تفسيره فقط بحجم هذه الأحداث وفاعلية الإجراءات التنفيذية بل أيضا 
بارتباط الحقل الإعلامي بالحقل السياسي بصفة مبكرة. وكان لإصدار مجلة الصحافة 
ف 7 قبل إعلان الدستور نفسه وما تضمنته من إلحاق الحقل الصحفي بالحقل 
السياسي الرسمي وبالوظائف السياسية والدعائية والتربوية» أن خلق Blu‏ توسطيا 
جديدا دفع بخطاب الافتتاحيات في معظمه إلى إعادة بناء الأحداث المرتبطة 
بإجراءات الحكومة وقراراتهاء أو صنع بعض الأحداث الأخرى انطلاقا من خطابات 
الرئيس أو بعض الوزراء نتيجة الأهمية المركزية لدور الصحافة والإعلام في تصور 
النخبة السياسية التي أمسكت بالجهاز التنفيذي وهيمنت على مختلف السلطات 
التشريعية والقضائية والصحفية. 
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وتعليقا على خطاب الرئيس بورقيبة الذي عرض من خلاله برنامج الحكومة 
وتصوراتها للنهوض بالفلاحة في البلاد اعتبرت إحدى افتتاحيات صيف 1958 أنه 
"إذا كان اقتصاد البلاد يقوم على الفلاحة أمام صناعة تقليدية وخفيفة وتجارة 
ضيقة النطاق فقد وجب في انتظام التصنيع الحديث »أن ننصرف إلى الزراعة 
نطورها ونوقر لها أسباب الازدهار والنمو" ٠‏ ونتبين هنا تطابق الخطاب الصحفي 
مع الخطاب السياسي في إعطاء الفلاحة الأولوية المركزية في ضل ضعف باقي 
القطاعات الاقتصادية ومحدودية مردودها لمواجهة "هذه الملايين من السكان 
الذين يتزايدون زيادة فاحشة كل Nu‏ تطابق الخطابين يتجاوز المسألة 
الزراعية إلى المسألة السكانية ويظهر الوعي مبكرا لبلورة سياسة سكانية لمراقبة 
التزايد الدهغرافي والتحكم فيه Go‏ نفس الافتتاحية تشيد الجريدة بدعوة الرئيس 
إلى تعصير الفلاحة "باستبدال التقنيات التقليدية بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة 
وإقامة السدود وتفجير المياه وتنويع الزراعات" وهي بداية تلمس طرائق 
التحديث ووسائله وأهدافه والذي سوف يتحول خلال العشرية التالية إلى منهج 
تدخلي وسياسة رسمية للدولة بل ويتجاوز ذلك إلى إيديولوجيا تحديثية مثلت 
النواة الأساسية للإيديولوجيا المدعومة من قبل أغلب الفئات الاجتماعية المنطلقة 
إلى تغيير شروط حياتهاء والقابلة للتعبئة على هذا الأساس من الوعود الكبرى في 
"النمو والازدهار والخروج من التخلف الموروث عن عهود طويلة"”, وذلك قبل أن 
تظهر فكرة التنمية واستتباعاتها الاقتصادية والسياسية. 

ويمكن رصد تطور استراتيجية الولاء والتكيف من خلال الافتتاحيات 
المدروسة مع انطلاق تجربة التعاضد في بداية الستينات والتبني المبكر لها 
بالتبرير والمساندة. حيث قاد الولاء السياسي للنخبة الحاكمة المنفردة 
بقيادة الحزب والحكومة على مسايرة التدرج في هذه السياسة دون 
معرفة تفاصيلهاء وذلك بتبرير منطلقاتها بالشروط الاقتصادية والاجتماعية 
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افتتاحية جريدة الصباح» 13 جوان 1958 
** خطاب الرئيس السابق الحبيب بورقيةء 12 جوان 1958 المرجع السابق. 
“* افتتاحية جريدة الصباح» المرجع السابق. 
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وبالخيارات الحكيمة "للزعيم" من ناحيةء وبالغايات "النبيلة" وا مشتركة بين الفثات 
والطبقات وتضمين مفردات "التعاون والتضامن" ثم "التعاضد والتكتل" من ناحية 
أخرى. 

فقد انبرى الخطاب الصحفي يتمثل توجهات المرحلة الجديدة ويحلل 
خصائصها بعيدا عما يخطط للمشروع الحقيقي لمرحلة الستينات التي م تتضح 
معالمها ie‏ وتكتب الافتتاحية مرددة تبريرات الخطاب السياسي ودعايته: "ا مرحلة 
الجديدة هي مرحلة التنظيم والتصميم ومرحلة الدقة والحساب والضبط 
والتقنين"““ مثالها في ذلك حدث إنشاء "ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي"'» وهي 
العمليات المصاحبة للاقتصاد الموجه الذي اعتمدته الدول الاشتراكية ثم بعض دول 
أوروبا الغربية والشمالية. وتبعا لذلك دعت نفس الافتتاحية إلى العمل وترسيخ 
قيم الإنتاج والإقلاع عن الإسراف بإهدار المداخيل في الكماليات وادخار الأموال في 
المؤسسات البنكية حتى يستفيد منها الاقتصاد””. وبعد شهر من إحداث كتابة 
الدولة للتصميم بدأت الحملة السياسية التعبوية لتهيثة المجتمع للشروع 
التعاضدي رافقها الخطاب الصحفي لجريدة الصباح "المستقلة" مدعما كالعادة 
ومبررا ما Gb‏ في خطابات الرئيس الذي قرر أنه "على الشعب أن يضحي ببعض 
حريته الفردية لفائدة المجموع وأن يقبل الاشتراكية في الملكية الخاصة"*” على 
طريقة التجربة التونسية المستندة إلى خصوصية المرحلة وطبيعتها الانتقالية وحالة 
"التخلف" الاقتصادي والاجتماعي الموروث عن عهود القهر والاستعمار لأن 
"التصميم غايات وأهداف لا نظريات ومذاهب [...] وهناك في طول البلاد وعرضها 
بشرا عاطلا عن العمل وثروات غير مستثمرة وأموالا محرومة غير منتفع بها وعقولا 
””. وبناء على ذلك اتضحت معام المرحلة الجديدة في سياسة 
الدولة التغييرية التي اتجهت جزئيا إلى المخرج الاشتراي المحدود كأداة تدخلية 
للتغيير انطلاقا من تشخيص يبدو واضحا في تمثل الخطاب السياميء فطامما أن 


** خطاب الرئيس السابق الحبيب بورقبة. جريدة الصباح» 6 فيفري 1961. 
9 المرجع السابق. 
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الوسائل الطبيعية والثروات الفلاحية غير مستغلة والأموال مجمدة والثقافة 
التقليدية المهيمنة تجعل العقول متأخرة في التفكيء وجب تدخل الدولة انطلاقا 
من مسؤولياتها التحديثية والتغيرية ولو كلف ذلك التضحية الفردية با ممتلكات 
والاشتراك في الملكية والإنتاج معا. إنها إرادة الدولة التغيرية وما على الفئات 
والشرائح "المتخلفة والجاهلة" إلا القبول بها بل والاندفاع وراءها وفق نسيج 
إيديولوجي يحاول أن يكون منطقيا وخطاب سياسي يحاول بدوره أن يكون 
متجانسا يتجه إلى التوفيق بين الأهداف الكبرى والوسائل المتاحة. 

أما المحطة الثانية في التاريخ التنموي التي يمكن من خلالها الكشف عن 
اشتغال استراتيجية الولاء والتكيف التي تبنتها جريدة الصباح فتخصٌ الفشل الذي 
آلت إليه تجربة التعاضد وتكيف هذا الفاعل الصحفي مع المواقف التنكرية 
وتبتيها لسياسة التنصّل التي اتبعها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة تجاه التجربة 
برمتها تصورا وإنجازا وإجراءات» حيث كانت هذه الإستراتيجيا تساير الخطاب 
السياسي في موقفه من التجربة والتنكّر التدريجي لها حتى دعت صراحة إلى 
محاكمة المخربين من رموزها. ومع مرور الأيام Due‏ الصحيفة من لهجتها 
الهجومية على المرحلة السابقة ورموزها ونعتتها بالكارثة في محاولة لتضخيم الخطر 
وبالتالي تضخيم دور الزعيم في الإنقاذ: "تمت عملية إنقاذ قومي جديدة في وضع 
كاد يؤدي بنا إلى الكارثة [...] لقد تدارك الحل منفذ هذه الأمة في جميع فترات 
الكفاح الحاسمة وأمر بإصلاح الإصلاح””” وقد Gi‏ الحل dogs‏ حلقة من سلسلة 
الحلول التي تعوّد الزعيم على تقدهها للأمة كلما احتاجت إليه» وهكذا تم توظيف 
الحدث للدعاية السياسية المباشرة بالدعوة إلى ترشيح الرئيس السابق بورقيبة 
للانتخابات القادمة التي حددت ليوم 2 نوفمبر من نفس السنة حتى يواصل 
"قيادة الأمة وحمايتها" ويتمكن من "إصلاح الإصلاح". 

واصل الخطاب الصحفي لافتتاحيات الصباح التملص من المرحلة 
السابقة وظهرت فجائية بعض العناصر الاحترازية على سياسة التعاضد 
"فقد كانت الاشتراكية الدستورية وكأنها الغول [...]» والإصلاح الزراعي أصبح 


350 


افتتاحية جريدة œluall‏ 19 سبتمبر 1969 


155 


عند الفلاحين وكأنه الطاعون"'””؛ ولفترة ليست بعيدة كان عكس هذا الخطاب هو 
السائد في افتتاحيات الصحيفة التي غيرت مواقفها وتقييماتها فجأة من النقيض إلى 
النقيض بتغير الخطاب السياسي. وبعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2 
نوفمبر 1969 وطرد السيد أحمد بن صالح من الحزب ومن مجلس الأمةء استجاب 
الخطاب الصحفي لجريدة الصباح سريعا ودعا بصراحة إلى محاكمة "المخربين": 
"من المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم هي في فضاعتها أبلغ من جرائم الحق 
العام" إنها دعوة للتطهير على الطريقة الأوروبية الشرقية بتخوين المسؤولين غير 
المرغوب فيهم تمهيدا لمحاكمتهم. ولتبرئة الفاعلين المهيمنين داخل الحقل الصحفي 
من المسؤولية الإعلامية والصحفية ركب الخطاب المدروس موجة التنصل من 
الفشل وكتبت نفس الافتتاحية :"لقد تم تغيير طريقة الإعلام السابقة القائمة على 
المغالطة وتزييف الأرقام والنتائج التي كنا ننشرها مهللين "Ge‏ وهو ما 
يكشف عن طبيعة العلاقة بين الصحفي ومصادره التي تغالطه وكأن الإحصاء 
والأرقام ليست بحد ذاتها أحداثا لابد أن يتأكد من صحتها الصحفي قبل نشرها أو 
أن ينشرها على مسؤولية المصادر دون أن يتبناها بطريقة دعائية. فإذا كانت 
المصادر الصحفية تحتكر المعلومات والإصلاحات وتتحكم في سيولتها وتحدد نشرها 
أرقاما ونتائجاء يتحول الوسيط الصحفي "المستقل" إلى ملحق صحفي عند الحكومة 
وأداة تنفيذية ليتخلى عن كل أدواره التوسطية والنقدية. 

وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للحزب الاشتراكي الدستوري واستفحال 
الخلافات بين الاتجاه المحافظ والاتجاه التحرّري كانت الإستراتيجيا 
الصحفية لجريدة الصباح تقدّم الولاء للزعيم على حساب الولاء للحزب 
حين تعارضت الإرادتين» ورغم الخلافات التي ظهرت خلال انعقاد المؤتمر 
والنقاشات الحادة بين اتجاهين متقابلين ميزا لأوّل مرة أشغال مؤتمر حزبي 
ممرحلة ما بعد الاستقلال» كانت افتتاحية الصباح تكتب من داخل قاعة 
ا مؤتمر "يسير المؤتمر الثامن سيرا يوحي بأن المخاوف التي كانت تساور 
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النفوس قبيل انعقاده قد انكمشت bo‏ يظهر من الجميع اختلاف فيما يخص الأمور 
الجوهرية الخاصة بتدعيم الدولة وتصحيح بنية الحزب والتزام الشورى وتشريك 
القاعدة الشعبية في كل أمر ذي بال" . فالتعارض بين الاتجاه الأغلبي ذي 
التوجهات الديمقراطية والانفتاح في بناء التنمية بقيادة السيد أحمد المستريء وبين 
الاتجاه الأقلي الذي كان ينادي بمزيد من تركيز السلطة التنفيذية واعتماد 
التوجهات الليبرالية في المجال الاقتصاديء كان من الحدة التي لا يمكن التوفيق بينها 
رغم محاولة الافتتاحية إخفاء هذا الاختلاف في المواقف الناتج عن اختلاف في تقييم 
فشل التجربة التعاضدية واعتبرته اختلافا لا مس المسائل الجوهرية ويعبر عن 
نضج التجربة الحزبية في تونس ولذلك مم تتوقع "حدوث مفاجئات في سير ال مؤتمر 
do‏ نتائجه على التوجهات العامة OU‏ ولكن الأحداث التي تلت كذبت قراءة 
الجريدة بعد رفض الرئيس السابق الحبيب بورقيبة لمقررات هذا ا مؤتمر ورفض 
اللجنة المركزية المنبثقة بالانتخاب وعيّن لجنة مركزية بديلة في تجاوز قانوني 
ودستوري واضحينء إلى جانب قراره بطرد السيد أحمد المستيري من الحزب 
وتوعده بالملاحقة القانونية. وتبعا لذلك غيرت الصحيفة من مواقفها وتقييماتها 
مدعمة إجراء الرئيس وأدانت الاختلاف داخل الحزب وداخل المؤتمر واعتبرته 
تهديدا للوحدة التونسية وزعزعة للنظام الجمهوري في هجوم واضح على الشق 
ا مغضوب عليه رغم أغلبيتهه وكتب محرر افتتاحياتها :"ظهرت تصرفات ونزعات 
زعزعت هذه الوحدة وأدخلت اضطرابا في صفوف الشعبء تعاني حالة من حالات 
التشتت والانقسام إلى كتل [...] وهذه فجيعة نتأم لها بالغ EI‏ وفجأة تحول 
الخلاف السياسي إلى مجرد نزعات وتحولت وظائفه الصحية الدالة على "النضج 
والحياة" إلى وظائف تدميرية تهدد استقرار الوحدة. كما تحول النقاش العمومي 
الذي قد يثيره هذا الاختلاف إلى اضطراب وتشتت وانقسام وأصبح الحدث كارثة 
وطنية يجب مواجهتها بمزيد من التعبئة وإعادة الوحدة الوطنية المهددة إلى سالف 
حالتها. 
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تبدو التناقضات التي تشق الخطاب الصحفي المدروس تناقضات سياسية يتم 
إسقاطها على الحقل الصحفي باعتباره أداة أساسية في تصفية الخلافات السياسية 
حين يجرد نفسه من كل مفردات القضايا الأساسية التي تواجه المجتمع والدولة في 
مرحلة حاسمة من تاريخ المشروع التنموي حيث تستبدل قضايا التنمية تقييما وبناء 
بالقضايا السياسية وبالدعاية المباشرة لفائدة شخص الرئيس ومزاجه السياسي. لذلك 
حذرت نفس الافتتاحية من كل اختلاف مع "الخيارات السديدة للقائد المنقذ في كل 
,278 وأطلقت صيحة فزع تتهم المغضوب عليهم با مغالطة وبث الإشاعات 
ا مغرضة: "ويل لأمة كل قبيلة فيها أمة [...] لا يمكن تسريبه [الخلاف] إلى القاعدة 
فيصبح الشعب التونسي شعوبا وقبائل حتى لا ينفعل بالمغالطات [...] ويقدم 
الرفض والاستهجان ويقيم الدليل على وعيه ورشده من أجل الغد الأفضل”*””. ورغم 
أن الاستعارة اللغوية والتشبيه اللذان استخدمهما الخطاب الصحفي غير مطابقين 
للمشبّه في مستوى الوقائع فإن وظائفهما تبدو واضحة لتضخيم الأحداث» تبريرا 
للمواقف والإجراءات الصارمة المتخذة أو التي ستتخذ ضد المخالفينء كما يتضح من 
الدعوة إلى عدم تشريك القاعدة في هذه الأحداث موقف يتعارض مع مهمة 
الصحافة في الكشف عن الحقائق وإعادة توزيعها عموميا على الأفرادء لأنه موقف 
يستبدل الصحفي بالسياسي ليتخلى الأول عن وظائفه ومهامه الثابتة لفائدة 
تشريطات المواقف السياسية الظرفية المتحولة باستمرار حسب موازين القوى 
والأحداث التي تصنعها””. لقد عبر الخطاب الصحفي لجريدة الصباح عن 
هذه الاستبدالية بتناقض خطابه داخليا مع ما يسبقه ويلحقه وخارجيا مع الأحداث 
والوقائع Les‏ لارتهانه بالخطاب السياسي وبالفاعلين السياسيين المهيمنين في صراعهم 

ع المهيمن عليهم داخل الحقل السياسيء وهو الصراع الذي لا ينقل إلى 
الحقل الصحفي إلا ليفقده استقلاليته ومصداقيته حين يجرده من إكراهاته الداخلية 
لفائدة الاكراهات السياسية الخارجية. وبذلك مثل الخطاب الإعلامي والصحفي 
من خلال الجريدة المدروسة واجهة لأحد تمظهرات النظام الميائق التسلطي 
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الذي كان يتأسس ويتأكد مع امتحان الأحداث الكبرى والمنعرجات الحاسمة ليحول 
المشروع التنموي إلى مشروع إيديولوجي يستبدل العمليات الاجتماعية بتمثلاتها 
التبريرية ويخضعها GR‏ التسلط الفوقي. 

أما خلال الثمانينات فقد تمظهرت استراتيجية ولاء الفاعل الصحفي للحكومة 
ASUS‏ مع ما طرحته Le à dt dub Ge‏ ظرحكه حكومنة Seul‏ :محمد 
مزالي من ربط الزيادة في الأجور بالزيادة في الإنتاج والإنتاجية”” مواجهة تفاقم 
التناقضات واحتداد الصراعات الاجتماعية وانتشار الحركة المطلبية والإضرابية 
فغيرت جريدة الصباح من مواقفها تجاه السياسة السابقة وأصبحت تبرر من خلال 
افتتاحياتها هذه السياسة وتجمع الحجج "العلمية" والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقيةء واعتبرت أن "كل فئة من فئات المجتمع لابد أن تأخذ قسطها من ثمار 
الإنتاج بعيدا عن كل حيف» والسلطة مهمتها أن تصحح الأخطاء عن طريق 
التحويلات اممختلفة". فتوزيع الإنتاج بين مختلف الفئات لابد أن تمارسه السلطة 
بطريقة عادلة أي حسب مبدأ الاستحقاقية في الموقع من عملية الإنتاج. وفي 
مجتمع تسوده العلاقات الرأسمالية لا يمكن أن يتم توزيع الدخل بطريقة تضمن 
للعمال بالفكر والساعد الحد الأدنى من العيش مثلما تضمن QUE‏ وسائل الإنتاج 
أرباحهم دون حدود لأن الربح هو القاعدة الأساسية لاشتغال هذا النظام وإذا ما 
65 تحويل قسطا من الأرباح لفائدة الفئات الأقل حظا في الدخلء فذلك "حيف" لا 
يمكن للسلطة أن توافق عليه أو تمارسه حتى وإن كان قد مورس متطلبات ظرفية 
سابقة فهو من قبيل "الأخطاء" التي على الدولة أن تصححها بواسطة التمويلات 
والتعويضات الاجتماعية والاقتصادية حتى تضمن الدولة موقعها في الحفاظ 
على هذا التوازن. أما كيفية تحديد "قسط" كل فئة اجتماعية فهي مهمة الدولة 
حسب مقاييس ملكية وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي التي تعتبرها الافتتاحية 
مقاييس علمية وموضوعية تعتمد قاعدة ربط الزيادة في دخل العمال بزيادة 
الإنتاجية أي بالزيادة في أرباح ا مؤسسات» "وهذا ما يدفع إلى وضع مقاييس علمية 


”* حسين الدهاسي» ندوة الأجور- الإنتاج والإنتاجية, خلفيات المعادلة وأبعادهاء مجلة 
أطروحات» عدد8 « السنة الثانيةء جوان 1985. 
'* افتتاحية جريدة الصباح 2 ديسمبر 1982 . 
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موضوعية لتوزيع المداخيل لا فقط باعتبار الأمعار بل بالاعتماد على تطور 
الإنتاجية" وهو ال موقف المناقض يلا كانت الصحيفة تدافع die‏ حين كان هثل 
سياسة الحكومة قبل عامين في خطابها المعلن وفي إجراءاتها العملية التي كانت 
تعتبر أن سياسة الأجور لابد أن تساير سياسة الأسعار في مواجهة الحركة المطلبية. 
ولتبرير الموقف الجديد من توزيع الدخل تلتجئ الصحيفة إلى استدعاء "العلم" 
والموضوعية باعتبارهما مقايبس محايدة في هذا الربط التناسبي بين الإنتاجية 
والأجورء وهو استدعاء يعبر عن أحد مكونات الإيديولوجيا في العصر الحديث التي 
أصبحت تستند إلى بعض النظريات العلمية بالتعميم والإسقاط لتبرير التوجهات 
والإجراءات”” السياسية دون اعتبار السياق وصدقيه المقايسة. حيث أصبح توزيع 
الدخل حسب إنتاجية العامل في الخطاب الصحفي في المدونة المدروسة قاعدة 
"علمية" وموضوعية محايدة بين الفئات والطبقات المتصارعة على اقتسام ثمار 
الإنتاج. كما أن نفس الافتتاحية لا تفوت فرصة هذا التبرير دون أن تستدعي 
الأهداف التي تعتبرها جماعية ومشتركة بين الجميع مهما كان موقعها في عملية 
الإنتاج ومهما كان حظهم من توزيع الثروة والدخل:"ضرورة أن تتحول الإنتاجية إلى 
أساس ثابت لكل تحسين حقيقي في المستوى المعيشي [...] و بهذه الصورة تتزايد 
الأروة ويتعاظم دور الخبرة ويتحقق الرقي والتنمية الشاملة" « وبسحب هذه 
القاعدة من مجال الاقتصاد إلى المجال الاجتماعي تسطر الافتتاحية طريق تزايد 
الثروة ومرأكمتها وتحقيق التنمية التي ستشمل الجميع و"يتم اقتسامها على أسس 
لابد أن تكون عادلة" لأن مفهوم العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية ووسيلة 
لتحقيقها أصبح الخطاب الصحفي يتمثله لا على أنه مكافئة حسب كمية الجهد 
المبذول فقط بل أيضا وأساسا حسب نوعية هذا الجهد وإنتاجيته واستغلال لأقصى 
طاقات العمل تضحية لبلوغ الأهداف التنموية. 


** المرجع السابق . 

° Raymond BOUDON, L’Idéologie, ou l’origine des idées reçues, Op. Cit. p 
242. 

“* افتتاحية جريدة الصباح» 2 ديسمبر 1982 . 
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ومن ناحية أخرى كان لصراع الكتل داخل الحكومة والحزب الاشتراي 
الدستوري حول الخلافة أن أثر على سير النشاط الحكومي وم يمض شهر واحد على 
تنحية السيد محمد مزالي حتى عرف الحقل الإعلامي تحويرات عامة شملت 
مديري المؤسسات الإعلامية والصحفية الحكومية”* اعتبرتها جريدة الصباح " إبعادا 
للمقربين للسيد محمد مزالي" في إشارة ضمنية إلى أن الوزير الأول السابق كان 
قد أحاط نفسه بجملة من المسؤولين الحكوميين والإعلاميين المقربين منه تحضيرا 
لخلافة الرئيس بورقيبة وهو ما يكشف عن أحد أبعاد الرهانات السياسية للحقل 
الإعلامي والصحفي باعتبار "خطورته" ووظائفه السياسية والتنفيذية. 

ورغم أجواء الانفراج السياسي وهامش الحريات المتوفرة بعد تغيير هرم 
السلطة في 7 نوفمبر1987 في "جو من التناغم الجديد بين القوى الفاعلة في ا مجتمع 
بكل مقوماتهاء والمعارضات بكل حساسياتهاء والتنظيمات المهنية JS‏ شعبيتهاء 
والصحافة JR‏ حساسياتها"”* إلا أن الخطاب الصحفي مازال يتمثل دور الصحافة 
"المنصتة بانتباه إلى مشاغل الناس ومشاكلهم [...] في التبليغ بالخبر والشرح 
والتعليق للقرار الحكومي". وهو ما يؤكد تمثل الفاعل الصحفي المهيمن 
داخل حقله لوظائف الصحافة التي لا تنصت إلى القضايا الاجتماعية والانشغالات 
العمومية إلا لتنقل أحداث الفاعل الحكومي الرسمي وتشرحه وتعلق عليه 
وكأنها أداة تنفيذية مهمتها تحويل الإجراءات والأنشطة الحكومية إلى أحداث 
صحفية تشرح من خلالها سياسة الدولة وتدعم الخيارات المتبعة. إنها نفس 
الوظائف التربوية والسياسية التي كان الحقل الصحفي قد انبنى عليها منذ إعادة 
تشكيله مع مرحلة البناء الوطني في أن يكون أداة تنفيذية لسياسة الدولة 


** شملت هذه التحويرات الإعلام ا مرئي والسمعي والمكتوب بتعيين السيد عبد الملك العريف 
مديرا عاما للإذاعة والتلفزة خلفا للسيد عبد العزيز الحاج قاسم وتعيين السيدين حسن الغربي 
ومصطفي المصمودي مديرين لكل من جريدة "العمل" و جريدة "لاكسيون" لساني حال 
الحزب الاشتراكي الدستوريء والسيد الناصر الشيخ مديرا لمجلة "ديالوق"٠‏ أما ا مؤسسة الوحيدة 
للمصادر الإعلامية والصحفية "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" فقد عين السيد عبد الوهاب عبد 
الله مديرا عاما لهاء أنظر: 
- جريدة الصباح 20 أوت 1986. 

** المرجع السابق. 

?* افتتاحية 11 ماي 1988. 

مرجع السابق. 
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وتطبيق poly‏ الحكومات المتعاقبة في مستوى تبرير الخيارات التنموية الكبرى 
والتفصيلية واختصارها في الأدوار التعبوية والسياسيةء مما أوقعها في الارتهان 
بالخطاب السياسي وعدم تجاوز الإيديولوجيا الرسمية حتى خلال أكثر المراحل التي 
تراجعت فيها عن قدراتها التعبوية والترميزية والتبريرية. 

وبفعل هذا التطبع الصحفي الذي ساد طويلا وتوارثته أجيال الفاعلين 
الصحفيين المهيمنين داخل حقلهم لم يتمكن هذا الخطاب التقييمي الاصلاحي من 
الصمود طويلا وسرعان ما تراجع إلى تدعيم التوجهات الحكومية الجديدة دون 
تحفظ جزئي أو تفصيلي ودون مقارنة بتوجهات الحكومة السابقةء فاتحا المجال 
أمام العودة السريعة لاشتغال استراتيجية الولاء والتكيف. فبمناسبة إلقاء البيان 
الحكومي حول ميزانية 1988 أمام مجلس النواب حاولت افتتاحية الصباح أن 
ترسم Vol‏ "صورة التوجهات الاقتصادية كاملة" تم تبريرها ومساندتها ثانيا: 
"دفع الاستثمار خاصة في المجالات الأكثر حيوية", 
- "تحقيق نسبة نمو ب 2,5 % أمام محدودية الإمكانيات", 
- "الإصلاح الجبائي الذي جمع بين العفو وضمان مداخيل قارة مميزانية الدولة", 
- "التخلص من بعض مؤسسات القطاع العام التي تثقل كاهل الدولة وتقلل من 
نجاعة عمل الحكومة""”. 
ولئن كانت هذه الأولويات الاقتصادية قد قرأها محرر الافتتاحية في سياق 
سياسة الحكومة الجديدة وأعاد بناءهاء فإن تبريره لآخر توجه منصب على 
التخلص من "بعض" المؤسسات العمومية يؤكد تمثله المبكر لأهم هذه 
التوجهات وأكثرها أولوية والتي ستكون نواة التوجهات الليبرالية لمرحلة ما بعد 
7 نوفمبر 1987. وهو ما قد يكون تأكد له بعد تكريم الحزب الحاكم للسيد 


?* افتتاحية جريدة الصباح» 12 ديسمبر 1987. 
*” المرجع السابق. 
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الهادي نويرة بوصفه "رائد هذه السياسة doll‏ وبررت الافتتاحية هذه 
الأولويةء الأخيرة شكلا والأولى مضموناء معتبرة أنه "تواجهنا قضايا البطالة التي 
تصل اليوم إلى %23 [...] والتداين الخارجي وهو ما يفرض علينا الضغط على 
نفقات الدولة عن طريق الحد من التعويض والإنفاق على مؤسسات خاسرة بهدف 
التقليل من الاقتراض الأجنبي”””. وبذلك ربط الخطاب المدروس تلازميا بين ضرورة 
التصدي ممشكل البطالة ومواجهة قضية التداين الخارجي من deb‏ وبين الحد من 
نفقات الدولة الخاصة بصندوق التعويض والمؤسسات العمومية المفلسة من ناحية 
أجرى. ويعود الخطاب الصحفي مع هذه الافتتاحية إلى وظائفه التبريرية 
للسياسات الرسمية التي يبدو أنها أصبحت مكونا أساسيا من مكونات التطبع 
الصحفي في تتبع الأحداث الرسمية وخطابات المسؤولين ومساندة مضامينها 
وأشكالهاء وهو ما يتبين من خلال ما كتبه محرر الافتتاحية مدعما ما جاء في بيان 
الحكومة :"علينا فتح الأبواب أمام الاستثمار الخارجي بهدف تحويل بلادنا إلى سوق 
مالية ودولية"””. 

قد يكون لسياسة تشجيع الاستثمار الخارجي له ما يبرره من داخل التوجهات 
الليبرالية للحكومة الجديدة التي جاءت إجراءاتها الاقتصادية الأولى لتسرّع من 
توجهات الخوصصية وتشجيع التصدير وفتح الأسواق الداخلية أمام الرأسمال 
الأجنبي. ولكن تحويل مجرى هذه التوجهات لتصب في هدف اقتصادي يقفز على 
واقع الشروط الظرفية والهيكلية ووضعية الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي 
هو ما يجعل من تحويل تونس إلى سوق مالية دولية هدفا لا يخلو من مضامين 
تبريرية عادت من جديد لتضخيم الأهداف والترفيع بالتالي من سقف الانتظارات 
الاقتصادية والاجتماعيةء ولتحويل الأهداف التنموية من دائرة الممكن الإجرائي إلى 
مجال اللاممكن حسب المعطيات الظرفية والهيكلية التي لا يمكن أن تكون خارج 
الإدراك الصحفي وتمثلات الفاعل الإعلامي. 


يدة الصباح 26 ديسمير 1987. 
افتتاحية جريدة الصباح» 12 ديسمبر 1987. 
المرجع السابق. 
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لم يكن الفاعل الصحفي على مر التاريخ التنموي المعاصر في تونس هو المنتج 
الوحيد للمضامين التنموية الصحفية المكتوبة» بل كان المصدر هو المنتج الفعلي 
للخبر وللمعلومة لانفراده بصنع الحدث وانتقاء ما يمكن تداوله إعلاميا وصحفياء 
تبيّن ذلك من خلال دراسة افتتاحيات جريدة الصباح» وهو ما يحول الصحفي 
إلى قناة ناقلة ومصفاة أداتية انتقائية للمضامين بفعل المراقبة التنظيمية 
والسياسية التي يعيشهاء وهي الوضعية التي je‏ عنها أحد رؤساء التحرير بقوله: 
"الصحافي في تونس هو ناقل للخبر وتتحكّم فيه الأحداث [...] وموش قادر باش 
يصنع الحدث متاعو ويشد القارئ"» حتى تضاءلت أهمية المتقبل لفائدة الباث 
الذي طور آليات إنتاجه الصحفي في قطيعة مع انتظارات الجمهور الواسع من 
القراء واتجاهاتهم. وإذا ما عوضت حاجات الجمهور المستهدف بالانتظارات 
السياسية الرسمية الموجّهة لإحدى الإستراتيجيات الدفاعية التي تعتمد الولاء 
لانتظارت من خارج الحقل الإعلامي والتكيف مع متغيراتها مثلما عبّر العديد ممن 
تراتيجيا الولاء والمحافظة أو من 
"مطالب بالعمل في إطار 
السياسة العامة للدولة في مجال التنمية» وعندو مسؤولية كبيرة [...] يشرح ويفسر 
ويرفع من وعي المواطن", أو هو عند البعض الآخر "يواجه نفس التحدّيات di‏ 
تواجههًا الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل والخدمات... 
وهو يتحمّل معاها نفس المسؤولية من موقع آخر". وفي هذه الحالة فإنه ملتزم 
بتوجهات الدولة وبرفع التحديات التنموية التي تواجهها في جميع المجالات من 
موقع الشرح والتفسير والرفع من الوعي الفردي والجماعي» ومسؤول على تنفيذ 
سياستها ضمن الوظيفة التنموية للإعلام وأدواره التعليمية والتعبوية, لتتحول 
الصحافة من هذا المنظور من خدمة التنمية إلى خدمة الدولة المنفردة بقيادة 
مشروع التنمية تصورا وإنجازا وتقييماء والتي تستبدل التنمية بإيديولوجيا تنموية 
تتقاطع مع راجيا Los‏ تعمد مواقف الولاء للسياسة الرسمية والتكيف مع 
كل ما قد يطرأ عليها من تغيّرات مهما كان حجمها وطبيعتها. 
لم يكن الولاء والتكيف ليتحولا إلى استراتيجيا صحفية كاملة العناصر 
الضامنة لاشتغالها في مواجهة بعض الاستراتيجيات الموازية إلا باستكمال 
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الولاء للحكومة بالولاء السياسي للحزب الحاكم المهيمن على أجهزة الدولة 
التنفيذية - الإدارية» والتشريعية - التمثيلية أو ما عبّر عنه بعض المبحوثين "بتوفير 
الحماية السياسية" للفاعل الصحفي باعتباره» Vol‏ مؤسسة اقتصادية صناعية لا 
يمكن أن تشتغل إلا وافقة ALL‏ وباعتباره ثانيا مؤسسة إعلامية "خطيرة 
وحاسمة التأثير" تحتاج بدورها إلى حماية إضافية أمام تقلص الضمانات السياسية 
والحقوقية لممارسة النشاط الصحفي: "آنا عضويتي في التجمع [التجمع الدستوري 
الدهقراطي]ء فيها فايدة للمؤسّه وتربّحني علاقات كبيرة باش نوصل للمصادر 
ونعرف التوجهات العامةء لأنه حزب التنمية والتغيير[...] وهذا vil Le‏ على 
موضوعيّتي الصحفية... كل حاجة في طريقها". وإذا كان الانخراط في "حزب 
التنمية" لا يؤثر على مضمون الرسالة الإعلامية في هذا الموقف لأحد رؤساء التحرير 
بضمانة ا موضوعية المهنيّة» وهو البوابة الوحيدة أو تكاد للوصول إلى المعطيات 
واممعلومات ولتوفير الحماية الضرورية لاشتغال المؤسسة الصحفيةء فإن هناك من 
اعتبر أن هذا التأثيرء ولو كان غير مباشرء لا هكن تجنبّه لأن الولاء السياسي للحزب 
الحاكم "ليس حكرا على الصحافة الحزبية بل أن أغلب الصحف المستقلة بين 
ظفرين وشبه الرسمية مرتبطة بشكل أو بآخر بالحزب والدولة" ويبقى الولاء 
السياسي للأجهزة الحكومية والحزبية معطى ثابتا في اشتغال هذه الاستراتيجيا التي 
تستمد سلطتها داخل الحقل من العلاقات الخارجية التي 95 الحماية ومصدر 
المعلومات والأخبار. 

تبدو رهانات هذه الإستراتيجيا خارجة عن خصوصية الحقل وإكراهاته ولا 
تحتكم إلى مصداقية فاعليها لدى الجمهور الواسع من القراء. لذلك يرسم متبنيها 
علاقة عمودية مع القراء أساسها الأدوار التعليمية والتوعوية التي تتحوَل إلى أدوار 
دعائية وتعبوية حين يكون توجهها إلى الفاعلين السياسيين الرسميين على حساب 
جمهورهم المفترضء وبذلك تحاول هذه الإستراتيجيا تحويل الصراع بين الفاعلين 
الصحفيين إلى خارج الحقل 75 المنافسين إلى حلبة الصراع السياسي مع المعارضين 
لها وتجاهل المعايير المهنية: "مع الأسف Le‏ يتمّش احترام أخلاقيات المهنة... 


37 Michel CAMAU, Vincent GEISSER , Le syndrome autoritaire, Politique en 
Tunisie de Bourgiba à Ben Ali, Op. Cit. p109. 
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وبعض الزملاء يستعملو علاقاتهم في تصفية الحسابات الداخلية", يؤكد أحد 
المبحوثين من الصحفيين. وإذا ما كان أصحاب هذه الإستراتيجيا يتجنبون الخوض في 
مشاكل القطاع "نه ناس يحبّو الوضع متاع الإعلام يقعد هكه[...] هم المستفادين 
[أكيد] Le » (Bien sur)‏ يحبّوش [النقاشات] (Les débats)‏ « ما يحبّوش الإعلام 
يطؤر"» ويتفادون الصراع مع الإستراتيجيات المخالفة إل استثناء كما ذهب أحد 
رؤساء التحرير من المعارضين لإستراتيجية الولاء والتكيف معتبرا أن هؤلاء 
المهيمنين على الحقل الإعلامي والصحفي هم المسؤولون عن وضعية القطاع من 
ذلك أن "الرئيس عطاهم فرصة تاريخية [...] وقاللهم بأنُو ما عندو حتى توصيات 
وما فمّه حتى [موضوع محرم] (Sujet Tabou)‏ في «HI‏ اكتبوا كيما des‏ 
تلفوني هاو على ذمّتكم وإلي يكلمكم اتصلوا ب ( (Et pourtant‏ [-ورغم 
ذلك] ما كتبوش وما اتصلوش وما عملوا حتى شي» آشنؤه هذا؟". 

وخلافا لما ذهب إليه معارضي هذه الإستراتيجيا من نقد ومعارضة: أكد 
متبنوها على الوظائف التحويلية الناقلة لسياسة الدولة في المجال التنموي 
والتعريف بالإنجازات وخاصة منها تلك التي تكون في صالح ال مواطن وشرح 
أبعادها تشجيعا للدولة وخدمة للوطنء مثلما صرح أحد رؤساء التحرير: "الصحافي 
مطالب بإعلام الجمهور الواسع بالإنجازات التي تهمه بصفة مباشرة وشرح كلفتها 
à JU‏ والمجهودات الساهرة على تحقيقهاء هناك من يبالغ نوعا ما ولكن 
يجب تثمين دور الدولة في مجال التنمية باش يتواصل العمل وينهض الوطن". و 
حسب هذا التمثل يكون صاحب القرار التنموي في حاجة إلى نزع الاعتراف 
بسلامة خياراته عن طريق الإعلام والصحافة حتى يتشجع على مزيد الجهد 
ومواصلة المشروع. ولئن استند البعض الآخر من المبحوثين إلى مقولة المسؤولية 
الاجتماعية لتبرير هذه الأدوار خاصة في مجتمعات العام الثالث» فلأن الإعلام 
والصحافة برأيهم هما أداة رئيسة للعملية التنموية كما يرسمها صاحب القرار 
السياسيء يساعدان على تنفيذها بأقل تكلفة من المقاومة للتغيير» ذلك أن ا ممارسة 
الصحفية حسب ما أكّدته إحدى الصحفيات هي "مسؤولية كبرى على 
عاتق الإعلامي في وضعية شعوب مازالت في طريق النمو... تحتاج إلى التوعية 
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والشرح والتكرار وهذا ما يراه البعض مبالغة أو نوع من الدعاية لأنو الناس ما 
يقبلوش التغيير بسهولة والإعلام لازم يعاونهم وهشي في مقدّمة التغيير". 

اتضح من المقابلات أن اشتغال الاستراتيجيا المحافظة وإعادة إنتاجها يقوم 
على تحويل جزء هام من الصراع بين الفاعلين الصحفيين حول رأس المال الرمزي 
واممادي إلى خارج الحقلء باستعمال معايير غير خصوصية واستغلال العلاقات 
الحزبية والسياسية ومراكز النفوذ في مستويات ثلاث: 

1 الحصول على المعلومات من مصادر الخبر التي تحتكرها الأجهزة الإدارية 
وتتحكّم في توزيعها على الفاعلين الصحفيين» سواء كانوا مؤسسات أو أفراد 
بطريقة انتقائية يتم من خلال تبادل "الخدمات" ضمن علاقة يمكن وصفها 
بالزبائنية تكون فيها الهيمنة لفائدة المصادر ذات الاستراتيجية الهجومية المستمدّة 
لا فقط من توفرها على المعلومات بل ومن انفرادها في إعادة توزيعها حسب 
معاييرها الخاصة» حيث أكد بعض المبحوثين على أنه "من الطبيعيء المعلومات 
يعرفو لآشكون يعطيووها... الأقربون أولى بالمعروف لأنهم ضامنين طريقة 
استغلالها". 

2 "اتهام" بعض الفاعلين الذين لا يقاسمونهم نفس الاستراتيجيا المحافظة» 
بالمعارضة حين يصبح الاختلاف مع بعض المضامين الصحفية والسياسية المرتبطة 
بالتوجهات التنموية الرسمية حجّة على إخراج الفاعل الصحفي من دائرة "الوحدة 
الوطنية" لأن الاختلاف الصحفي مع بعض هذه التوجهات أو حتى "مع بعض 
الإجراءات» تلقى الزملاء هم أول من يشهّر بيك [...]» رقابة الزملاء عندنا أقوى من 
رقابة السلطة في بعض الحالات"» كما قال أحد المبحوثين مؤكدا على أن الاحتكام 
إلى المعايير السياسية الخارجية أصبح يفوق الاحتكام إلى المعايير المهنية الخاصة 
بالنشاط الإعلامي والصحفي. 

3 - محاولة تفعيل المهارات اللغوية والبلاغية في الكتابة الصحفية 
وإعطائها أولوية للتغطية على مضامين المبالغة في الولاء والمساندة 
ولتخطي تكرار نفس الآليات الإقناعية انطلاقا Le‏ سمّاه البعض بالمسؤولية 
الصحفية أمام تراجع المستوى اللغوي للقراء "فللصحافة دور ومسؤولية 
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في احترام اللغة التي تكتب بها مهما كانت عربية أو فرنسية لأن اللغة الجميلة 
هي جزء أساسي من عملية الإقناع الصحفي". ولكن رغم ربط جمالية اللغة 
بالأدوار الإقناعية والتأثيرية للرسائل الإعلامية في مجال الصحافة المكتوبة: إلا أن 
بعضا من الفاعلين المحافظين الآخرين اعتبروا أن الإقناع الصحفي AN‏ أن يعتمد 
"لغة بسيطه وقريبه من المتلقيء آنا مانيش ضد الدارجة في المطلق.. a‏ لغة 
سهلة يفهمها المواطن العادي وترسخ في ذاكرتو". 

إنها استراتيجية محافظة يستفيد أصحابها من الولاء للسلطة: بفعل آليات 
التطبع المهني والسياسي المتراكم والمتوارث عبر أجيال من الممارسة الصحفية لهذا 
الصنف من الفاعلين الصحفيين الذين تعودوا تصريف شؤون الحقل بالاحتكام إلى 
عناصر تلحق الإعلام والصحافة بأدوار تنفيذية مهمتها الدعاية والتعبئة السياسية 
تبعا لسياسة إعلامية متكاملة» وهي إستراتيجية تبدو بنيتها التكوينية غير قابلة 
لإعادة النظر في الشروط الاجتماعية والسياسية المنتجة لأحد أهم الأفعال الصحفية 
المهيمنة داخل الحقل والمميزة له عبر تاريخ بعمر التجربة التنموية في تونس منذ 
بناء الدولة الوطنية وتشكل الحقل الصحفي بعد الاستقلال. 
11 استراتيجية المعارضة والانسحاب 

وتقوم أساسا على الهروب إلى القضايا العامة وتفادي المواضيع التنموية 
ذات المضامين الإجرائية والانسحاب إلى الأركان العالمية والثقافية وبصفة Ji‏ إلى 
الأقسام الصحفية التي لا تثير الحساسيات السياسية. وعادة ما يكون متبئي 
هذه الإستراتيجيا من أصحاب المواقف السياسية والإيديولوجية ال معارضةء ونادرا 
ما يتمكنون من احتلال مواقع مهيمنة داخل الحقل الصحفيء بل أن بعضهم 
"يضطر" إلى مغادرة الحقل بصفة جزئية والالتحاق بالصحافة المعارضة مع ممارسة 
مهنة أخرى موازية» أو الخروج نهائيا من الحقل الصحفي أمام وضعية التهميش 
الهيكلي التي يواجهونها وتقودهم إلى اليأس من تفعيل هذه المعارضة وفق 
استراتيجيات هجومية. ولئن كان الفاعلون من أصحاب هذه الإستراتيجيا يعتمدون 
إعطاء أولوية للاكراهات الداخلية على حساب نظيراتها الخارجية والاستناد إلى 
رأس المال الرمزي على حساب نظيره الماديء فإنهم يتوجهون أساسا إلى 
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جمهور نخبوي من المثقفين والمسيّسين ويتبعون فعلا صحفيا تثقيفيا وتربوياء إن 
في مستوى الشكل أو المضمون كلما توفرت لهم الفرصة للتعبيرء ولكنهم يرفضون 
طبيعة الرهانات الصحفية المطروحة ويحاولون خوض الصراع على أسس سياسية 
بتحويله إلى بعض الجمعيات المدنية والمهنية مثل "جمعية الصحفيين التونسية " 
لمواجهة إستراتيجية المحافظة والولاء وعقد تحالفات انتخابية مع بعض من 
أصحاب الإستراتيجيا التوفيقيةء وذلك "من أجل تغيير الشروط المهنية والتنظيمية 


لأصحاب المهنة" كما صرّح أحد الصحفيين المتبنين صراحة لهذه الرؤية. 

وتستمدٌ هذه الإستراتيجيا النائمة بعض عناصرها من الماضي الإصلاحي 
والوطني الذي ميز تاريخ الصحافة التونسية ما قبل الاستقلال باعتبارها صحافة 
مطلبية احتجاجية ذات أهداف تعبوية ضد الوضع ill‏ ورغم التوجه المحافظ 
لجريدة الصباح التي كانت تتبنى إدارتها استراتيجية الولاء والتكيف مع المتغيرات 
السياسية الرسمية مهما كانت توجهاتها مما جعل المدونة الصحفية للافتتاحيات 


المدروسة لا تتسع لتمظهرات استراتيجية المعارضة السلبية» فإن بعض الفترات 
الاستثنائية كانت توفر بعض المواقف الصحفية المعارضة للرهانات المطروحة سواء 
في بداية تشكل الحقل الصحفي في الخمسينات أو خلال بعض المنعرجات الكبرى 
التي 5e‏ بها التاريخ السياسي والتنموي. وبالتالي فلا تفعّل آلياتها في التمظهر إلا 
خلال ما يتوفر من انفراج سياسي أو انفتاح ظرفي يسمح doi Lou‏ من حرية 
الصحافة خلال بعض المراحل الاستثنائيةء لتمثل استراتيجيا موازية ومضادة لنظيرتها 
المحافظة. 

تبنت جريدة الصباح سياسة نقدية تجاه الحكومة” منذ 21956 
بتعاطفها الصريح مع الجناح اليوسفي داخل الحزب الحر الدستوري ووفّرت 
بذلك أحد الأفضية لبداية تشكل هذه الإستراتيجيا كما يظهر من خلال 


376 


بعض الأحداث المرتبطة بالتحضير لانتخابات المجلس القومي التأسيسي ٠‏ 


*** الحكومة التي شكلها السيد الحبيب بورقيبة في 15 أفريل 1956 وتواصلت حتى 25 
جويلية 1957 تاريخ إلغاء الحكم الملي وإعلان النظام الجمهوري وتكليفه برئاسة الجمهورية 
على حالها الحاضر حتى إعلان الدستور وإجراء الانتخابات. 
*” جريدة الصباح, 28 أفريل 1956. 
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فكانت تدين المواقف "التعسفية للحكومة بمنع الحزب الحر الدستوري التونسي 
(شق الأمانة العامة) والاعتقالات في صفوف المناضلين الأحرار"””. وطالبت 
بالاستقلال التام ونقض اتفاقية الحمايةء و"برفض السيادة المزدوجة على البلاد"” ٠‏ 
في مستوى تقاسم السلطة والثروة بين التونسيين والفرنسيين”” عبر مقولة التكافل 
بينهم. وبمناسبة انتخاب المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 1956 تحفظت 
على قائمة المرشحين واعتبرت أن الحكومة الماسكة بممقاليد السلطة "مهما كانت 
صالحة ... لا يمكنها أن تحيط JR‏ شن أو أن تتمتع بحصانة من الوقوع في الأخطاء 
وتقديم المهم على الأهم””” في إحالة على ضرورة الفصل بين السلطات ومسؤولية 
الجهاز التنفيذي أمام المؤسسة النيابية التي تراقبه حيث تبدو استقلالية الصحافة 
توفر التخلص من الولاء السياسي للجهاز التنفيذي وتطرح بعضا من مستويات 
النقاش حول طبيعة النظام السياسي الذي بدأ في التشكل وخاصة طبيعة العلاقة 
بين السلطات الثلاث. 

ولكن بعد أن استتبت الأوضاع لفائدة النخبة السياسية التي تمكنت 
من الانفراد بمختلف مؤسسات الدولة وتشكيل النظام السياسي التسلطي "” 
وما تبع ذلك من تصفية لكل أشكال المعارضات وهيمنة على أغلب المنظمات 
المدنية والحقول التوسطية Le‏ فيها الحقل الصحفي» تراجعت هذه المواقف 
المستقلة أو المعارضة التي كانت تحمل بعض البوادر لإستراتيجيا هجوميةء 
وعوضتها سياسة صحفية تقوم على الولاء للفاعلين المهيمنين داخل 
الحقل السياسي والارتهان بتغير المواقف الرسمية وانكمشت المواقف الصحفية 
المعارضة أمام هيمنة نمط الإيديولوجيا التنموية المسنودة اجتماعيا وجماهير 
يا طيلة مرحلة الستينات وحتى إعلان فشل سياسة التعاضد. حيث م 


7 جريدة الصباح» 30 ماي 1956. 
LS‏ جع السابق. 
ex‏ السابق. 
5 المرجع السابق. 
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توفر افتتاحيات المدونة المدروسة تعبيرا واضحا يذكر للفاعل الصحفي عن 
استراتيجية المعارضة السلبية والانسحاب. 

كان يجب انتظار مرحلة منتصف الثمانينات حيث تقاطعت نتائج الأزمة 
الاقتصادية مع احتدام الصراعات الاجتماعية. حتى تظهر بعض المؤشرات على 
استفاقة ظرفية واستثنائية لهذه الإستراتيجيا باستغلال حدث عرب عام يمكن من 
خلاله تذويب بعضا من تشخيص وضعية الإعلام المحلي في عموميات تسحب على 
المشهد الإعلامي العربي. ويستغل الفاعل الصحفي حدث الاجتماع الدوري لوزراء 
الداخلية والإعلام العرب لبحث سبل المواجهة المشازكة ملوجة التجذر السلفي التي 
كانت تجتاح المجتمعات du ll‏ لطرح بعض قضايا الحقول الإعلامية العربية 
بوصفها تعميما يثبت انسحابه على الحقل الإعلامي والصحفي في تونسء ذلك أن 
"الصرح [الإعلامي] لا يمكن أن يرتفع إن م تتخلص أجهزته من السلوك البيروقراطي 
الذي كثيرا ما أغرقها في المتناقضات ودفع الإعلام العربي إما إلى التوتر أو إلى 
القصور”””. فالأجهزة البيروقراطية المقصودة هنا هي الوزارات المشرفة على تنفيذ 
السياسة الإعلامية الرسمية وفرضها بطرائق بيروقراطية فوقية على الفاعلين 
الإعلاميين والصحفيين دون مراعاة الشروط المهنية الخصوصية والتي تؤدي في العادة 
إلى ارتهان الإنتاج الإعلامي عامة والصحفي خاصة بالمواقف السياسية الحكومية 
المتقلبة والمتخالفة والمتناقضة في أغلب التجارب. فارتهان الفاعل الإعلامي بإكراهات 
سياسية متشددة من خارج الشروط الخصوصية لاشتغالها المهني والأخلاقي وفقدانه 
حرية التعبير والصحافة يسقطه في التوتر والارتباك كلما توتر الخطاب السياسيء 
وف التناقض والتخالف كلما تناقض الموقف السيامي الرسميء أو إلى القصور 
أمام إكراه المصداقية تجاه الجمهور المتلقي والمستهلك لإنتاجه. وف كلا الحالتين 
يعوّق الحقل الصحفي عن أداء وظائفه مهما كانت تربوية أو تشاركيةء لأن السلوك 
البيروقراطي لا يرى في الإنتاج الصحفي غير آدائه الظرفي لصالح الدعاية السياسية 
وغير الفاعلية التبريرية للسياسات الحكومة مهما كانت طبيعتها وأسبابها ونتائجها. 
وهي صورة يقدمها الخطاب الصحفي عن حقله أشبه ما تكون بظل الجهاز 


** افتتاحية جريدة الصباح» 28 أوت 1987.. 


171 


التنفيذي الذي تنعكس فيه الاكراهات والرهانات المطروحة في مقابل الخطاب 
الإعلامي والصحفي بوصفه مجال المعلومة الثابتة أو المحيّنة ومجال الرأي والفكر 
والثقافة الذي لا يتغير بنفس السرعة التي يتحرك بها الموقف السياسي. 

وبالإضافة إلى ذلك "يعاني الإعلام العربي أيضا من مواقف القمّة والحكومات 
Louis ]...[‏ يجد نفسه مضطرا إلى الخضوع إلى إفرازات تلك الحسابات مما يجعله 
في موقف متناقض””” حيث تظهر جليا وضعية المعاناة التي تعيشها الحقول 
الإعلامية العربية Le‏ فيها الحقل الإعلامي في تونس في اضطراره إلى الخضوع إلى 
"تلك الحسابات الظرفية" المرتبطة بطبيعة الموقف السياسي المتغير باستمرار سواء 
على المستوى العربي أو القطري المحلي؛ فينقاد الخطاب الصحفي ضرورة إلى 
الوقوع في المواقف المتناقضة و في فقدان المصداقية الصحفية والإعلامية. فوضعية 
الخضوع إلى "الأجهزة البيروقراطية" والمتنفذة تنظيميا وسياسيا وماليا في أغلب 
الحالات» إذا ما انضافت إلى أحادية المصادرء تجعل من الحقل الإعلامي يعاني من 
هيمنة مزدوجة سياسية وإيديولوجية تمنعه من الاشتغال حسب إكراهاته 
الخصوصية المرتبطة بالتشريعات المهنية لفاعلية العلاقة مع المستهلك في مستوى 
امصداقية» ويحيل علاقة التفاعل بين الباث والمتقبل إلى علاقة انقطاع وهو ما عبر 
عنه خطاب الافتتاحية بالقصور عن أداء مهامه ووظائفه. وبذلك تبقى مسألة 
خضوع الإعلام إلى هيمنة السياسي مسألة اضطرارية وليست اختيارية حسب ما 
يؤكد محرر الافتتاحية حيث يستحيل النشاط الإعلامي والصحفي خارج إطار سلوك 
الهيمنة السياسية والبيروقراطية وخارج سلوك الحقول والارتهان وقبول هذه 
الهيمنة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الحقل الإعلامي والصحفي في تونس 
وفي باقي أغلب المجتمعات العربية باستثناء بعضها الذي عرف تقاليد صحفية 
خاصة à‏ جال الصحافة المكتوبة الخاصة مثل الصحافة المصرية ما بعد مرحلة 
عبد الناصر. 
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واستغل الخطاب الصحفي مرحلة الانفراج السياسي والنقاش الذي ساد بعض 
مكونات المجتمع Gall‏ لتقييم المراحل السابقة وتحديد ملامح مرحلة ما بعد تغيير 
هرم السلطة في 7 نوفمبر 41987 ليطرح قضايا الحقل الصحفي حسب الهامش 
الاستثنائي الذي توفر وخفف ضغط الاكراهات السياسية على الفاعلين الصحفيين 
رغم ما تواصل من تطبع في تشغيل الاستراتيجيات الدفاعية بمختلف مكوناتها. ومن 
خلال بعض الافتتاحيات التي تلت مرحلة تحسّس ردود الفعل السياسية للحكومة 
الجديدة يمكن أن نتبين وضعية الحقل الصحفي والآليات التي طالما اشتغل وفقهاء 
في تصور استراتيجيتي المعارضة والانسحاب لأن "حرية الصحافة وحرية التعبير [...] 


is .‏ كانت الصحافة مسلوبة الحقوق لا تملك 
التحكم في مصيرها وم يكن الفاعل الصحفي مخيرا في أن يمارس مهنته حسب 
مقتضيات حرية التعبير وحرية الرأي وحرية النشر لأن النشاط الصحفي كان 
يخضع لقانون لا تتردد الافتتاحية في وصفه بالزجرية لا يقتصر على معاقبة Gb‏ 
لقانون الصحافة بقدر ما يمارس زجريته بطريقة استباقيةء وهو قانون لا يعتبره 
الخطاب الصحفي عادلا في حماية جميع الحقوق وخاصة منها حقوق الفاعلين 
الصحفيين مؤسسات كانوا أو أعوانا. بل كان يقتصر فقط على حماية السلطة 
من "السلطة الرابعة" ويقيد ممارسة المهنة الصحفية في التوسط بين 
مختلف الفاعلين ويعيق وظائفها في نشر المعلومات والآراء ومكافحتها ببعضها 
البعض أو مراقبة الالتزامات المعلنة أو تقييم التجارب التنموية تصورا وإنجازاء لأن 
هذا "الانخرام الكبير في الضبط والتنظيم وفي التوازن من حيث المساواة بين حقوق 
السلطة وحقوق "lil‏ هو المسؤول عن تردي وضعية الصحافة التي يؤكد 
الخطاب الإعلامي ارتباطها بطبيعة النظام السياسي وعلاقته بالمجتمع مؤسسات 
وأفراد. 

أما الأعراض الناتجة عن هذه الوضعية فتعددها الافتتاحية وترجعها 
أولا إلى "فراغ كبير في الساحة الصحفية تركه انعدام مؤسسات تنظيمية 


* افتتاحية جريدة الصباح» 13 ديسمبر 1987. 
“* المرجع السابق. 


173 


[...] لتأطير العمل الصحفي والوقاية من التسيب واممحاصرة"* وهو Le‏ يشير إلى 
غياب المنظمات المهنية والنقابية التي تدافع عن حقوق الصحفيين وتحمي المهنة 
من التسلط وا لمحاصرة» إضافة إلى انعدام مجلس أعلى للإعلام والصحافة يشرف 
على القطاع ويضبط سبل تحرره من التوظيف والاستعمال الذي كان يتهدد 
الصحافة لا من قبل الموقف الرسمي الظاهر dé‏ بل أيضا من قبل كل المتنفذين 
وهو ما عبرت عنه الافتتاحية "بالضغوط التي تسلّطها أجهزة السلطة لقضاء أغراض 
ومآرب على ظهر الصحافة"”**, خاصة إذا ما كانت هذه الضغوط متناقضة بتناقض 
الكتل وتشتت مراكز القرار داخل الأجهزة الحكومية الشيء الذي يزيد من معاناة 
القاعل المد جن dou‏ نقسة ين GLS‏ غاا جر تمده تقناظة Atuuèes‏ 
ولكن هذا التسييس المفرط للصحافة الذي أثقل كاهلها لن يتم التخلص منه 
بسهولة في المستقبل بالنظر إلى حركة التطبع السياسي المخترقة للحقل الصحفي 
مثلما ذهبت نفس الافتتاحية حين اتجهت إلى استشراف المستقبل السياسي 
والصحفي: "نستقدم في تونس التعددية السياسية [...] وهذه الأحزاب وا منظمات 
ستدفع إلى الساحة بصحافة تابعة لها مقيدة حريتها بمواقف الحزب أو المنظمة 
التي تنتمي إليها”*”. إنه تخوف من تسيس الصحافة راجع لما أصابها من هيمنة 
الحقل السياسي الرسمي حتى غدت أداة سياسية تنفيذية تستعمل استعمالا دعائيا 
بعيدا عن أكراهاتها الخصوصية والمهنية» تنبؤ بنتائج التطبع الصحفي الذي اشتغل 
طويلا لإنتاج ثقافة صحفية متخربة وتستبدل وظائف الصحافة والإعلام بوظائف 
دعائية وتعبوية وتحريضية هي من صلب العمل السياسي الذي يخترق أغلب 
الحقول ويركز على الحقول الاتصالية والإعلامية منقادا برؤية مزدوجة تستمد 
عناصرها من الدور التاريخي والإصلاحي والوطني الذي نهضت به الصحافة ومن 
الاقتناع بنظرية "الحقن الجلدية" التي تعطي للباث أولوية تأثيرية شبه مطلقة على 
المتلقي. 


au‏ ,جع السابق. 
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أما المقابلات المنجزة مع الفاعلين الصحفيين فقد تضمنت بعض الإشارات إلى 
عناصر هذه الإستراتيجيا في معارضة طبيعة الرهانات والإكراهات المطروحة» وبعض 
الشواهد على الانسحاب من المسؤولية المهنية والأخلاقية والهروب إلى ثقافة 
الوظيفة العمومية كما يقول أحد الصحفيين عم نفسه باستعمال ضمير الغائب: 
"موظف كيفو كيف غيرو... يطلب منّو عرفو موضوع Que‏ لازم يخدمو من غير ما 
يفكر في القارئ ... على مسؤولية المؤسسة... لأنو مجبور". ففي هذه الوضعية 
يحرم الفاعل الصحفي من المسؤولية تجاه القارئ فيحمّلها للمؤسسة لأنه لا يعتبر 
نفسه حرا في اختيار المواضيع والأحداث ولا في طريقة تناولهاء ويعتبر نفسه موظفا 
ينفذ ما يطلب منه» مجبرا على الولاء التنظيمي والاقتناع بالتسلسل الهرمي لتوزيع 
السلطة الإدارية داخل المؤسسة الصحفية؛ وهي dd gl‏ المقنابية يا كان مناكفن 
فيبر قد ألحقه منذ بداية القرن العشرين بالخصوصية المهنية للنشاط الصحفي 
الذي يتوسط "التوظيف الإداري والثقافي بالنسبة إلى البعضء والأعمال الاقتصادية 
العقلانية الحرّة بالنسبة إلى البعض الآخر" ”في مرحلة كانت خلالها الصحافة 
تؤسس ملوقعها في دائرة الحقول التوسطية والمدنية قبل قرن من الزمن. أما تجنب 
بعض المواضيع التنموية الحساسة فقد die je‏ بعضهم بقوله "آنا مرتاح من 
موضوع التنمية وشادد الصفحات العالمية» نكتب كيف ما Loos‏ [...] آما 
التنمية... ما يخلوكش» تجيبلك المشاكل... وآنا ما يساعدنيش نغلّط روحي ونغلّط 
القاري". وبذلك تبدو المواضيع التنموية في كمسو He‏ الغاقل مواضيعا حساطة 
يعجز عن الكتابة فيها حسب الشروط والإكراهات المطروحة عليه ويلتجئ إلى 
التخصص في المواضيع العالمية حيث يتوفر لديه هامش أوفر من حرية التعبير. 

م يقتصر الهروب الصحفي على محاولة التخصص في المواضيع 
العالمية ومتابعة الأحداث الخارجية لدى هذا الصنف من الصحفيين هربا 
من الكتابة في الأركان الداخلية ذات العلاقة بالتنمية» بل ظهر أيضا في ما 
صرّح به أحد رؤساء التحرير قاصدا وصف السلوك الصحفي لمبعض 
المنسحبين اضطرارا من "الكتابة الجيدة" "والله ثمّه أقلام جيدة[...] 
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وخسارة راكشين في الصفحات الفنية: فلانة عرّست... فلانة طلّقت... كليب هبط... 
كليب طلع» والله نعرف آشكون تخصص في الرياضة جمله» وخسراتو صحافة 
الرأيء اختيار... موقف تنجم تختلف معاه ولكن تحترمو لأنو يحترم نفسوً". ويجد 
هذا الفاعل نفسه يعيش "نوعا من الانفصام المهني بين ما يتمثله من صورة يريد 
إبرازها وبين ما يمارسه فعليا وهي وضعية Ale‏ له" يعوضها باسترا 
دفاعية انسحابية تجاه الإكراهات الداخلية التي تعبر عن تبعية الحقل وتمثل 
صدى مباشرا في أغلب الحالات للإكراهات الخارجية حيث لا تتوفر له "ضمانات 
مهنية أو حقوقية [وقد يجد نفسه معرضا] للطرد لأنه يعيش تحت رحمة 
ا مؤسسة المشغلة", كما صرّح أحد المبحوثين إذا لم يستجب لشروط الرقابة 
التنظيمية والسياسيةء ذلك فهو يختار الانخراط الطوعي في التهميش الذاتي 
والانسحاب من مسئوليته الصحفية ومن تفعيل كفاءته المهنية حين يعجز عن 
تفعيل رؤيته Le bal‏ فيها العلاقة بين التنمية والصحافة من خلال إنتاجه. 

كان تبرير هذه المواقف الانسحابية لدى الفاعلين الصحفيين بضغط 
الاكراهات الخارجية عن الحقل التي يحتكرها صاحب القرار التنموي ويفرض 
تصوراته على الجميع: "فهو لا يميز بين التنمية والنمقٌ وهو في نفس الوقت صاحب 
القرار السياسي وصاحب المشاريع الاقتصادية الخاصة", كما يرى أحد المبحوثين 
مؤكدا على أن هذا التداخل بين الدولة والحزب أصحاب الأعمال يؤدي في 
أغلب الأحيان إلى اختزال التنمية في أبعادها الاقتصادية وتقييمها على أساس بعض 
المؤشرات الكمية وتعميمها حتى تصبح أهدافا دعائية مع غياب تشريك الصحافة 
في صياغة المشروع التنموي من خلال تمتّعها بهامش من الحرية في نقد البرامج 
ومراقبة تنفيذها وتقييم انعكاساتها على مختلف القطاعات اعتبارا للشمولية 
المفترضة للتنمية. وإذا ما كانت الصحافة. حسب ما يذهب إليه أحد المستجوبين 
» "في كل البلدان المتقدّمة شريكا حقيقيا في تصور التنمية ونقد برامجها وتأثيراتها 
الجانبية السلبيةء [...فإن] صاحب القرار عندنا لا يشرّك الصحافة ولا الرأي 


35 Pierre BOURDIEU, (Sous la Direction de), La misère du monde, Editions 
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العام في المرحلة الأولى من التصور"» وهو ما يجعل من موقع الصحافة في العملية 
التنموية تابعا لقضية المشاركة الاجتماعية والسياسية وبالتالي تهمّش وظائفها تبعا 
لتهميش وظيفة الرأي العام وتضييق دوائر المشاركة المدنية والسياسية وانفراد 
الحكومة والأعراف بالقرار الاقتصادي والسياسي. ويواصل نفس الصحفي تقديم 
تصوراته حول دور الإعلام والصحافة في التنمية بربطه مسألة المشاركة الاجتماعية 
ويفترض أنه "إذا حددنا في البلاد هذي بصورة دهمقراطية» ووصلنا بالأغلبية إلى 
تصور التنمية على النمط اللبرالي مثلا وقتها تنجّم تحاسب الصحافة ... إذا ما 
كانش هذا موجود ما نقدرش على النقد إل يعتبروه توّه ثلب وتجريح وترويج 
أخبار زايفة. وهذا إلي صاير توه في تونس". وبربط دور الصحافة في التنمية 
با مسألة الدهقراطية وحرية التعبير والنشرء تصبح الممارسة الإعلامية المستقلة 
بنقدها للوقائع والأحداث والتوجّهات» تصادما مع القوانين والرقابة السائدة وهو 
ما يرى فيها هذا الصنف من الفاعلين مهمة شبه مستحيلة في مستوى تفعيل 
العلاقة بين التنمية والإعلام. وفي هذه الوضعية تصبح الصحافة الرسمية وشبه 
الرسمية أو المتبنية لسياسة oui‏ بدورها معيقة للتنمية: "وحتى الجانب إلي 
ينجم يكون صحيح» تسيئلو صحافة التطبيل: 48 فكرة موجودة عند الناس» يقلّك 
هذا "كلام صحافة" يعني موش صحيح... آش كون مسؤول عليه؟", وقي الإجابة 
الضمنية على هذا السؤال التي تحيل المسؤولية على محدودية المشاركة وضعف 
الثقافة السياسية نظرا لانتشار ظاهرة الدعاية السياسيةء إشارة واضحة لبعض 
مستويات الانقطاع عن الجمهور الواسع المستهلك المفترض وغياب معايير 
المصداقية. يعيشها الحقل الصحفي خاصة في مستوى فقدان المصداقية الذي أصبح 
ينسحب على مجمل الإنتاج الصحفي ( كلام الصحافة )» مهما كان موقع المؤسسة 
الإعلامية في خريطة الولاء للسلطة السياسيةء ويطال حتى تلك المضامين والأشكال 
الصحفية التي قد تكون مفيدة للتنمية. 

تبين من خلال المقابلات أن تمثل الصحفيين للإنتاج الإعلامي ينصبٌ 
على نقد "صحافة الدعاية" و "صحافة الرداءة" باعتبارهما الشكلين 
السائدين داخل الثقافة الإعلامية المهيمنة. فذهب البعض إلى أن الإشكالية 
ا مطروحة على علاقة الصحافة بالتنمية تتمثل في فقدان المصداقية: 
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"الإشكال وين؟ … ما عادش فمه قاري... قبل الناس كانت تقرا الجريدة وتتابع» 
توه ما يشرو الجريدة كان على أخبار الكرة والفن Vs‏ بعض المعلومات الموش 
متوفرة في التلفزةء يقلّك الجرايد فلسو وما عادش عندهم ما يحكيو... عندهم 
الحق". أما صحافة المساندة الدعائية فهي منقطعة بدورها عن الوظائف التي 
اعتبرها أحد المبحوثين أساسية» وليس لها من متلق غير المسؤولين لأنها لا تتوجه 
إلى الجمهور الواسع من القراء بقدر ما تحتكم إلى المعايير السياسية وعلاقات الولاء 
الحزبي والشخصي: "يكتبو باش يرضى عليهم OS‏ وفلان"» وهو ما يؤكد فرضية 
العلاقة الزبائنية بين الدولة والمجتمع في مستوى العلاقة الرسمية "بصحافة 
الدولة"”” أو صحافة الدعاية حسب ما ذهب إليه بعض الفاعلين المنسحبين من 
العلاقة المفترضة بين الإعلام والتنمية. وحسب هذا الرأي فإن العلاقة بين الباث 
والمتلقي أصبحت متأزمة وتعاني انقطاعا متبادلا تهيكل داخل البنية الاتصالية 
الإعلامية» Lo‏ تعد قادرة على إنتاج التفاعل باستثناء صحافة الإثارة التي اعتبرها 
البعض الآخر من المبحوثين "صحافة الإثارة والرداءة هي إلي تخدم توه [...] ما 
عندهاش حتى علاقة بالتنميةء بالعكس تغيب الجمهور على قضاياه اليومية 
والمستقبلية» ما تتوجهش لعقول الناس» فقط تثير غرايزهم ومشاعرهم وتخدم على 
الأخبار الغريبة والمنعزلة وتبالغ في تصويرها". 

فسواء تعلّق الأمر بصحافة الولاء والدعاية أو بصحافة الإثارة والرداءة يجد 
بعض الفاعلين أنفسهم خارج الأدوار الوظيفية التي يعتقدون في فاعليتها ويحولون 
التهميش الذي يعنون منه إلى تهميش ذاتي ينم عن يأس من كل إمكانية لممارسة 
صحافة مستقلة قادرة على النهوض بوظائف تنموية» غير ممكنة التحقق في ظل 
الشروط الخارجية المسلطة على الحقل انطلاقا من تعريف تحرري للنشاط الإعلامي: 
"يكذب عليكء الصحافة حرّة أو لا تكون حسب اعتقادي آنا [...] صحيح فمّه آشكون 
يقول ويعتقد في امحاولة. هذا رأيو... لكن حسب معرفتي ومتابعتي ما ريتش صحافة 
تطرح بصورة جدية مسائل التنمية ومستقبلها...آشكون ينجم يكتب على أزمة 
التعليم وأزمة البطالة والتضخم...؟". أما النتيجة التي ينتهي إليها الفاعل الصحفي 
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المعارض وا منسحب من وظائف يعتبرها "حقيقية وجدية في تناول قضايا التنمية", 
فتعكس تحؤل الإكراهات الخارجية إلى إكراه داخلي يحول دون تفعيل الممارسة 
الإعلامية كما يتصورها أصحاب هذه الإستراتيجية» وتنتهي به إلى ما يشبه القناعة 
والعقيدة في استحالة الصحافة الجدية مثلما صرح أحد “et‏ "زايد. الصحافي 
يعرف إِلي المدير أو رئيس التحرير محكوم فيه ما ينجمّش ينشرلو". 

تبدو طبيعة الحجج المقدّمة حسب هذه العينات كافية في تمثل العلاقة 
المتوترة بين الإعلام والتنمية» لتبني إستراتيجية المعارضة السلبية والانسحاب من 
مجال التقاطع المفترض بين الصحافة ا مكتوبة والتنمية نظرا لاستحالة صحافة الرأي 
Sul‏ في تناول القضايا التنموية التي هي موضوع مشاركة ونقد ومراقبة وتقييم» 
تنهض بها الصحافة لأنها من صلب وظائفها التوسطية في نشر الوعي التنموي 
وتوسيع دوائر المشاركة الاجتماعية بمختلف مستوياتها حيث يكون الإعلام النواة 
الصلبة لمجتمع مدني قادر على الاشتغال والتحاور والتفاوض عبر قاطرة الصحافة 
المكتوبة خاصة لما تتميّز به من تعميق لإعادة بناء الأحداث وكشف معقوليتها 
السببية. غير أن هذه الإستراتيجيا يمكن أن تعر عن وضعية التهميش التي تعانيها 
فئة من الفاعلين الصحفيين المهيمن عليهم داخل الحقل الذين عجزوا عن احتلال 
مواقع مهيمنة بفعل اشتغال نسق من "التطبّع المضاد"”” الذي parte‏ من 
الإجماع حول كلية الرهانات المطروحة وطبيعتها المتخارجة مع خصوصية الحقل 
الصحفي الذي يشكو من ضعف فاعلية الإكراهات الداخلية المرتبطة بالحرفية 
والخصوصية المهنية لفاتدة فاغلية الإكراهات الخارجية. 

أما في مستوى العلاقات بين الفاعلين داخل الحقل الصحفيء فإنه من الملاحظ 
أن أصحاب هذه الاستراتيجيا عادة ما يعملون على تحويل الصراع حول المنافع الرمزية 
والمادية من مستواه الحرفي والمهني إلى مستواه السياسي على غرار الصحفيين المحافظين 
٠‏ وهو ما يساهم في فقدان رأس المال الرمزي الخاص بالحقل قيمته الاستعمالية والتبادلية 
لدى هؤلاء الفاعلين في سوق الإنتاج الصحفيء ويعنقدون أنهم غير معنيين بطبيعة 


**” وهو نوع من التطبع الذي نقترحه ويمكن أن يشتغل خاصة حين يضيق هامش الاستقلالية 
المفترضة لحقل من الحقولء ويصبح التطبع الحاصل داخل الحقل غير قادر على توجيه الأفعال 
والإستراتيجيات. 
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الرهانات المطروحة ويحاولون تحويلها إلى بعض المنظمات المهنية والمدنية. وبقدر 
ما يستمدون رأس مالهم الرمزي من مواقفهم السياسية المعارضة أو المستقلة على 
حساب مواقفهم الصحفية أو الحرفية الخصوصية: ومن الاعتراف الذي عادة ما 
ينزعونه من زملاءهم حسب المعايير السياسية والإيديولوجية والأفكار التي 
يحملونها أكثر مما ينتجونه صحفيا. ورغم ما يتمتع به بعض هؤلاء الفاعلين من 
رأس مال رمزي مجمّد داخل الحقل يعترف به حتى بعض المخالفين لهم من 
أصحاب كلا الإستراتيجيتين, الولائية والتوفيقية, ويستمدٌ خاصة من الصدقية 
النظرية والأخلاقية للمواقف المعارضة والحرفية النائمة لفاعليهاء إلا أن طبيعة هذه 
الإستراتيجيا المتبئاة تمنع عنهم مراكمته خارجيا باستثماره في مستوى الإنتاج» وهو 
ما يزيد من عزلتهم الاختيارية ويضعف من إمكانية تدرجهم في سلم المواقع 
القيادية داخل هذا الحقل. 
1 - الإستراتيجيا التوفيقية 

وهي الأكثر انتشارا بين الصحفيين يتقاسمها الفاعلون من مختلف المواقع 
داخل الحقل» وتتوسط الاستراتيجيتين بمواقف أصحابها المرنة وقبول التعايش مع 
الشروط الخارجية والداخلية المتحكمة في اشتغال الحقل الصحفي. ويعتمد متبنيها 
منطلقات مغايرة لاستراتيجية الولاء والتكيف ولاستراتيجية المعارضة والانسحابء 
ويعتقدون في إمكانية التوفيق بين ضغط الإكرهات الخارجية مهما كانت متشددة 
في مستويات الرقابة على المعلومات والمعطيات المسموح بتداولها إعلاميا والرقابة 
على المضامين والأشكال المرتبطة با مواضيع التنموية من ناحية» وبين الرهانات 
الداخلية والخصوصية المستندة إلى مقاييس المصداقية والحرفية وأخلاقيات المهنة 
مهما كانت ضعيفة ومحدودة بمحاولة إعطاءها الأولوية التقييمية كلما توفرت 
الفرصة لذلك من ناحية أخرى. 

ولئن كان المنطق الداخلى للأفعال الصحفية المستندة إلى هذه 
الإستراتيجيا يتجنب الاصطدام بالإكراهات الخارجية المتمثلة أساسا في 
الإكراهات السياسية والرقابة الخارجية مع محاولة المحافظة على نوع مما 


عبروا عنه "بالحيادية 


في استخدام الأحداث التنموية والخطاب الرسمي 


حول التنمية» فإنه يعتمد طريقة صحفية مزدوجة تجمع بين إعلان المساندة 
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الصريحة للخيارات التنموية الكبرى وبين التحفظ على بعض الإجراءات التفصيلية 
والتطبيقية التي يتدرج في نقدها كلما ابتعدت عن هرمية السلطة التنفيذية 
وبتتبع خصائص الأفعال المرتبطة بهذه الإستراتيجيا من خلال الخطاب الافتتاحي 
وما صرح به المبحوثون خلال المقابلات» يمكن رصد أهم تبريراتها التي يختزلها 
الفاعلون في المعايير المهنية والحرفية و"الذكاء في التعامل مع الأحداث والمواقف". 
وكغيرها من الإستراتيجيات الصحفية ترجع أصول إستراتيجية التوفيق إلى 
بداية تشكل الحقل الصحفي مع انطلاق مرحلة البناء الوطنيء وإن كانت قد 
تأخرت زمنيا bo‏ تظهر متكاملة الخصائص إلا بعد أن تم التأكد من صرامة 
السياسة الإعلامية والصحفية للدولة الوطنية واستحالة الممارسة الصحفية المستقلة 
تشريعيا وتنظيميا وسياسيا في ظل الطبيعة التسلطية للنظام السياسي Gel‏ عن 
دولة الاستقلال. ورغم التوجه المحافظ لإدارة جريدة الصباح وتبئيها الدائم 
لاستراتيجية الولاء للسلطة السياسية والتكيف مع متغيراتها المهيمنة. فإن 
التوفيق بين الإكراهات الخارجية والداخلية استطاعت مؤشراتها أن تبرز 
احيات المدونة من حين إلى آخر منذ فجر الاستقلال وخاصة 
خلال المراحل الاستثنائية لتعبر عن بعض المستويات الإجرائية لعلاقة الإعلام 
بالتنمية وشروط تفعيلهاء وعن تمثل توفيقية الفاعل الصحفي للشروط المهنية 
والتنظيمية والسياسية المتحكمة في إنتاج دوره المفترض في مختلف المشاريع 
التنموية المتعاقية وموقعه من عمليات المشاركة والمراقبة والتقييم في مواجهة 
الهيمنة التي يعيشها الحقل الصحفي. 
تأخرت الافتتاحيات التي تناولت القضية الاقتصادية سنة 1956 إلى 
أواخر الشهر الثامن أمام تتالي الأحداث السياسية وأهميتها في تصور الحقل 
الصحفي الناطق باللغة العربية وفي تصور سياسة الصحيفة المدروسةء 
وهناسبة انعقاد مائدة مستديرة حول "إصلاح الوضع الاقتصادي الأليم"”م 
تشخص افتتاحية الصباح الوضع الاقتصادي المتأزم فتقول "إن العنت الذي 
يلقاه الشعب في حياته اليومية وكساد صناعته وبوار تجارته وانغماسه في 
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التعطل والبطالة [...] وا مجاعة السوداء التي تتهدّده [...] تجعله يتطلع لكل سعي 
مهما كان مصدره"”, وتطالب الحكومة بتعجيل الإصلاحات الاقتصادية وعدم 
الاقتصار على سياسة التقشف والتخفيض من الأجور أمام ارتفاع الأسعار. أما 
الافتتاحيات التي تلت فقد عكست التردد الحاصل في مستوى النخب السياسية 
والفكرية حول طبيعة النظام الاقتصادي الملائم للمرحلة وهو تردد بين النظريات 
الديمقراطية (الليبرالية) وبين أصحاب "النظرية التقليدية يدعو إلى الابتهاج لأن 
التدافع والزحام du‏ طبيعية ودرجة من درجات السلّم الذي لابد لنا أن نتسلقها 
لنبلغ أعلى السلم"” فهذا الاختلاف حول "المنهاج الاقتصادي الذي ينبغي علينا 
سلوكه كدولة فتية في طور البحث والبروز للعام"” إنما هو الطريق الوحيد للبحث 
عن ال مناهج الصحيحة الذي يعكس تنوع الرؤى والأطروحات في مرحلة البحث عن 
آليات التأسيس لمرحلة الدولة الوطنية. يبرز بصفة مبكرة الدور الصحفي المثير 
للاختلاف والمعبر عن مختلف المواقف والمصالح وهو الدور التوسطي بين مختلف 
الفاعلين في مجال محدد دون السقوط في الإقصاء أو التعالي: "فلنبحث بدون خوف 
.. فلنتجادل ونتناقش فهذه آلية الحيوية والطموح لا ضير فيها ولا أخطار"””, 
ويظهر جليا أن الجرأة في الدعوة إلى الاختلاف والحوار والجدال إنما هي نابعة من 
وظيفة توسطية تعكس الجانب الثري من الواقع المتنوع والمتخالف إنها دعوة 
تحررية موروثة عن ال مرحلة السابقة للاستقلال تؤمن بالحوار والتفاوض في بلورة 
البرامج وا مناهج. 

ومع انطلاق سنة 1966 كانت تجربة التعاضد قد استغرقت زمنا 
تنمويا أظهر بعض العوائق الهيكلية في تصريف الإنتاج الجماعي وإدارة 
المؤسسات التعاضدية وتسيير شؤونها التنظيمية والماليةء وبدأت تظهر فئة 
من البيروقراطية تستفيد من وضعها الإداري والسياسي في القيادة التنظيمية 
لعمليات الإنتاج الجماعي مما أدى إلى تحطم بعض الوحدات الإنتاجية 
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الجماعية في عدة جهات من الأرياف التونسية وهجرها الفلاحون المتعاضدون 
ليجدوا في الهجرة إلى المدن الكبرى والعاصمة ملاذهم الأخير. ورغم أن عمر التجربة 
كان يوفر بعض العناصر الضرورية لتقييم بعض مستوياتها التسيريّة والبحث عن 
العوائق الإدارية والتنظيمية» فإن الحكومة وجدت في التفسيرات الأخلاقية أداة 
سياسية لتبرير هروبها إلى الأمام وهو ما كان صداه يتردد في الافتتاحيات التي لم 
تتجرأ على إثارة هذه القضايا إلا بعد أن صرح الرئيس لأول مرة في خطاب له يوم 8 
جانفي 1966 بالكاف في محاولة توفيقية تستغل ما ورد في الخطاب الرسمي فرصة 
لطرح بعض قضايا القصور في الأداء التنظيمي للمؤسسات التعاضدية دون أن 
تتصادم مع الخيارات وإجراءاتها أو مع التبرير الرسمي لبعض الصعوبات التي بدا 
يواجهها المشروع التعاضدي. وكتبت افتتاحية الصباح في اليوم الموالي مباشرة 
لخطاب الرئيس: "اصطدمت عملية بث العمل التعاوني بأناس فقراء في الإخلاص 
والنزاهة فاقدين للحماس والكفاءة فتحطمت بعض التعاضديات وكان على 
الحكومة ألا تتراجع عن دفع العمل التعاوني"” الذي اصطدم بعقبات أغلبها 
أخلاقي في التصوّر الصحفيء وبعضها يرتبط بالكفاءة عند المسيرين لوحداتها 
الإنتاجية. لا تبدو القضية في الخطاب الافتتاحي قضية مؤسسية تنظيمية تقوم على 
مقاييس واضحة ودقيقة في الالتزام بتطبيق القانون الداخلي ولا قضية كفاءة في 
التصرف والتسيير OÙ‏ ذلك غير مهم في المنطق التمثلي للخطاب الصحفي المكتوب 
بل المهم الهروب إلى الأمام مع بعض الإجراءات المتخذة خارج التشخيص الدقيق 
لهذه الظاهرة "إن التراجع يصبح نكسة على تونس الجديدة التي اختارت الاشتراكية 
[...] نحرص على تركيزها كل الحرص وهو ما يدفعنا إلى التشدد في انتقاء الناس 
الذين يقومون على تسيير هذا القطاع"””. فالحرص على تركيز هذا النوع من 
"الاشتراكية" مهما كانت الكلفة الاجتماعية والسياسية هو الهدف الأساسي أما 
الوسائل فإنها تقنية ولا تتجاوز مقايبس شكلية في انتداب المسيرين ستكون كفيلة 
بإزاحة العقبات الأخلاقية وتجاوز درجة الوعي و"العقليات المريضة" التي أفرزتها 
تجربة بعض السنوات من التعاضد. 
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فرغم أن هذه الاشتراكية الدستورية "قد تم تفصيلها على مقاييس الشعب 
التونسي وحسب مناخه"”” الاقتصادي والاجتماعي» فإنها بدأت تواجه بعض 
الصعوبات الهيكلية بصفة مبكرة ظهرت في الخطاب الصحفي على أنها "ضرورية 
ومؤقتة تزيد من إصرارنا على المضي إلى الأمام وتصحيح بعض العقليات 
المتخلفة"””. تكون التعبئة السياسية والتوعية الثقافية والوظائف التعليمية 
الإعلامية والصحفية قادرة على الانتصار عليها بتوجيه الآراء والسلوك وتغيير القيم. 
أما تفعيل المشاركة المحلية والقطاعية والمجتمعية فإنها تحيل على عمليات الحوار 
والتفاوض والمحاججة العمومية التي لا يمكن أن تشتغل إلا داخل النظام 
الديمقراطي التشاركي والتداولي وهو ما يتناقض مع طبيعة النظام السياسي 
التسلطي: "فحديث الديمقراطية حديث شيّق ولكنه في الوقت نفسه ليس في 
متناول JS‏ الناس لأنه يتعلق بخلق الحياة ومصائر الدول والشعوب””*” كما أكد 
ذلك رئيس الدولة في أحد خطاباته أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراي 
الدستوري» وهكذا تغلق الدائرة ويصبح الخوض في مسألة الدهقراطية لا يتعدى, 
في التصور الصحفي التوفيقي» بعض الدوائر النخنويةء بعيدا عن كل ممارسة 
تطبيقية وهو حكر على فئة محددة تتمثل في النخبة السياسية الحاكمة والعارفة 
ومحيطها مقابل الجماهير المحكومة غير العارفة june‏ الدول وقوانين تطور 
المجتمعات. 

أما على المستوى الاجتماعي فلم تكن بعض السنوات التي مرت على 
فشل التعاضد قادرة على استنفاذ موجات النزوح الريفي التي ما فتئت 
تتفاقم وتثير الاهتمام الصحفي بنتائجها على المشهد الحراكي الحضري الذي 
أصبح يتوسع بطريقة عشوائية منذ أواخر الستينات أين تتكدس أحزمة 
البؤس””. وما يصاحبها من ظواهر التهميش والانحراف» وكثيرا ما كان 
الخطاب الصحفي لجريد الصباح حساسا لهذه الظاهرة واعتبرها في العديد 
من افتتاحيات الصباح قضية وطنية لابد من إخضاعها إلى عملية إنقاذ 
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وطني. ولئن أرجعت بعض الافتتاحيات هذه الظاهرة كالعادة إلى حقبة لا تكون 
الحكومة الحالية مسؤولة عنهاء فقد اعتبرت أن "إهمالنا للريف كان من نتائجه 
تفاقم حركة النزوح إلى المدن وتفاقم البطالة وهبوط الإنتاج ...والتشرد'”, وهو 
اعتراف يغرقه الخطاب الصحفي في مسؤولية جماعية يذوب فيها كل تحديد 
للالتزامات التنموية غير تلك المسؤولية الراجعة إلى مرحلة الستينات التي أصبحت 
تعلّة لتفسير JS‏ المظاهر"السلبية" وأداة تبرير لعدة تحديات موروثة عن العهد 
السابق مثلما كان الاستعمار مسؤولا عن حالة التخلف العامة التي ورثتها دولة 
الاستقلالء تحت توجيه الاستراتيجيا الصحفية التوفيقية التي تتحاثى الدقة تجنبا 
للتصادم مع الإكراهات الخارجية للحقل الصحفي. وإذا لم يعد بالإمكان سكوت 
الخطاب الصحفي عن بعض القضايا المرتبطة بالسيرورة التنموية واستتباعات 
توجهاتها وإجراءاتهاء فإن قضية مثل التشغيل والهجرة الداخلية والنزوح الريفي 
تستدعي مشروعا LB‏ بذاته يستغرق من الوقت والمجهودات المالية والبشرية 
والتخطيطية ما يستغرقه المشروع التنموي ذاته لأن "الاهتمام بالريف هو إنقاذ 
وطني شامل ...بقدر ما يتطلب من الوقت والمجهود بقدر ما تنعكس نتائجه على 
جميع أنحاء الوطن"". ولا تنتهي الافتتاحية إلا Le‏ يعتبر من ثوابت الخطاب 
الصحفي من دعاية للحكومة باعتبار برنامجها الكامل الذي لا تفوته أي من 
القضايا المطروحة: "ولا شك أن الحكومة ساهرة على هذا الموضوع Le‏ يكفي 
وتعطيه أولوية في إحياء الريف*". | 

عرفت الصحافة المكتوبة انتعاشة مع سياسة الانفتاح لبداية الثمانينات تمثلت أساسا 
في توسيع هامش بعض الحريات الصحفية وحمل مضمون بعض افتتاحيات جريدة 
الصباح شيئا من هذا الانفراج» وهو ما يمكن ملاحظته من خلال ما قدّمه الخطاب 
الافتتاحي بمناسبة دعوة الحكومة لبعض أحزاب المعارضة للمشاركة في مناقشة المخطط 
السادس: "فالدعوة التي توجه للمرة الأولى للعائلات السياسية حتى تد بدلوها 
تبعا لسياسة التفتح هي رغبة من الحكومة في تشريك كل القوى في ضبط الاختيارات 
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الكبرى"””. يظهر من خلال هذا المقتطف أن الافتتاحية تحمل هذه الدعوة أكثر 
مما تتحمل حيث اعتبرتها رغبة الحكومة في تشريك كل القوى السياسية في حين أن 
الأمر يتعلق فقط بالأحزاب المعترف بها قانونيا والتي لم تكن تمثل سوى مكونا من 
مكونات ال معارضة السياسية في تلك المرحلة تستثني ال معارضة اليسارية الاحتجاجية 
ذات الثقل السياسي داخل re‏ الحركات الاجتماعية مثل الحركة الطلابية والحركة 
العمالية. أما الهدف فيبدو معمما ولا يشمل ضبط الاختيارات التنموية الكبرى 
وتحديد وسائلها غير أن المشاركة في نقاش مخطط خماسي أو حتى عشري لا يمكن 
أن تتوسع فتغطي صياغة الاختيارات الكبرى ووسائل تحقيقها. ولكن الخاصية 
الجديدة التي حملها مضمون هذه الافتتاحية لأول مرة فتنصب على نقد 
الإجراءات العملية وإبراز محدوديتهاء ورغم استغلال هذا الحدث لمساندة 
الحكومة والدعاية لبرنامجهاء فإن نفس الافتتاحية ل تردد في نقد تباطئه: "غير أن 
الدعوة للمشاركة بقيت ضبابية وم تترجم في اجتماع اللجان القطاعية [...] كما أنه 
جاء الوقت [...] لتعديل صيغة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجعله الوعاء 
الدستوري لقيام الحوار الوطني حتى تكون مناقشة الخطة حقيقة واضحة ووسيلة 
تأثير فعالة "" فلا يمكن لهذه المشاركة في مناقشة المخطط أن تكون فعلية وذات 
تأثير إجرائي على التوجه الانفتاحي إلا متى توفرت الآليات التنظيمية والسياسية 
التي نص عليها الدستور مثل تعديل تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
حتى يكون إطارا تمثيليا مدنيا لأحزاب المعارضة والحزب الحاكم وتفعيل وظائفه 
ومهامه حتى تخرج عن مجرد صياغة التوصيات التي قد يؤخذ بها وقد يتم 
تجاوزها وإلغاؤها. وبالإضافة إلى هذا المقترح العملي سجلت الافتتاحية غياب 
المعارضة عن اللجان القطاعية التي توكل إليها عادة صياغة تقارير المخطط وضبط 
أهدافه التفصيلية وتحديد وسائل تنفيذها فبقيت دعوة الحكومة "ضبابية" وم 
تترجم إلى إجراءات فعليةء وهو ما pub‏ صورة عن محدودية سياسة الانفتاح في 
ترجمتها الفعلية نقلها الخطاب الصحفي من خلال تمثلاته لتفعيل شعارات 
الحكومة الجديدة التي أفرغت من مضامينها الاجرائية والتنظيمية في امتحان 
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ميداني آخر لتجربة الانفتاح السياسي بعد فشل امتحان الانتخابات التشريعية 


وعجز الخطاب السياسي عن تحقيق تطابقه مع التزاماته المعلنة ومنعته وتيرة 
الصراع الاجتماعي الذي تحول إلى صراع سيامي من الإيفاء بوعوده خوفا من خروج 


الصراعات عن دائرة تحكمه في آلياتها ومراقبة حركة استقطابها. 

كان الخطاب الصحفي يقترب من طرح بعض القضايا الاجتماعية كلما اتسعت 
المسافة الزمنية مع أحداث جانفي 1984 باعتبارها من العوامل التي ساهمت في 
اندلاع الأحداث وبدأت مراجعة ضمنية لسياسة التحرير الاقتصادي وتهميش 
القطاع العام تظهر من خلال بعض الإجراءات نقلتها بعض افتتاحيات فيفري أن 
تطرح موضوع اللاتوازن الجهوي في التنمية المتبعة حين حاولت تمثل "صورة تونس" 
الأخرى ولخصته في صيغة تصنيفية : 

-"اللاتوازن الجهوي يظهر من خلال وجود جهات محظوظة وأخرى غير 
محظوظة [...] 

- هناك جهات في الشمال تشكو من الفقر وتدني مستوى المعيشة [...] 

- عواصم الولايات من المدن الكبرى ليست بالضرورة في وضع جيد" . 

Lai‏ الحلّ الذي اقترحه محرر الافتتاحية تبعا لبرنامج الحكومة في 

محاولة للحد من تفاقم هذه الوضعية التي تضيف "تناقضات جهوية محلية 
ssl‏ فيتمثل في تعديل البرنامج السابق للتنمية الريفية ليصبح برنامج 
التنمية الريفية المندمجة من dub‏ والمراجعة الجزئية لسياسة التحرير 
الاقتصادي وللدعم الذي توفر للقطاع الخاص على حساب القطاع العام 
طيلة عشرية السبعينات مما أثقل عبء ال ميزانية والمديونية الخارجية من 
ناحية أخرى. وقد لقيت هذه المراجعة صداها في الخطاب الصحفي لجريدة 
الصباح من خلال جملة من الافتتاحيات دعت إحداها صراحة إلى "ضرورة 
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إنقاذ القطاع العمومي حسب ما أقرته الحكومة التي خصصت 450 مليون دينار 
لدعمه سنة 1984« وهو ما يتناقض مع ما كانت نفس الافتتاحيات تدعو إليه 
من ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص وتشجيع المبادرات الاستثمارية ودعمها 
حتى بتوظيف إمكانيات القطاع العام وخبرته تدعيما للتوجهات الاقتصادية 
التحررية التي كان الخطاب الصحفي المدروس يعتبر في إجراءاتها إنقاذا للاقتصاد 
وتحريرا له من كلفة الشركات العمومية وتراجع إنتاجيتها. كما ذهبت نفس 
الافتناحية مجاراة للموقف الجديد للحكومة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها 
"توجيه استثماراته وإنتاجه حسب متطلبات الاقتصاد”" وذلك لسد الثغرات التي 
خلفها ضعف القطاع الخاص الذي كان يتوجه عادة إلى مجالات غير منتجة وسريعة 
الربح مثل السياحة والمقاولات والتوريد والتصدير. Loi‏ المشاكل التنظيمية 
والتسييرية المتراكمة جراء توسع الشريحة البيروقراطية التي كانت تقود المؤسسات 
الاقتصادية العمومية فقد عبرت Lie‏ الافتتاحية من خلال إشارتها إلى "تحميل 
المسؤولية للمتصرفين فيه جزاء «lies‏ حتى يتمكن هذا القطاع من تجاوز 
مخلفات الفساد المالي والإداري ومظاهر البطالة المقنعة والعطالة التنظيمية 
والإنتاجية وعشوائية الاستثمارات المالية والبشرية بعد أن سادت مرحلة من 
تهميش القطاع العام لحساب القطاع الخاص الذي استحوذ على أغلب الأولويات 
التنموية. وانتهت الافتتاحية إلى ضرورة تأطير هذه الإجراءات الجديدة الهادفة إلى 
إنقاذ القطاع العام وفق رؤية تنموية تعطيه مردوديته الاقتصادية وتستفيد من 
فاعليته الاجتماعية في توفير الحاجات والخدمات الاجتماعية قادرة على استيعاب 
جزء من طالبي الشغل؛ وذلك "بضبط سياسة واضحة بموقعه [القطاع العام] من 
الاقتصاد والتنمية"*”. 

أما خلال المرحلة التي تلت تغيير 7 نوفمبر فكان الخطاب الصحفي 
لجريدة الصباح الخاص بالإستراتيجيا التوفيقية يراوح بين تحسس مكونات 
الإيديولوجيا التنموية الجديدة ومساندة التوجهات التنموية الرسمية وبين 
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استباق بعض ما كان يعلنه الخطاب الرسمي في برنامجه السياسي والاقتصاديء 
وبعد أن أطنبت إحدى الافتتاحيات المختارة في تعداد المكاسب المحققة في عامين 
من التغييرء حاولت أن ترسم بعض انتظاراتها المستقبلية خلال تلك المرحلةء ففي 
المجال السياسي كتبت تقول :"على أهمية Le‏ تحقق في مجال الانفتاح السياسي 
وإرساء القواعد الأساسية للديمقراطية, فإن الأمر يحتاج إلى مواصلة التفتح أكثر على 
الحساسيات التي لها وجود فعلي في LUI‏ ذلك أن السماح بإصدار بعض 
الصحف المعارضة وغض الطرف عن بعض الأنشطة السياسية التي تنظمها أحزاب 
غير معترف بها قانونيا يعتبره الخطاب الإعلامي غير كاف» ويستشرف اعترافا قانونيا 
بأهم الحركات السياسية غير الرسمية من خلال تأطيرها لبعض الحركات الاجتماعية 
والشبابية في استباق ممواقف الحكومة, ولكن الخطاب الصحفي يستدرك أن مواصلة 
هذه العملية الانفتاحية تتطلب "قدرا كبيرا من التسامح ومن الشعور بال مسؤولية 
لدى السلطة واممعارضين"". فا مرونة في التعامل بين الفاعلين السياسيين والتسامح 
بينهم هما الضامنان لإرساء قواعد اللعبة السياسية على أسس من المسؤولية 
الجماعية والاجتماعية والسياسية إذا ما تم تحقيق الاعتراف القانوني بهذه الأحزاب 
والحركات السياسية» وهو الموقف التوفيقي الذي يتبناه الفاعل الصحفي ويعبّر عنه 
في إطار من النقاش السياسي الواعي بين مكونات المجتمع المدني الذي تفعل خلال 
هذه المرحلة الاستثنائية من التاريخ السياسي للمجتمع التونسي. 

وإذا كان أبرز ما هيز هذه الاستراتيجيا اعتقاد أصحابها في القدرة على 
التوفيق بين النوعين من الإكراهات الخارجية والداخلية في عديد القضايا 
التنموية مثل مسألة تقييم المشاريع التنموية التي يراها الفاعل الصحفي 
مطروحة على وظائفه التوسطيةء فإن بعض الصحفيين المبحوثين اعتقدوا 
في فاعلية التقييم حتى وإن أخرته الإكراهات الخارجية للحقل: "ما نجمنا 
نحكيو على بن صالح وسياستو الخايبة ونويرة وسياستو الخايبة ومزالي... 
إلا بعد ما مشاو هوما لأنو السيد إلي يعمل برنامج كبير ما يقبلش آشكون 
ينقدو ولو بحاجة صغيرة... ولكن بعد ما مشاو نجمو نقيّمو باش 
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نتفاداو الكوارث الاجتماعية والسياسية". وبذلك يتشبث بعض المبحوثين بأدوارهم 
الصحفية النقدثية والتقييمية حتى وإن جاءت متأخرة لا تساهم في تشريك الرأي 
العام وا مجتمع Gal‏ في المصاحبة الحينية للنمط التنموي المعتمد ويقربون 
أدوارهم من وظيفة الباحث أو المؤرخ الذي يقيم الماضي بعد اكتمال تجربته 
لاستخلاص الدروس الضرورية وتفادي "الأخطاء والنقائص" نظريا وتطبيقيا 
ويتجنبون الحاضر بلا يعتري مقاربته خارج الولاء والدعم والدعاية من صعوبات 
هيكلية تجتمع فيها العوائق السياسية والعوائق التنظيمية وتتداخل فيها الرقابة 
الخارجية بالرقابة الذاتية. وكثيرا ما تستند هذه الاستراتيجيا التوفيقية إلى مبررات 
اعتبرها بعض المتبنين لها "واقعية" تنصب على وعي الفاعل الصحفي بطبيعة 
التناقضات الحاصلة بين الإكراهات الخارجية والإكراهات الخصوصية الداخلية 
ومحاولة المصالحة بينها وتحويلها إلى نوع من التعايش قد يمكن الفعل الصحفي 
من شق طريق وسطي: "يقلّك آنا نعمل الممكن: ندعم الإيجابيات ونحارب ما 
كن محاربتو من سلبيات وحتى نسكت عليهاء نحاول نكتب بطريقة ذكية ونمشي 
ولو بالخطوة بالخطوة", ولكن بشرط توفر الحرفية والمعرفة الميدانية والخبرة في 
مقارنة الأهداف بالإنجازات. 

فرغم التناقض الذي يشعر به هذا الصنف من الفاعلين بين الشروط الفعلية 
للإنتاج الصحفي والإعلامي وبين ما يجب أن تكوم عليه هذه الشروط خاصة في ما 
يرتبط LL‏ الأدنى لاستقلالية الحقلء فإنهم يعتبرون أن الصحافة والإعلام هما جزء 
من المجتمع المدني يتأثران بطريق اشتغاله وقدراته التأثيرية على صاحب القرار 
التنموي والفاعلين المستفيدين من العملية التنموية» حتى أن أحدهم ذهب إلى 
أنه "من الأكيدء الصحافة هي قناة أساسية من قنوات الاتصال بالرأي العامء ولكن 
لازم يكون اتصال ( (Dans les deux sens‏ ]= الاتجاهين] باش تكون دليل 
لصاحب القرار يعدّل من برامجو وأيضا دليل للمواطن باش يعرف محيطو ... 
يدعم الإيجابيات ويحاول يحارب السلبيات في المنظمات والجمعيات والأحزاب 
والانتخابات 

وكما يتضح» تكررت أفعال المحاولة عند أكثر من مبحوث وهو ما 
يفسر صعوبة ممارسة المنطق التوفيقي وعدم ضمان نتائجه في تناول 
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القضايا التنموية كما يرغب الفاعل الصحفي الذي يعيش مفارقة بين القيم المهنية 
لتصوّر وظيفة الصحافة باعتبارها دليلا سياسيا معدلا ومرجعا موجها لصاحب 
القرارء ودليلا مدنيا لمنفذيه والمستفيدين من أي مشروع تنمويء من ناحية» وبين 
الوقائع الفعلية التي تواجه هذه الوظيفة المزدوجة التي هي جزء من المجتمع 
ا مدني وليست بديلا عنه كما يؤكد أحد الصحفيين معتبرا أن الصحافة المستقلة 
"ليست أداة معارضة ولا أداة مطلبية ولكنها توفر المعلومات والآراء وا مواطن 
يفرز وحدو...يحبٌ يعارض أو يساند". وكما تقتضي الإكراهات الخارجيةء فإن 
الصحفي مجبور على اتباع الحيل وا مراوغة حتى يتحصّل على المعلومات ويبقى 
قريبا من مصادر الخبر ولو أدى ذلك إلى إعلان المساندة وللتوجهات التنموية 
والانخراط في السياسة العامة للدولة ودعم الخيارات المتبعة خلال بعض المناسبات 
حتى لا يحسب على ال معارضة ويوضع في الدائرة الاتهامية نظرا لحساسية موقعه 
في الثقافة الساسية للنخب الحاكمة والذي يعاني من إكراهين اثنين: أولهما نظري 
يثق في القدرات التأثيرية الأكيدة للإعلام والصحافة على الجمهور المستهدف مهما 
كان شكل الخطاب ومضمون الرسائل الاتصالية» وثانيهما تطبيقي ناتج عن الأول 
يلحق وسائل الاتصال الجماهيري هذه بأدوار تنفيذية ويتعاطى معها مثلما 
يتعاطى مع الأجهزة الإدارية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة. ولذلك فإن 
الإعلامي بصفة عامة "في الوضعية الحالية لازم يتحايل باش يتحصل على ا معلومات 
وما يحرقش روحو عند المسؤولين الإداريين والسياسيين... وما يعطيش الفرصة باش 
يقولو هذا عندو توجه آخر... وفكرة أخرى..."موش متاعنا" باللغة المعروفة", وهو 
ما يدفع الصحفي التوفيقي إلى ضرورة إعلان التجانس خوفا من أن يرمى 
بالاختلاف في الرأي والتوجهات لأن الدولة» حسب هذا التمثلء لا تقبل حرية 
التفكير ولا تعترف بحق الاختلاف خاصة بالنسبة إلى الصحفيين الذين يجبرون على 
التماهي مع "النحن" السياسية الرسمية والتموقع داخل هذه التبعية "متاعنا" 
وإظهار سلوك الانطياع وقبول الهيمنة» وهي شروط يعتبرها أصحاب هذه 
الاستراتيجيا ضرورية للانتماء للحقل الصحفي وإنتاج الرسائل الصحفية ومحاولة 
تضمينها بعض الأدوار في إطار الممكن وكلما سنحت الفرصة لذلك. 
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ويمضي بعض المبحوثين في توصيف وضعية الحقل والإمكانيات المتوفرة للفعل 
الصحفي وحدود الممارسة الصحفية والإعلامية في المجال التنموي الذي اتضحت 
حساسيته السياسية وصعوبة التعاطي معه إعلاميا على عكس ما هو متعارف عليه 
خارج الحقلء انطلاقا من الأهمية المركزية للتنمية كموضوع مشروعية سياسية 
وأداة لها لم تعد تستند إلى شرعية النضال التحرري بالنسبة إلى الفاعل السياسي 
الرسمي» وكذلك باعتبار الصفة الشمولية التي أصبح يضمُنها الفاعل الصحفي 
للتنمية لتجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لقد أصبحت التنمية 
مجال تقاطع مزدوج للإرادتين السياسية والصحفية تتراجع أمامه الإرادة الصحفية 
سواء بالولاء أو التكيف أو بالمعارضة والانسحاب أو بالتوفيق والملاءمة مثلما لخص 
ذلك أحد المبحوثين من رؤساء التحرير في مقارنة طريفة 65 عن حجم الإكراهات 
الخارجية: "وضعية الصحافة عندنا كيف وضعية النظام العالمي الجديد: اشرب وإلاً 
طيّر قرنك... والصحافي لازم يشرب ويصفي الماء النظيف". إنها مقارنة تستدعي مثلا 
شعبيا ذا مرجعية فلاحية تقليدية في التعامل مع بعض الحيوانات المدجّنة التي 
تظهر نوعا من العناد حيث تواجه موقفين لا ثالث لهماء إما الانطياع أو الهلاك. ٠‏ 

ولئن ركز المبحوثون من أصحاب هذه الاستراتيجيا التوفيقية على الحرفية 
والذكاء في اختراق الإكراهات الخارجيةء فلاقتناعهم بفاعلية الإكراهات الداخلية 
الخصوصية التي تحتكم إلى المصداقية وثقة الجمهور الواسع من القراء وخاصة إلى 
الموقع الذي من خلاله يمكن للصحفي أن يكون مساهما في مختلف العمليات 
التنموية كما أفاد به أحد الصحفيين: "السؤال إلي حبيتك تتطرحو بالدراسة هذي: 
من أي موقع يمكن الصحافي يساهم بطريقة ممكنة وفاعلة في التنمية؟". أما 
الإجابة فيقدمها نفس الصحفي معتبرا أن صحافة المبالغة والدعاية ليس لها من 
جمهور غير بعض المسؤولين المباشرين أو غير المباشرين: "ناس يكتبو موش للتنمية 
ولا SU‏ هذيء فقط باش يرضى عليهم فلان وفلان [...] آما والله صدقنيء ما 
يقرالهم حدّ وهوما يعرفو الشيء هذا". فنوعية الاستراتيجيا التي عبر عنها هذا 
الصحفي "بالموقع" هي التي تحدد شكل الممارسة الصحفية ومضامينها التنموية 
بالتصور الواسع للتنمية كما يتمثّلها الفاعل الصحفي. 
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ولاختبار فاعلية الجمع بين الشروط الخارجية والداخلية في تمثل الفاعل 
الصحفي واشتغال استراتيجية التوفيق والملاءمة» تم الاحتفاظ بهذا المقطع من 
حديث أحد رؤساء التحرير المبحوثين: "...فإذا تحدّثت مثلا عن شيء سلبي قي 
خطط التنمية الموجودة ونتائجهاء فإنك LAS‏ القارئ ويعجبو مقالك ولكن هذا يثير 
السلطة خاصة إذا يتكرر, أما إذا تحدثت عن شيء إيجابي فإن العزوف سيكون 
حليفك". وهو ما يدفع بعض الصحفيين إلى اعتماد المزاوجة بين هذه الضغوطات 
المتناقضة أغلب الأحيان في مواضيع التنمية لدى الأطراف الشريكة الرئيسة في 
عملية الإنتاج الصحفيء حيث يواجهون وضعيات صعبة لا هكن تخطيهاء حسب 
رأيهم إل باعتماد الوسطية بين انتظارات الجمهور الواسع من القراء موضوع 
التنمية وأداتها الأساسية خاصة في مستوى المواضيع المرتبطة بالمشاغل اليومية 
وا مستقبليةء وبين انتظارات السلطة السياسية. وحين يعيش الصحفي هذه 
الوصعية المحرجة بين إرضاء السلطة وإرضاء رغبات القراءء يكون المخرج الوحيد 
منها اعتماد الليونة و "تفادي" التصادم مع الرقابة السياسية وانتقاء المواضيع 
والحذر في صياغة المواقف. ويكون على الصحفي "التعامل بذكاء وحذر [تدخل 
الباحث] نعم هناك مواضيع تعجب السلطة والقارئ معاء ومواضيع أخرى تعجب 
القارئ والسلطة يمكن أن تتسامح معها حسب الظرفيات ... أما المواضيع ذات 
الحدود الحمراء تجنبها [تدخل الباحث]ء مثال نقد المؤسسات والأجهزة السياسية 
الرسمية [استفسار من الباحث] ثم التعرض لسياسة الدولة نفسها في التنمية...". 

وإذا ما كان موقف السلطة السياسية المراقبة للإنتاج الصحفي 
والإعلامي يتضمن ما هو ثابت هيكلي وما هو متغير حسب الظرفية 
الاقتصادية والسياسية» فإن الصحفي مطالب في هذه الحالة بقراءة الظرفيات 
والتنبؤ بردود فعل المؤسسات السياسية تجاه بعض المواضيع وتوقيت 
تناولها وملازمة الحذر في ذلك أو يحكم على نفسه بالتموضع خارج الإدارة 
السياسية الرسميةء وهو ما قد يعرضه "للتهميش بطرق عديدة حتى داخل 
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مؤسسة لأنو برأيي أكبر عقاب يسلط على الصحفي هو حرمانه من الكتابة" كما 
تقول إحدى الصحفيات المبحوثات» أو لوضعيات أصعب ”"“ 

ذلك هو الإطار العام الذي تتحرك فيه الاستراتيجيا التوفيقية في شق طريق 
يبدو في تمثل بع الفاعلين» طريقا وسطيا يراوح بين الممكن والمطلوب مع اخضاع ما 
يجب أن تكون عليه الصحافة من مضامين وأشكال وتوجهات لفائدة المتغير 
السياسي الذي بدا في كل الاستراتيجيات المصنفة متغيرا مستقلا عن متغيرات 
المصداقية والحرفية والاكراهات الخصوصية للحقل الصحفيء وكمثال على ذلك 
يقول أحد المبحوثين :"أحنا في جريدتناء الحق فمّة جرأة في اقتحام بعض المواضيع 
[...] ولكن فمّة حدود» وداخل الحدود هذي تنجم تكتب... كيف تعرف كيفاش 
تكتب". ولكن صعوبة الرهانات المطروحة وضغط الشروط السياسية والتنظيمية 
للإنتاج الصحفي» تجعل من هذه الاستراتيجيا تمطط أهدافها على المدى البعيد كما 
يظهر من تصريح أحد المبحوثين: "صحيح فمّة عوائق» ولكن الثقة والمصداقية تجي 
بمرور الزمن... وقت إل يجربك القاري مره وثنين وعشره... يعرفك صادق معاه 
ويتعوّد على القلم متاعك... وآنا نعرف بتجربتي إلى قمّه ناس يتابعو ويعرفو يميزو 
وما هماش مأيسين من الصحافة". ويبدو عامل الوقت المفروض استغراقه, 
حتى يتمكن الفاعل الصحفي من إعادة بناء المصداقية وتمتين الروابط بين 
الباث والمتقبّلء عاملا أساسيا في صياغة بعض الرهانات الخصوصية لدى 
الصحفي التوفيقي حين يجبر على تخطي المدى القصير والمنظور لفاعلية الرسائل 
الصحفية والإعلامية لفائدة الاشتغال على المدى البعيد. وهو ما لا يتوافق 
مع الطبيعة الاستنفاذية لسرعة استهلاك الإنتاج الصحفي والإعلامي بشكل 


”* مثلما حصل لأحد الصحفيين الذي لم يتمكن من قراءة الظرفية السياسية للعلاقات بين 

أعضاء الحكومة وكتب يشيد بالوزير الأول السابق السيد الهادي البكوش الذي 65 إعفاؤه من 

منصبه بعد أيام قليلة ومعه تم إعفاء هذا الصحفي من إدارة مؤسسة "الرونوفو" ( Le‏ 

04 الصحفية الناطقة باسم التجمع الدستوري الدهقراطيء وهو السيد المنصف 

الشيحي» انظر: 

- Larbi CHOUIKHA, « Fondement et situations de la liberté de 
l'information en Tunisie : Essai d’analyse », Op. Cit. pp 81-82. 
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ele‏ باستثناء فاعلية المراكمة في مستوى تغيير عناصر الثقافة المدنية والسياسية 
للمتلقي والتي تخضع بدورها إلى متغيرات أخرى موازية فد تكون مستقلة في 
اشتغال هذه الاستراتيجيا الصحفية. 

لقد ظهر التمايز واضحا بين الإستراتيجيا التوفيقية من ناحية وبين استراتيجية 
الولاء والتكيف واستراتيجية المعرضة والانسحاب من ناحية أخرى» من خلال 
تصنيف الأجوبة المتحصّل عليها حسب مواقف وآراء المبحوثين المتبنين للاستراتيجيا 
التوفيقية. ففي حين اعتبر بعضهم أن "صحافة المبالغة والدعاية لا تخدم dsl‏ 
لا جهويا ولا قطاعيا... ولا يهتم بها الناس", ذهب البعض الآخر إلى التساؤل 
الإنكاري حول الجدوى من التصادم مع الإكراهات الخارجية: "علاش الواحد يشري 
البلا بالفلوس» لازم يكتب في حدود المسموح بيهء ويعرف إلي كان [رئيس التحرير] 
يعدّيلو (Papier)‏ [=الورقة] متاعو يسكرولو الجريدة هذا اتفاق تنجم تقول 
ضمنيء (ls‏ يخدمو في الجرايد الكل يعرفو البير وغطاه". ورغم توزّع هذه 
التمثلات بين عدّة صحفيينء فإنها تعبّر عن منطق داخلي واحد يوجه الممارسة 
الصحفية خاصة في مجال المواضيع التنموية في إطار التزام توفيقي لا يبالغ في 
الدعاية والمبالغة ورسم الأهداف التي تساهم في رفع سقف الانتظارات الاجتماعية 
حتى تذوب في صحافة الولاء ولا تعارض التوجهات الرسمية والإكراهات الخارجية 
حتى تتصادم معهاء بل تحاول النوسان بينهما اضطرارا مع استغلال بعض الفجوات 
والمراحل الاستثنائية لتبني نوعا آخر من الممارسة الصحفية تقترب من الاستراتيجية 
المعارضة دون تفكير في الانسحاب الرمزي من المواضيع التنموية أو الانسحاب 
الفعلي من الحقل الصحفي اللندمج. 


18 


“ يقدّر بعض المختصين في العلوم الاتصالية والإعلامية أمل حياة الصحيفة اليومية بأقل من 
أربع وعشرين ساعةء وأمل حياة الدورية الأسبوعية بأقل من أسبوع, أنظر: 
Pierre ALBERT, «Naissance et développement de la presse‏ - 

écrite », in Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
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وإذا كانت ال ممارسة الصحفية والإعلامية تتحدد في جزئها الأوفر بطبيعة 
النظام السياسي وعلاقته با مجتمع المدني والحقول التوسطيةء فإن هذه الاسترتيجيا 
التوفيقية هي الأقرب إلى مواصلة الاشتغال والانتشار بين الفاعلين الصحفيين نظرا 
لاستحالة ظهور استراتيجية هجومية قادرة على مواجهة استراتيجية المصادر 
واستراتيجية الحقل السياسي» وذلك حسب بعض المؤشرات المتوفرة خاصة في 
مستوى طبيعة الصراع داخل الحقل الصحفي بين المهيمنين والمهيمن عليهم 
والقائم على رهانات خارجية في أغلبها لا تستند إلى مقاييس مهنية خاصة بالحقل. 
فلئن لم يظهر من خلال المقابلات ما يؤشّر على بعض عناص الاسترتيجيا الهجومية» 
فإن ذلك يمكن إرجاعه إلى عوائق الممارسة الصحفية والنشاط الإعلامي اللذان لم 
يستفيدا من تعاقب كل المراحل التنموية وظلاً سجيني توجه رسمي معلن يلحق 
الإعلام بخدمة dal‏ وتنمية تستبدل بإيديولوجيا تنموية بصفة «dde‏ وبالتالي 
تم استبعاد أن تكون التنمية في خدمة الإعلام والصحافة المكتوبة كما هي في 
خدمة مفترضة لقطاعات أخرى عديدة. فبين ثقافة إعلامية واتصالية سائدة وتطبّع 
صحفي خصوصيء وبين تصور سياسي رسمي لوظائف الإعلام والصحافة يختزلها في 
الأدوار التربوية والتثقيفية بقي الحقل يشتغل خارج الحد الأدنى من الاستقلاليةء 
سرعان ما كانت تتحؤل إلى وظائف دعائية تصبٌ في إعادة بناء ا لمشروعية 
السياسية بناء على مركزية التنمية في الخطابين السياسي والصحفي. 
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الفصل الخامس 
تشريطات الفعل الصحفي بين الخطاب الافتتاحي وتمثل الفاعلين الصحفيين 


إن تحليل اشتغال الحقل الصحفي يفترض الكشف عن نسق الاكراهات 
والمصادر الذي يحيط بالفاعل الصحفي ويحدد موقعه داخل الحقل ويبين 
الإمكانيات الحقيقية المتاحة أمامه في ممارسة مهنته وإنتاج الخدمات الإعلامية 
والصحفية التي يحتاجها الأفراد والفئات وفي صياغة استراتيجياته التفاوضية. ومن 
وجهة نظر التحليل النسقي أو الاستراتيجي يمكن اعتبار أن الفاعلين في الحقل 
الإعلامي والفاعلين في الحقل السياسي يرتبطون بعلاقات تبعية وتبادل تتضمن 
مستويات من الهيمنة الغير مباشرة ومستويات من السيطرة المباشرة. وبالرجوع 
إلى مفهوم التفاوض كطريقة فعالة في تبادل التتازلات والامتيازات ضمن إطار 
تفاعلي يجمع فاعلين داخل حقل معين أو فاعلين منتمين إلى حقول مختلفة» يمكن 
اعتبار أن الإنتاج الصحفي في تونس كان دانما نتيجة وليس مقدمة لجملة من 
الاتفاقات التي تفترض علاقات تأثير تجمع التعاون والصراع في آن واحد. 

فالتفاوض باعتباره "نشاطا يضع فاعلين أو أكثر وجها لوجه يكونون 
مختلفين ويشعرون بتبعية متبادلة ويختارون البحث عن اتفاق في ما 

"””* يتبادلون فيه بعض التنازلات» ولكن الفاعل الصحفي في تونس لا 
يتمتع بالشروط الضرورية وبالمكونات الأساسية لتفعيل سلطته حتى يتمكن 
من تفعيل موقعه وفرض بعض عناصر استراتيجيته لأنه يعيش نوعا من 
التبعية التشريعية والتنظيمية والمالية تجاه الحقل السياسي. ذاك أن العناصر 
المكونة لسلطته كفاعل اجتماعي”“ وكفاعل إعلامي غير قابلة للتصريف 
ومفرغة من كل قيمة تبادلية رمزية مع القراء والمستهلكين لإنتاجه لفائدة 
القيم الاستعمالية دعائيا من قبل السلطة السياسية. فهو أولا لا يفعّل "كفاءته 


“Ÿ Claude DUPONT, La négociation, Conduite, Théorie, Applications, Editions 
Dalloz, Paris, 1982, p20. 
“? Michel CROZIER, L'Acteur et le système, Op. Cit. p83. 
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الخصوصية وتخصصه الوظيفي"”*” تبعا لسيادة المعايير اللاشكلية في الانتداب 
والترقيات ونظام ابمكافئات والحوافز وهو أيضا ينتظم داخل شبكة علائقية عمودية 
أحادية فيما يخص علاقة مؤسسته بمحيطها السيابي”” حيث لا يتوفر على تعدد 
المصادر الصحفية التي تمكنه من إجراء المقارنات والاستنتاجات التي تعتبر ضرورية 
للإنتاج الإعلامي والصحفي» أما المصدر الثالث لسلطة الفاعل الصحفي والمتمثلة في 
التوفر على المعطيات وكل المعلومات التي تصلح للمادة الصحفية فهي مرتبطة 
بنوعية محددة من المعلومات والمواضيع التي يمكن تداولها إعلاميا ضمن خطوط 
حمراء هي جزء من التطبع الصحفي السائد. وأخيرا فإن عدم تفعيل القواعد 
التنظيمية الخصوصية التي تنظم القطاع في مستوى الضمانات الحقوقية والمهنية 
مثل حرية الصحافة وریا المصادر”” والتقيد مقاييس المصداقية ومعاييرها 
ونتائجها يحرم الفاعل الصحفي مؤسسة كان أو صحفيا من استخدام هذه الشروط 
الضرورية لممارسة مهنته ولتقوية موقعه وفرض استراتيجياته التي لا هكن أن 
ترتقي إلى مستوى الاستراتيجيات الهجومية وتتقوقع ضمن الآفاق ال منحصرة 
للإستراتيجيا الدفاعية. 
1 الحقل الصحفي من خلال افتتاحيات "الصباح" 
1 التوظيف السياسي والتهميش التنموي 

لا يشتغل الحقل الصحفي وفق قيم ومعايير اجتماعية مطلقة: إذ ترى 
فيه الدولة ومختلف الفئات الاجتماعية تعبيرا عن تطلعاتها واستراتيجياتها 
ليكون موضوع تمثلات متمايزة المصالح والمواقف. غير أن طبيعة الرهانات 
المرتبطة بالحقل الصحفي في تونس تخفي جملة من القيم والمعايير 
الخصوصية وتشكل في العادة استراتيجيات الفاعل الصحفي التي "تقدّم 
على استراتيجيات الجمهور المستهدف وعلى المعايير المعلنة للإعلام مثل 


'** المرجع السابق» نفس الصفحة. 

“*” وهي علاقة التبعية الهيكلية الناتجة عن دولنة الإعلام والصحافة منذ بداية مرحلة البناء 
الوطني pub‏ "المصلحة العليا للوطن" و"الحفاظ على الهوية الوطنية" و"السيادة الوطنية" 

© حيث يعاقب الفصل التاسع من مجلة الصحافة كل من يبوح بمعلومات إدارية تعتبر سرية, 
وهو الفصل الذي ضل ثابتا بعد كل التنقيحات التي تم إجراؤها. 
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Ans 


المصداقيةء الموضوعية: المصلحة العامة» القضايا الاجتماعية". وهي معايير عادة 
ما تراعي مصالح الفاعلين المهيمنين داخل الحقل والأطراف المهيمنة داخل بعض 
الحقول الأخرى ذات العلاقة ١‏ أو غير المباشرة بالنشاط الإعلامي والصحفي 
مثل الحقل السياسي المهيمن على بقية الحقول الاجتماعية بدرجات متفاوتة لعل 
أشدها تلك الهيمنة الممارسة على الحقل الصحفي ذات الأوجه المتعددة والمتنوعة, 
منذ بداية تشكله على أسس جديدة مع مرحلة البناء الوطني ولكنها م تغير من 
الشرط الصحفي. 

ولثن كانت مهام التحديث من أولى التمثلات التي صاحبت الخطاب الصحفي 
لجريدة الصباح منذ فجر الاستقلال باعتبارها أولويات البناء الوطني أمام جسامة 
التحديات الموروثة عن الحقبة الاستعماريةء فقد عبرت عنها افتتاحيات المدونة المدروسة 
بمفردات "التخلف والتأخر والسبات" بما هي ظواهر كلية تخترق النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي بمختلف مظاهره Le‏ فيها الظاهرة الصحفية ذاتها. وقد أعطى 
الخطاب الصحفي ممثلا في جريدة الصباح دورا طليعيا للصحافة من داخل هذه المهام 
التي اعتبرت "مهاما حضارية مطروحة على الشعب بكل أفراده رجالا ونساء'". انطلاقا 
من تمثلات إرشادية وتربوية لوظائف الإعلام والصحافة تتداخل فيها الأبعاد التعليمية 
والبيداغوجية النابعة من تصورات النخب السياسية والثقافية عن دورها القيادي 
في عمليات التحديث والتغيير. وإذا كانت هذه الرؤية المستمدة للتاريخ الإصلاحي 
والوطني للصحافة ترى فيها أداة تعليمية وتعبوية تمّ استخدامها سياسيا في مهام 
الدعاية طورا والتحريض أطوارا أخرىء فإن مرحلة الاستقلال ومهام البناء الوطني 
قد أعطتها الفاعلية المتحررة من الضغوط الاستعمارية لتضاعف من مسؤولياتها 
الاجتماعية وتدعم أدوارها في "التعليم ونشر الوعي بضرورة الخروج من Pub‏ 
حسب البرنامج التحديثي للنخب التي تمكنت من الهيمنة على المجالات السياسية 
وخلق فضاء توسطي جديد تفرض من خلاله تصوراته التحديثية على مختلف الفئات 


** محمد قيراطء "ستون عاما من دراسة القائمين بالاتصالء الدروس المستخلصة والاتجاهات 
المستقبلية": المجلة التونسية لعلوم الاتصال» معهد الصحافة وعلوم الأخبارء عدد32 سبتمير 

.145 ص 170-141« ص‎ «1997 
“© Mustapha MASMOUDI, Economie de l'information en Tunisie, Editions 
Dar Assabah, Tunis, 1975, p87. 
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الاجتماعية التي كانت مظاهر "التخلف والتأخر والجهل والأمية" تمنعها من أن 
تكون مرجعا لأي برنامج بنائي أو تحديثي» وهي نفس الشروط التي ستتواصل مع 
مختلف العشريات اللاحقة. 

فبعد الإصدار المبكر لقانون الصحافة في جويلية 1957 قبل إعلان الدستور 
وقبل مجلة الأحوال الشخصية: لم تتغير وضعية الصحافة وبقيت تشتغل وفق نفس 
الآليات والشروط التي كانت سائدة قبل الاستقلال رغم التغيير الشكلي الحاصل في 
بنية الحقل الصحفيء وهو ما عبرت dis‏ إحدى افتتاحيّات جريدة الصباح التي 
استغلت هذا الحدث لتثير مسألة الصحافة والصحفيين وتشخص وضعيتها: "وضعية 
الصحافة في تونس وضعية غريبة... فهي مم تصبح من الصناعات الكبرى التي تعتمد 
على رؤوس أموال ضخمة تعتمدها في حال بقائها حية ومزدهرة ومستجيبة لروح 
العصر ومتطلباته بل أنها تقوم على مجهود أصحابها المحدود يجازفون به عند 
إنشاء الصحيفة ثم يربطون مصيرهم بما يتحصّلون عليه من مداخيل الاشتراكات 
وحصيلة بيع pull‏ يبدو الوعي مبكرا عند الفاعل الصحفي التونسي OÙ‏ 
الصحافة صناعة كغيرها من الصناعات التحويلية تفترض ما تفترضه الصناعات”*” 
من رؤوس أموال واستثمار مربح يتجاوز حدود المجهود المالي المحدود للصحفي 
وهو ما يتطلب مداخيل إضافية من الإعلان والإشهار للبضائع والخدمات لأن 
الصحافة لا يمكن أن تعتمد في مداخيلها على مجرد المبيعات والاشتراكات التي 
لا تغطي إلا جزء بسيطا من الكلفة الاقتصادية للإنتاج الصحفي. فالصحافة الحديثة 
لم تنشأ وم تتطور إلا في إطار الثورة الصناعية التي حولت الإنتاج الصحفي 
إلى إنتاج صناعي "يبيع الصحيفة مرتين: للقارئ ولصاحب الإعلان”**. وهو ما 
تشير إليه الافتتاحية من أن حياة الصحيفة وتطورها التنظيمي والتقني شكلا 
ومضمونا مرتهنان بشروط اقتصادية تتجاوز الإرادة الفردية والمقدرة المالية 
للصحفي. فقد تحولت الممارسة الصحفية في المجتمعات الغربية من نشاط فردي 
عائلي إلى نشاط اقتصادي ‏ عقلاني يعتمد الاستثمار والربح حتى يتجاوز الصحفي 
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.1957 افتتاحية جريدة الصباح, 21جويلية‎ 
587 Francis BALLE , Médias et société, Op. Cit. p 89. 
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ا مرجع السابق» ص 92. 
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وضعية الارتهان المعيشي الذي لا يوفر شروط النمو الإعلامي ولا يضمن استقلالية 
الصحافة وحريتها في عصر يتميز بالترشيد التنظيمي والتقني للاقتصاد والصناعة أو 
ما عبرت عنه الافتتاحية "بروح العصر ومتطلباته"”. 

إن "غرابة الصحافة في تونس" وغربتها عشية الاستقلال تحيل على الشروط 
الاجتماعية والاقتصادية والصحفية الموروثة عن المرحلة الاستعمارية حيث كانت 
الصحافة العربية والوطنية تعاني من التمييز JU‏ والتضييقات على إنتاجها ds‏ 
تتمكن من التحول إلى صناعة تحويلية وبقيت رهينة المبادرات الفردية لأصحابها 
من الصحفيين المغامرين بمستقبلهم المعيشي من أجل قضايا الإصلاح واستكمال 
التحرر والاستقلال كما كان الشأن خلال ا مرحلة الأولى من الاستعمار. وبالمقابل 
"أصبحت الصحافة تعاني مشاق الحياة وتصارع من أجل البقاء وتتجاوز جهود 
القائمين عليها الطاقة البشرية أحيانا[...] وما تزال شيئا مهملا في البلاد ولا يفكر في 
أمرها أحد لا تظم شمل رجالها منظمة سواء كانت نقابية أو ودادية [...] وكأنهاء 
وهي التي تنبع من صميم حياة» تعيش على هامش الحياة"””. 

تشخص هذه العينة من الافتتاحية المذكورة وضعية الصحافة والصحفيينء 
أصحاب صحف ومديرين كانوا أو محررين يعانون من تراجع هذه الصناعة رغم 
الخدمات الضرورية التي تؤمنهاء فلا تؤطر مصالحهم منظمة أو جمعية يحيا 
نشاطها بشروط ذاتية تهدد مؤسساتها ولا تلقي الدعم ال مناسب لوظائفهاء ويختتم 
صاحب الافتتاحية ومدير الصحيفة محذرا من الأزمة à JU‏ والتنظيمية 
والاجتماعية التي تعيشها الصحافة :"نخاف أن تفيق البلاد فتجد نفسها بدون 
2" وفي ذلك تعبير عن الشروط المهنية والصناعية والسياسية التي Ce‏ 


صحافة 
بتشكل الحقل الصحفي والتي ستصبح مكونا أساسيا من تاريخ الحقل سوف تلازم 
هيكلته على مرٌ العشريات والأنماط التنموية اللاحقة . 
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وهناسبة زواج الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بالسيدة وسيلة بن عمارء 
جعلت die‏ إحدى افتتاحيات الصباح حدثا وطنيا و"رباطا مقدسا باركه الكفاح 
الوطني ووطّده”*”*. وفرصة لإبراز سمات الزعيم الشخصية والتضحيات التي 
تحملها متخليا عن "مهنته المحاماة وآثر على نفسه أن يكون محامي الأمة BE‏ 
وتمضي نفس الافتتاحية في تمجيد القائد والإطناب في تعداد خصاله في محاولة 
لإعادة بناء سيرة الكاريزما حتى تقول أن "العناية الإلهية قد وضعت على كاهله 
أعباء الرسالة التحررية لهذا "ball‏ في مقارنة واضحة مع سيرة بعض الأنبياء 
والرسل» وهو ما يكشف عن الصورة الكارزمية التي يحاول هذا الخطاب أن يرسمها 
للزعيم والتي تجعل منه يتوفر على صفات خارقة للعادة"" قد تقترب من نظرية 
"الحق الإلهي"* التي استخدمت بوصفها إيديولوجيا للحكم في العصور الوسطى 
شرقا وغربا. إن هذا التمثل الذي يتجرأ الخطاب الصحفي على تقدهه يعبر عن 
شكل المساندة الاجتماعية للإيديولوجيا في مرحلتها التنموية المسنودة وعن محتوى 
الاعتماد الجماعي بأبرز رموزها المنتجين لها من خلال التشخيص كأحد عناصر 
الثقافة السياسية السائدة وقتهاء وذلك رغم الطابع التسلطي لنظام الحكم السياسي 
الذي يشغّلها ويحوّلها إلى رموز تعبوية وأدوات تبريرية لخيارات الحكم التسلطي 
وسياساته. 

وحين تشخصن الدعاية السياسية في ظل النظام التسلطي ويمتهن بعض المهيمنين 
داخل الحقل الصحفي ممارستها حتى تصبح استراتيجية صحفية حفاظا على المواقع 
التي تشترط تبعية شبه مطلقة لا للحقل السياسي بل لمركز صنع القرارات» تلجأ 
هذه الدعاية الصحفية لمختلف الاستعارات اللغوية والأدوات الانطباعية الكفيلة بتعظيم 
التسلط وتمجيد الزعيم وإدماجه في الشرط الموضوعي والذاتي للمشروع التحرري والمشروع 
التنموي اللذان يرتهنان به تصورا وإنجازا ومراقبة حتى يصبح الخطاب الصحفي 
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الافتتاحي لجريدة الصباح فسيفساء تجمع مختلف الصفات التقليدية للحاكم 
والزعيم قد تعجز من خلاله السوسيولوجيا السياسية عن تصنيف نظام الحكم ودور 
القائد لا في توجيه المشاريع التنموية بأهدافها ووسائلها بل أيضا في تشكل ا مجتمع 
وبناء الدولة وصياغة التنمية ذاتها. فلا حركة تحررية وطنية ولا مؤسسات حكومية 
أو مدنية ولا مشرع تحديثي أو تنموي إلا "بالعناية الإلهية" التي يجب أن تشكر 
نعمتها "على ما حبانا الله به من رئيس قايد لم يتخل عن شعبه وعن دوره كأخ 
كبير رفيق وأب شفوق رحيم لا يتأخر عن هداية واخوته وأبناءه إلى خير السبيل 
يخططها عقله الكبير وإحساسه النبيل". فالنمط التنموي المعتمد بقطع النظر عن 
محتواه وأشكاله هو خير السبيل الذي لا تخططه المؤسسات الحكومية أو المدنية 
بل عقل الزعيم الملهم الذي هو الأخ الكبير الرفيق الرحيم شفوق... سلسلة من 
أسماء إلهية تعبّر عن تضخم الشخصية التسلطية للزعيم في الخطاب الصحفي حتى 
تستحيل إلى منطق استبدالي يستبدل المجتمع بالدولة والدولة بالحزب والحكومة 
وهذه الأخيرة بالزعيم الذي يعوض الجميع ليكرس أحد أشكال "عبادة الشخصية""": 
"فهو يعنى بالقضايا مهما بدت صغيرة يبت فيها بالرآي الحاسم السديد اللمزوج 
بالعطف والمحبة [...] هو نعمة إلهية: "وإما بنعمة ربك فحدث"". إنها إحدى 
الاستراتيجيات الصحفية التى اختارها أحد الفاعلين المهيمنين داخل الحقل الصحفي 
منذ بداية عشرية الستينات تحبر عن عمق براديغم الطاعة والولاء وتبرز الجذور 
العميقة لتبعية أحد الحقوق الإعلامية والاتصالية لا للدولة ولا للحكومة فقط 
بل وأساسا لزعيم متسلط ولكنه رغم ذلك مسنود حتى تتمكن من تغيير رواج 
مثل هذا الخطاب والقبول به خطابا صحافيا لإحدى كبريات الجرائد التونسية 
"المستقلة". ولكن الشروط السوسيولوجية تحيلنا على طبيعة الإيديولوجيا السائدة 
التي لا يجعل من هذا الخطاب قابلا للإنتاج والتداول إعلاميا لو لا الاعتقاد الجماعي 
في أهدافها ورموزها والقبول بوظائفها التوحيدية والتعبوية ولو لا فاعلية 
اشتغالها وحبك منطقها الداخلي الذي كان يقوم على تعظيم التخلف والمبالغة 
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في تهويل مخلفات الاستعمار, فإنه من تعبئة سياسية وإيديولوجية لإنجاح التغيير 
سواء كان تحديثيا أو تنمية» نمطا ليبراليا - تحرريا أو اشتراكيا ‏ تعاقدياء Lol‏ النواة 
الصلبة والمتغير الثابت الرابط بين الوضعيتين المتناقضتين هو "قائد عائلته الكبرى 
حتى تسعد وتعتز بنعمة ربها تحدث"* 

وفي مرحلة التحضير لمؤتمر المصير الذي انعقد ببنزرت في 19 أكتوبر 1964 
وحسم الخيار التعاضدي كانت الدولة تحتاج إلى مزيد من المركزية السياسية 
والاقتصادية والإعلامية فتم إلحاق وزارة الفلاحة بكتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد 
في حين أعيدت كتابة الدولة للأخبار والإرشاد وأسندت مهامها إلى أحد رموز التأطير 
الحزبي السيد عبد المجيد شاكر في أواخر 1960 بعد أن كانت قد ألحقت قبل ذلك 
بكتابة الدولة للشؤون الثقافية. وقد برّرت إحدى الافتتاحيات المدروسة هذا التحوير 
الوزاري الأخير: "بالاطلاع مهام الإعلام والأخبار ونقل نشاط الحكومة إلى القائمين على 
الصحف والتفرّغ لهذا الغرض حتى لا تدمج مشمولات خطة حكومة أخرى فتكون 
ue‏ على المسؤولين ولا تحظى Le‏ ينبغي لها من عناية”””. وكما يتضح فإن مهام 
هذه الوزارة تتمثل أساسا في الإشراف على الإعلام وتسبير دوران المعلومات 
التي يمكن أن تتناقل إعلاميا وصحفياء إلى جانب الاختصاص في نقل نشاط الحكومة 
من إجراءات وزيارات وخطابات إلى المؤسسات الإعلامية والصحفية لأن علاقة 
الفاعل الصحفي بالحدث السياسي ليست مباشرة بل توسطها الحكومة لتنقية 
المعلومات وتصفيتها وإعادة ترتيب الأحداث لا حسب الهرمية والأولوية اللتان 
يتمثلهما الفاعل الصحفي حسب إكراهات حقله الخصوصي وحسب مقتضيات 
استراتيجيته» بل وفق التراتبية التي يعتمدها الحقل السياسي ممثلا في الحكومة 
والوزارة المختصة في ذلك. وإذا ما عرفنا أن نفس التحوير المذكور شمل أحداث "كتابة 
عامة لرئاسة الجمهورية" أوكلت مهمتها للسيد الحبيب بورقيبة الابن: "تعود بالنظر 
إليها عدة دواوين وإدارات لمختلف كتّاب الدولة تدعيما للفاعلية Melle‏ 
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ويتضح من هذه المقتطفات تشديد المركزة الحكومية وتضخيم مؤسسة الرئاسة 
وهو ما رأت فيه الافتتاحية "فوائد ملموسة حيث تجمع كل لولب من الجهاز 
الحكومي العام وأصبح له شخصيته البارزة [...] فزحب به ونحبيه ونأمل منه نتائج 
باهرة "0" 

وللدفاع عن مشروعية الحقل الصحفي ومكانته في إنتاج الخدمات السياسية 
والدعائية لفائدة النخبة الحاكمة وخدماته الاجتماعية التعليمية تجاه المجتمع 
لجميع فئاته حتى أولئك الذين لا يحسنون القراءة فإن "مجموعة من قرائنا 
الأوفياء حريصون على نقل ما نجتهد في كتابته"””» تستغل جريدة الصباح في 
إحدى افتتاحياتها لسنة 1963 حدث انعقاد ندوة نظمتها اليونسكو حول "وكالات 
الأنباء بإفريقيا””” للتذكير بالأهمية المتزايدة لوسائل الإعلام عامة وبوظيفية 
خدماتها المتنوعة انطلاقا من تصور براديغمي كان سائدا وقتها يعطي فاعلية 
تحديدية للإعلام والصحافة في التأثير على متلقيه ومستهلكيه. وتكتب نفس 
الافتتاحية تدعيما لهذا التصور أن "الخبز أصبح في عام اليوم له مفعوله وتأثيره 
الأكيد على الشعوب" وتعطي بذلك أهمية وظيفية للإعلام والصحافة سواء في 
تحرير المجتمعات أو في بداية نهضتها بناء على ما يتوفر له من قدرات إقناعية 
وتأثيرية ما فتئت تتزايد في le"‏ غدا متفاعلا مع كل أجزائه المترابطة"*”, وكما كان 
أداة في جمع طاقات المجتمع وفئاته للتوحد والتخلص من الاستعمارء فهو يكشف 
اليوم عن وظائفه الجديدة التغبيرية في "حركات الشعوب وجهادها في الميدان 
القومي والإنساني"”* وبالتالي عن وظائفه في التنمية و"الجهاد الأكبر". 

ورغم هذه المكانة والضرورة اللتان يدافع عنهما الفاعل الصحفي 
ويحاول إثباتهما ماضيا وحاضراء فإن "الإعلام في القارة الإفريقية مازال 
هزيلا يعاني فقدان الإطارات والوسائل الفنية ونقص الاعتمادات امالية [...] 


** المرجع السابق. 

*” جريدة الصباح, 5 مارس 1963. 

“*” جريدة جريدة الصباح,2 أفريل 1963. 
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إضافة إلى عدم توفر التعاون مع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة"*”. ولأن 
المجتمع التونسي يشترك مع المجتمعات الإفريقية في أهم الخصائص ويواجه نفس 
التحديات التحديثية والتنمويةء فإن هذه الوضعية تنسحب على واقع الإعلام 
والصحافة المحليين وقد تمنعهما من تأمين هذه الوظائف الكلية التي ألحقها بهما 
الخطاب الصحفيء وهو نفس الموقف الذي كانت الجريدة اللدروطة قد عبرت عنه 
كما هو مذكور سابقاء وتنهي الافتتاحية إلى ضرورة تقديم الإعانة الضرورية لوسائل 
الإعلام بشريا وتقنيا وماليا مستبشرة بوجود السيد الشاذلي القليبي عل رأس "وزارة 
الثقافة والإخبار" . 

ومع انعقاد الدورة الدولية للصحافة على باخرة تجول عرض سواحل البحر 
المتوسط في تعبير عن عدم انحياز الصحافة وحيادها وتنزل على بعض عواصمه 
ملاقاة المسؤولين والصحفيين» كتبت إحدى افتتاحيات الصباح حول دور "الصحافة في 
قضية السلم" تقول: "القلم في بنان الصحافي يمكن أن يكون أداة خير كما يمكن أن 
يكون حقنة سم "AG‏ في إشارة إلى الدور الخطير للصحافة والإعلام ولمكانتهما في 
حقل الصراعات المحلية والدولية» ومحاولة التنويه بالرأسمال الرمزي الذي يتوفر عليه 
الفاعل الصحفي داخل هذا "الحقل الخطير". ولجلب انتباه المسؤولين إلى هذا الدور 
الجديد الذي أصبح يتزايد ويتعاظم بقدراته التأشيرية على قيم المستهلكين وثقافتهم 
وسلوكهم» ذهبت الافتتاحية إلى أن "الصحافة أصبح لها دور فعال في حياة 
المجتمعات والشعوب حيث تؤثر فيها وتوجهها الوجهة التي تريد سواء عن 
طريق بث الأخبار أو عن طريق إبداء الرأي في الشؤون والقضايا”*”. ضمن تصور 
تحديدي لتأثير وسائل الإعلام كان سائدا حتى في الدراسات السوسيولوجية والإعلامية, 
ولكن المحرر سرعان ما يستدرك أن "المسؤولية الاجتماعية" التي يلتزم بها الفاعل 
الصحفي هي الضامن لسلوكه المهني والأخلاقي "في كل ما يجري في المجتمعات أو 
في العام لا يمكن التقصي فيها مهما JS‏ ولفق من أعذار ملوثة"". وبالرجوع إلى 


““ نفس المرجع السابق. 
** افتتاحية جريدة الصباح» 26 سبتمبر1963 
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نظرية المسؤولية”” الاجتماعية وتبين السياقات الاقتصادية والسياسية التي أنتجت 
بعض التنظيرات وحاولت تخليص الصحافة والإعلام من الهيمنة الاقتصادية 
للاحتكارات الكبرى وأعطت دورا محدودا للدولة في حماية الصحافةء يتضح 
الاستعمال الانتقائي لبعض مفاهيم هذه النظرية وعناصرها تحول إلى تبريرات 
ياسية وإيديولوجية لتبرير هيمنة الدولة ومؤسساتها الحزبية والتنفيذية على 
الصحافة والإعلام باسم المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على الوحدة وانجاح 
سياسة الدولة مهما كانت توجهاتها . 
لم يكن الخطاب الصحفي لجريدة الصباح ممثلا في افتتاحيته يترك أي حدث 
إعلامي أو صحفي إلا ويطرح قضية الصحافة التونسية معبرا بذلك عن وضعية هذا 
الحقل والعوائق التي تقف أمام تدعيم الرأسمال الرمزي لفاعليه. وإن كانت 
الافتتاحيات تتجنب الخوض في علاقة الحقل الصحفي والإعلامي بالحقل السياسي 
التي كانت تهيكله وتعيد توزيع المواقع فيه باستمرارء فإن بعض المقارنات بين واقع 
الصحافة في تونس وواقع الصحافة في العديد من المجتمعات العربية Vlo‏ 
لإحدى الافتتاحيات التي استغلت حدث الندوة التحضيرية لاتحاد الصحفيين العرب 
في القاهرة وحضرها المدير المسؤول للصباح وكاتب افتتاحياتها حقيقة "تخلف" 
الصحافة التونسية. وقد كتب يتحسّر: "سمعت عن الرفاه الذي تعيش عليه الصحافة 
في البلاد العربية الشقيقة من حيث توفر مادة الإعلانات التي تنشرتها المؤسسات 
الاقتصادية ... سواء كانت حرة أو حكومية ...أو حتى "duo‏ وهو ما يفسر ذلك 
الرفاه باعتبار أن صناعة الصحافة الحديثة لا تقتصر على دخل المبيعات والاشتراكات 
التي لا تغطي إلا جزءا ضئيلا من كلفة الإنتاج وتحتاج إلى الدخل المتوفر من 
وتحقيق الربح الذي يتحول جزء منه إلى تطوير 
الرأسمال التقني والبشري للصحفيين وإلى بعض الامتيازات التي يتمتع بها الفاعل 
الصحفي: "وعلمت سر هذه الرحلات المتوالية التي يقوم بها محرروا الصحف 
العربية في المشرق إلى مختلف البلاد يحققون في الأخبار ويكتبون الأحاديث 


أثبتت 


“* Francis BALLE , Médias et société, Op. Cit. pp 202-203. 
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الطيران"". 

لقد أصبحت الصحافة الحديثة تستخدم أساليب التحقيقات الصحفية ولا 
تكتفي بالتحقيق في الأحداث المحلية بل تعتمد الاستطلاعات القومية والعالمية نظرا 
لأهمية أحداثها وتأثيرها في الأحداث المحلية وصياغة الرأي العام المحلي بتناقل 
الأخبار وتبادل التجارب وتشريع الأفكار وهي العمليات الضرورية لكل عملية بناء 
تنموي تريد أن تكون معاصرة ومواكبة لعالم أصبح مترابط الأحداث ومتسارع 
التغير. ويمضي صاحب الافتتاحية مفسرا مزايا الإعلان ووظائفه تجاه الصحافة يقول 
"بتوفر الإعلان للصحفء تزدهر حتما في المحتوى والشكل وتستطيع سد النفقات 
الباهظة التي تصرفها في إنتاج مادتها وتحسين جهازها الطباعي وتعفي قراءها من 
التطلع إلى الصحافة الغربية"“ وهو ما يعكس غياب هذه الشروط في صناعة 
الصحافة التونسية التي تفتقد تلميحا من النص ا مدروس. إلى التقنيات الضرورية 
وتشكو من تخلف أشكالها ومحتوياتها بانخفاض مداخيلها فتعجز نتيجة ذلك عن 
منافسة الصحافة الأجنبية والغربية» وهو ما يعكس مضمون الوضعية الحقيقية 
للتبعية الإعلامية الخارجية التي كانت تميزها في تلك المرحلة. 

أما الفاعلون الصحفيون فلا يلقون المكافئة المادية والرمزية نظير 
مجهوداتهم لأن الإعلان "الذي يقدم للصحافة مصاحب بنظرة بدائية ممزوجة 
بشعور الصدقة والتبرع على AU‏ حيث تعبر هذه المقتطفات 
عن وضعية الحقل الصحفي وتدني الرأسمال الرمزي لفاعليه نتيجة ضعف 
القيمة الاستعمالية للصحافة كأداة تسويقية للبضائع والخدمات الاقتصادية. 
واقتصارها على الوظائف التسويقية والدعائية لسياسة الدولة وإيديولوجيتها 
دون مقابل عيني أو رمزي يعوّض ما يتأق من مداخيل الإشهار الاقتصادي 
» ويزود الفاعلين بآليات بشرية وتقنية وفنية حرفية لتطوير الصناعة الصحفية 
وتنميتها حتى تتوفر لها الشروط الضرورية التي مكنها من المساهمة في 


4 المرجع السابق. 
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التنمية والخروج من التخلف كما يرى الفاعل الصحفي. فالصحافة التي تعيش على 
الصدقات والتبرع يكون فاعلها شحاذا تابعا غير مستقل الرأي والنشاطء لا تتوفر له 
غير استراتيجيات الولاء والانصياع وشكر النعم والارتهان بالمهيمنين داخل الحقول 
التي تهيمن عليه. إنها وضعية يرفض المحرر بعض Labo à‏ ويرجعها إلى الثقافة 
الاقتصادية السائدة التي لا تعطل اشتغال الحقل الصحفي فقط بل تهدده في 
وجوده وإنتاج خدماته التنموية التي لا تنمية ولا تقدم في غيابها : "لأنها نظرة 
خاطئة تشل نشاطها[...] وتعرقلها بالذبول وبالتعطل عن مواصلة الصدور[...] نحن 
دولة تنشد التقدم وللتقدم مقتضيات لا هكن التخلي عنها"” وفي ذلك دعوة 
للدولة القائدة والمنفذة للمشروع التنموي وتذكير لها بالشرط الإعلامي للتنمية 
واستحقاقاته. | 

كان الخطاب الافتتاحي لجريدة الصباح يعيد من حين لآخر التذكير بأهمية 
الحقل الصحفي وبوظيفية خدماته تجاه السلطة والدولة وا مجتمع مدافعا عن 
مصالح فاعليه ومواقعهم التي أصبحت ضرورية في كل مشروع تغييري باعتبار أن 
"الصحافة رسالة جد خطيرة وينبغي أن تحاط بالرعاية من الداخل والخارج”**” أي 
إعادة الاعتبار للفاعلين الصحفيين داخل الحقل الصحفي وما يفترضه ذلك من 
الرفع من مستواهم المهني والاجتماعي وتمكينهم من المستلزمات المهنية والتقنية 
من dar‏ وتدعيم شرعية الحقل وإخراجه من واقع التهميش الذي يعيشه 
مقارنة ببعض الحقول الاجتماعية الموازية. وتذكر الافتتاحية بالخدمات الإعلامية 
والاتصالية والسياسية التي انخرط فيها الحقل ضمن المشروع الوطني والتنموي 
واتخذ مواقع متقدمة في عملية البناء والتغيير والتحديث: "إن الصحافة الوطنية 
رائدة تمشي دائما في طليعة الزحف بل أنها تشق الطريق أمام هذا الزحف بما 
تبثه في عقول المواطنين من توعية وتفتحه من نوافذ يتسرب منها EN gl‏ 
وهي بذلك مكون طليعي من مكونات النخب الثقافية تنهض بقيادة العقول 
وتبصيرها وتلعب الأدوار الوظائف التعليمية والبيداغوجية الرائدة في المشروع 
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التحديثي للدولة الوطنية مهما كانت توجهاته وما تفترضه الريادة من مغامرات 
وتضحيات و"شجاعة". ورغم ذلك فإن "الواقع المرير الذي تعيشه الصحافة في بلادنا 
من حيث عوامل الشلل الذي تعوقها عن النمو والازدهار والتفتح للحياة أكثر مما 
هي عليه" بعكس وضعية الحقل الصحفي تراجع القيم التبادلية بحجم 
رأسمالها الرمزي خارجيا مقابل ارتفاع قيمه الاستعمالية بخدمتها دعائيا للحكومة 
وللنظام السياسي» وتنمويا بخدماتها التوعوية والتعليمية. وهي وضعية غير متوازنة 
بين دور الحقل ومكانته الرمزية باعتباره "بقي من بين القطاعات الصناعية 
والاقتصادية والثقافية غير متوازن وغير محظوظ"““ في جني نمار التحديث والتنمية 
ولا يلقى المقابل المادي والرمزي لرسالته الخطيرة فهو ما زال من الناحية 
الاستثمارية "مغامرة غير مضمونة النتائج [...] والأجيال الجديدة لا ترضى بأن تربط 
مصيرها بعمل غير موطّد وغير مضمون الدوام والاستمرار". وبقي الحقل 
الصحفي Les‏ لذلك لا يشتغل حسب خصوصياته وإكراهاته الداخلية ولا تحكم 
إنتاجه شكلا ومضمونا مقايبس المصداقية تجاه المستهلكين ولا يستجيب Léls‏ 
لانتظارات القراء» بل أداة دعائية بيد الحكومة يكون دانئما "معرضا للأزمات وأمزجة 
القراء ا معهودين" لأن مواقف المستهلكين الأوفياء للخطاب الصحفي المكتوب 
واتجاهاتهم و"أمزجتهم" ليست دائما في مساندة السلطة السياسية التي ربط 
الحقل الإعلامي إنتاجه بها وارتهن بخياراتها الكبرى وبمواقف الزعيم وأمزجته. 

لم تكن هذه المرة الأولى التي تشكو فيها الجريدة المدروسة من الوضعية 
الصعبة التي يعيشها الحقل الصحفي حيث كانت دانما تذگر بالوظائف 
"الكلية" للصحافة وتطلب الدعم المالي والتقني لتدارك ما يتهدّدها من أخطار 
الإفلاس والتلاشي» ولكن هذه الافتتاحية ترجمت عن أزمة جديدة تنضاف 
إل Le‏ سبقها روي أزمة:العلاقة مع المستهلكين من القزاء.مها قد يدل على 
بداية تراجع مبيعاتها نتيجة التصاقها بالمهام الدعائية والتبريرية في مرحلة 
بدأت فيها الإيديولوجيا التنموية تفقد بعضا من المساندة الواسعة التي 
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كانت تتمتع بهاء وبشرعية تجاه رموزهاء وذلك نتيجة لتواصل فرض السياسة 
التعاضدية دون تحقيق نتائج ملموسة. ولذلك تدعو الافتتاحية متوجهة للدولة إلى 
"تدارك هذا الوضع الغريب للصحافة التونسية [مقارنة بالصحافة العربية 
والأوروبية] وحمايتها من الأخطار [...] حتى نضمن لها التتابع والازدهار ومسايرة 
نهضة العصر" في وضعية تنفرد فيها الدولة بموقع الزبون امستهلك لإنتاج الحقل 
الصحفي باعتبارها القائدة لجميع المشاريع والزبون الأول في المجال الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. 

اتخذت إحدى افتتاحيات الصباح من حدث استصدار "قانون استرجاع أراضي 
المعمرين الأجانب" مناسبة للاحتفال به والدعاية لشخص رئيس الدولة وإلحاقه 
بأهم مميزات الكاريزما وأدقها حين تجمع فيه "الصفات الخارقة للعادة" وربط 
أعماله بالقدر الإلهي "شاءت النجدة الإلهية لشعبي ووطني فأرسلت عناية الله 
الحبيب بورقيبة الشاب المتقد حيوية خبرة وفصاحة وحماسا [...] فنحن مدينون 
مع أبنائنا وأحفادنا لهذا الرجل الذي أرسله الله منقذا وهاديا إلى سبيل الحرية 
والكرامة والنهضة"””. وهكذا لا تكون صفات الكاريزما ذات فاعلية إلا في إضفاء 
de à‏ خصوصية مطلقة للهيمنة يمتزج فيها المقدس بالدنيوي” اعترافا بنعمة 
القدر الإلهي وبالجميل الإنسانيء لا يقصره الصحفي على نفسه وجيله بل يسقطه 
حتى على الأجيال اللاحقة من الأبناء والأحفاد لأنهم سيتمتعون بثمار النهضة 
والتنمية مثلما يتصور المحرر أنه يتمتع بالحرية والكرامة. أما هذا الدين المطلق 
فيرد في شكل مطلق تحتاجه الكاريزما ليحكم به ويمارس هيمنته على الدولة 
والحزب والمجتمع: إنه دين الولاء والطاعة. 

ولنا أن نتساءل هل كانت تفرض الإكراهات الخارجية للحقل الصحفي 
هذا الحد من الدعاية ؟ وهل تحتاج استراتيجية المحافظة والولاء كل هذه 
الدعاية الموجهة حتى تشتغل وتقتلع بعضا من رأس مالها المادي أو الرمزي؟ 
وإذ تفلت الإجابة من مفاهيم مثل الحقل الصحفي والاستراتيجيا كل على 
حده بإعادة بناء المنطق الداخلي للفعل الصحفيء فإن الجمع بينها وبين 


.1964 افتتاحية جريدة الصباح» 13 ماي‎ ”* 
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مفهوم الإيديولوجيا هو الكفيل بتفسير هذا السلوك الصحفي لأحد رموز الحقل في 
تونس على مدى عشريات عديدة إنها الإيديولوجيا التنموية المسنودة بشرعية 
الماضي الوطني وبكلية المشروع التحديثي حين تلتقي مع استراتيجية صحفية تصاغ 
من داخل شروط الحقل السياسي التسلطي أكثر من الإكراهات الخصوصية للحقل 
الصحفي الذي فقد هامشا واسعا من استقلاليته المفترضة تجاه الحقل السياسي في 
تمثل القضايا السياسية والتنموية مثلما يفقد هامشا أقل لفائدة الحقل الاقتصادي 
في المجتمعات as‏ 

وقد تواصلت نفس اليزة التشخيصية لاستراتيجيا الولاء والتكيف كلما تعلق 
الأمر بالرئيس السابق الحبيب بورقيبة» ومثلما حصل عند عودته من إحدى 
السفرات العلاجية المتكررة: "مرحبا بالقائد المظفر [...] برائد الكرامة ومهندس 
التحرر [...] انتصر على المحاذير والصعاب وأفسد كل الخطط الجهنمية وحطم 
السدود المنيعة [...] مرحبا ببورقيبة المفرد والعلم "ورمز" النضال الصادق. مرحبا 
بك وقد اضطلعت بالرسالة التي تملكتها العناية الإلهية" وكأننا أمام قصيدة في 
المديح ولسنا أمام افتتاحية جريدة مستقلة مثلت أحد رموز الصحافة وأحد أقطاب 
الحقل الصحفي على مدى عشريات aus‏ إنها مدحية تختزل السيرة الذاتية 
لبطل أسطوري كما يصورها الخطاب الصحفي لجريدة الصباح جامعا فيها أهم 
العناصر المكونة لصفات القيادة الكاريزمية: 

- مهندس التحرر باعتباره القائد الوحيد للحركة الوطنية التحررية. 

- انتصر على محاذير وصعاب المفاوضات الشاقة مع فرنسا. 

- أفسد الخطط التي حاولت معارضته أو تصفيته مع اليوسفية أو محاولة 
اغتياله. 

- تقدمي بقراراته التحديثية تجاه المرأة والتعليم والمجتمع. 


4# Pierre BOURDIEU, Sur la télévision , Op. Cit. p 42. 
1965 افتتاحية جريدة الصباح» 15 ديسمبر‎ ”* 


212 


- واحد أحد ومتفرد استثنائي الخصال وأحادي الصفات اصطفته العناية 
الإلهية. 
إنها صورة البطل الأسطوري التي تعود من خلال إعادة بناء الأحداث بناء شاعريا 
يكتشف فيه الفاعل الصحفي المحافظ واموالي "ضميره الحي". ويدفعه إلى مجاراة 
الاتجاه الذي اختارته الأمة ممثلة في مؤسسات الدولة الوطنية الرازخة تحت 
الهيمنة التسلطية للجهاز التنفيذي بقيادة الزعيم» وهو ما كان يقود الخطاب 
الصحفي إلى اعتبار أن النخبة الحاكمة تحت قيادة الكاريزما هي الممثل الشرعي 
والوحيد للأمة وأن خياراته هي خيارات المجتمع JS‏ فئاته وشرائحه مهما كانت 
تمايزاتهم المصلحية والقيمية والسياسية. فمنطق التطبع الذي يتجه إلى إعادة إنتاج 
شروط الهيمنة داخل الحقل الصحفي وخارجه بين مختلف الحقول الاجتماعية 
يشتغل في اتجاه مواز من أجل إدماج الفاعلين الصحفيين من خلال قبولهم 
للإكراهات الداخلية والخارجية والعمل على إعادة إنتاجها باتباع استراتيجيات 
دفاعية تقبل الهيمنة من خارج الحقل مهما كان حجم الكلفة الصحفية وطبيعتها. 

وكان لبداية تراجع المساندة الاجتماعية للتوجهات الحكومية في أواخر 
الستينات أن جعل جريدة الصباح أحد ممثلي الحقل الصحفي تشعر بانسداد 
السياسة الدعائية التي تمارسها في مقابل التراجع الذي بدأت تعرفه الإيديولوجيا 
امسنودةء فلجأت إلى تبرير سياستها الدعائية مخصصة لذلك افتتاحية كاملة: "ما 
نتحدث به عن إنجازاتنا التي لم تكن من قبل هو أولا من باب وأما بنعمة ربك 
فحدث وهو ثانيا تعريف بحصاد الجهد الذي بذل حتى تطمئن النفوس [...] وحفز 
الهمم وإذكاء الحماس حتى يتضاعف الجهد" وتعبر هذه التبريرات المقدمة عن 
التوجهات الصحفية التي يجب اتباعها أمام حالة الخوف وتراجع الثقة في المشروع 
التعاضدي وتراخي الدافعية للعمل وبذل الجهود المطلوبة» وأمام فتور الحماس 
الجماعي نتيجة انفلات بعض الصراعات الاجتماعية التي بدأت تظهر من حين لآخر 
وتعبّر عن نفسها في شكل احتجاجات عمالية أو طلابية أو حتى مواجهات مباشرة 
كما حصل في جهة الوردانين بين الفلاحين الذين رفضوا تجميع أراضيهم قصرا في 


”” افتتاحية جريدة الصباح» 3 جانفي 1968 
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وحدات إنتاجية تعاضدية. ويمضي صاحب الافتتاحية وصاحب الجريدة في تقييم 
الإنتاج الصحفي الدعائي معتبرا أن "تونس في الميدان الدعائي من هذا الطراز تعتبر 
مقصّرة بالنسبة لما تقوم به دول أخرى من عامنا الثالث[...] فلا حرج إن تحدثنا في 
الصحافة والإذاعة بين الحين والآخر عن منجزاتنا [...] نريد أن نتدارك أحقاب 

يدة" pl.‏ هذا الخطاب جانبا من الصراع الاجتماعي بين الفاعلين 
داخل الحقل الصحفي والمنافسة حول طبيعة الرهانات المطروحة التي توجّه نوعية 
الاستراتيجيا المتوخاة من قبل الفاعلين المهيمنين داخل هذا الحقل؛ ويبدو واضحا أن 
المقصود بالتقصير في المجال الدعائي هم الفاعلون الصحفيون المهيمنون الذين قد 
يترددون عن ممارسة الدعاية للإنجازات المحققة ومن ورائها دعاية للقيادة 
السياسية التي تحقق الإنجازات المتتالية تصورا وتخطيطا وإنجازا وتنفيذه أما 
الرهانات فتتمحور تبعا لذلك حول إظهار الولاء للسلطة السياسية من خلال تمجيد 
اختياراتها التنموية وتعداد إنجازاتها. هكن أن نستنتج الاستراتيجية المتبعة من قبل 
أحد ممثلي الفاعلين المهيمنين داخل الحقل ممثلا في مدير جريدة الصباح وكاتب 
افتتاحياتهاء استراتيجية دفاعية تحاول البحث عن التجانس والتطابق مع المهيمنين 
داخل الحقل السياسيء أهدافها إظهار الولاء والطاعة أما وسائلها في الدعاية 
المزدوجة تراتبيا للزعيم أولاء وللحكومة والحزب من ورائه ثانيا. وبالموازاة مع هذه 
الأهداف والوسائل يستخدم المتنافسون حول إرضاء الحقل السياسي من حين لآخر 
وسائل أخرى موازية تصبٌ في زيادة تدعيم القيم الاستعمالية للحقل الصحفي 
من خلال تدعيم رأس ماله الرمزي بالتأكيد على الأدوار الحاسمة والخطيرة للإعلام 
والصحافة في بناء الدول وصياغة المشاريع التنموية» والوظائف التعليمية 
والبيداغوجية استنادا للنظريات التحديدية في تأثير الصحافة والإعلام في محاولات 
مستمرة لنزع الاعتراف والشرعية بفاعلية الحقل وضرورة موازاة قيمه الاستعمالية 
بقيم التبادلية ماديا ورمزيا مازالت محدودو حيث تكون مساهمة الإنتاج 
الصحفي ضرورية إذا ما "أردنا أن نتدارك أحقاب التخلف""”. 
الموقف الصحفي عن طبيعة الإكراهات التي تمارس على الحقل من خارجه وعن 


يعبر هذا 
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أحد الاستراتيجيات التي يتبعها الفاعل الصحفي المهيمن لتأكيد علاقة التبعية التي 
يعيشها للحقل السياسي في JE‏ الدولة الوطنية من خلال اختبار متغيرات المسألة 
التنموية بوصفها أحد التقاطعات الأساسية للحقلين التي تترجم عن تحوّل التنمية 
كعملية مجتمعية تعبيرية إلى إيديولوجيا تنموية تستبدل الأهداف التنموية 
بأهداف طوباوية تبرر آليات الهيمنة المتبعة في الممارسة السياسية للنخب الحاكمة. 

وبمناسبة عودة كتابة الدولة للإخبار إلى كتابة الدولة للشؤون الثقافية تحت 
إشراف السيد الشاذلي القليبي وانعقاد الجلسة العامة لجمعية الصحفيين تطرقت 
إحدى افتتاحيات الصباح إلى وظيفة الصحفي في المجتمع: "الصحفي مدفوع 
بضميره للسير في الاتجاه الذي اختاره ومن واجبه أن لا يعيش بمعزل عن 
المجتمع””” في رذ لمحررها على بعض الآراء التي تحاول أن تعطي للصحافة وظائف 
نقدية وأدوار تعر من خلالها عن "مشاغل الناس واهتماماتهم" لأنها "من صلب 
العمل الحكومي التي يتطلّع إلى معرفتها كل المواطنين”””*. إنه أحد تمظهرات 
التطبع الصحفي الذي يستبطنه الفاعل حتى يصبح مكونا لنمط استعداداته 
وموجها لسلوكه المهني ولاستراتيجيتهن ومحدّدا لطبيعة إنتاجه الثقافي. 

م تتحول ندوة مديري الوكالات العربية والإفريقية للأنباء المنعقدة في 
تونس إلى حدث صحفي بارز إلا بخطاب الوزير الأول في افتتاحهاء وجاءت 
افتتاحية الصباح لتعلّق على هذا الخطاب وتبيان السياسة الإعلامية 
التي تتبعها الحكومة وإدماجها في المشروع التنموي خلال مرحلة تميزت 
بسيادة البراديغم التنموي والشمولي والتوظيفي لكل الحقول التوسطية 
والإعلامية والصحفية أو ما سمي وقتها "بالإعلام التنموي". وقد أكدت إحدى 
الافتتاحيات لسنة 1975 على تبني جريدة الصباح للسياسة الإعلامية 
الرسمية من خلال تدعيمها لما جاء في الخطاب المذكور للوزير الأول 
وقتها من "أن الإعلام يجب أن يكون عملا تربويا تثقيفيا في البلدان السائرة 
في طريق النمو"”“ وهي الوظائف الخصوصية لمختلف وسائل الإعلام في 


** افتتاحية جريدة الصباح» 10 جانفي 1969 
ف المرجع السابق. 
°° افتتاحية جريدة الصباح» 29 فيفري 1975. 
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مجتمعات "تسير على الطريق السليم", باعتبارها وسائط تنفيذية ناقلة لسياسات 
الدول الوطنية في اتجاه أحادي من التربية والتثقيف بناء على فرضية أن المجتمع 
المتخلّف مازال في حاجة أكيدة لبيداغوجية تغييرية تستهدف القيم والممارسات 
وتوجيهها حسب متطلبات الخيار التنموي في أهدافه ووسائله التي تصاغ خارج 
المشاركة الاجتماعية ويتم تطبيقها على جميع الفئات والشرائح الاجتماعية. ولكن 
التساؤل عن محتوى هذا "العمل التربوي والتنقيفي"” ويحيل الدارس على موقع 
الدولة في العملية التنموية باعتبارها المخطط والمنفذ وا مراقب ليتضح أن العناصر 
التربوية والتثقيفية إنما هي من صياغة الدولة الوطنية وسياساتهاء أما الأشكال التي 
تتخذها هذه الوظائف والأدوار فتبقى من اختصاص الفاعلين الإعلاميين والصحفيين 
في ممارسة الدعاية السياسية لفائدة الحكومة والنظام السياسي طالما أن الحقل 
الإعلامي والصحفي يعيش تبعية هيكلية تجاه الفاعلين المهيمنين داخل الحقل 
السياسي بواسطة جملة من الآليات القانونية والمالية والتنظيمية لعل أبرزها 
التحكم في المصادر الإعلامية والصحفية من خلال هيكل وكالة تونس إفريقيا للأنباء 
بصفتها مؤسسة عمومية تنفيذية تابعة وإداريا ماليا لوزارة الإعلام. وبالتالي فإن 
"على الوكالات القومية للأنباء وعلى الصحافة أن تكرسا الجهود من أجل التنمية © 
وإذا كانت الدولة هي التي تحتكر المشروع التنموي ووكالات الأنباء هي التي 
تحتكر إنتاج المعلومات الأولية والمواد الخام لكل إنتاج صحفي أو إعلامي» فإن هذا 
الاحتكار المزدوج هو المعبّر عن السياسة الإعلامية التي استطاعت تحويل الحقل 
الصحفي إلى أداة تنفيذية تابعة للأجهزة الحكومية 6285 بالجمهور المستهدف 
تثقفه وتعلّمه وتوعيه بالمشروع التنموي أهدافا ووسائل استنادا إلى ما ينتجه 
الخطاب السياسي من مفاهيم وتبريرات للخيارات الرسميةء ليتحولا الخطابين 
معا السياسي والإعلامي ‏ الصحفي إلى إنتاج خطاب إيديولوجي ينهض بالوظائف 
التقليدية لاشتغال الإيديولوجيا في التبرير والترميز والتبشير بالمستقبل على 
حساب التفسير والتفكيك والتعبير عن مختلف المصالح والقيم والمواقف. وتنتهي 
نفس الافتتاحية إلى ما انتهى إليه الخطاب السياسي بدعوة الفاعلين المهيمنين 


9 المرجع السابق. 
ee‏ المرجع السابق. 
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على الحقل الصحفي des‏ رأسهم فاعلي وكالات الأنباء إلى "ضرورة الحذر أمام 
ازدياد تعطش المواطنين للأنباء US Vs‏ "7 وهو اعتراف ضمني بأهمية الأحداث 
والوقائع التي تتناقلها وسائل الإعلام في توجيه الأفكار والمواقف والممارسات 
الجماعية وبالدور الحاسم و"الخطير" للإعلام والصحافة بما يفترض الحذر والاحتياط 
من كل انزلاق قد يحيد بها عن وظائفها التربوية والتثقيفية والدعائية من أجل 
التنمية الشاملة التي تقودها الدولة وتنفرد بها إلى ما يمكن أن يتجاوز ذلك إلى 
وظائف التوسط التشاركي والنقدي أو الانزياح إلى ما قد تتضمنه طبيعة العمل 
الصحفى والإعلامي من ممارسة سلطة dsl)‏ موازية لمختلف السلطات التقليدية 
المختزلة في احتكار السلطة التنفيذية. فالإنتاج الصحفي هو في خدمة التنمية 
بالقدر الذي يلتزم بسياسة الدولة وخياراتها العامة والتفصيليةء ويكون عملا تربويا 
وتثقيفيا حين يتجئب مقابلة المعلومات والمعطيات والإفصاح عن مختلف المصالح 
والاستراتيجيات للفاعلين الاجتماعيين وحين تستبدل مراقبة التزامات الدولة 
بأهدافها وتعهداتها بالدعاية السياسية المباشرة, ولذلك يكون من واجب "وكالات 
الأنباء والصحف التحري في انتقاء الأخبار وتجنب كل تأويل"” كما يؤكد الوزير 
الأول محددا مجال العمل الصحفي والإعلامي في انتقاد أخبار محددة دون أخرى 
تكون متجانسة مع الوظائف الخاصة بوسائل الإعلام في "البلدان السائرة في طريق 
النمو". ففي تجنب التأويل إشارة ضمنية لصحافة الرأي التي قد تكون غير 
متوافقة مع السياسة الإعلامية الرسميةء وهي الحدود السياسية لحرية الإعلام 
والصحافة والتي يجري تفصيلها بجملة من القوانين والإجراءات المالية والتنظيمية 
من خلال سياسة استباقية في مراقبة الحقل الصحفي وإنتاجه. 

وفي مرحلة تزايد خلالها الطابع التسلطي مع ارتفاع الحركة المطلبية 
العمالية والحركة الاحتجاجية ضد المخلّفات الاجتماعية لسياسة التحرير 
الاقتصادي » كانت الاستحقاقات السياسية تجاه الحقل الصحفي تزداد 
ضغطا على الفاعلين الصحفيين وهو ما حدا بإحدى افتتاحيات أواخر 1977 
إلى التعبير صراحة على التزامات الصباح السياسية تجاه الحكومة في إطار 


7 المرجع السابق. 
9 ا مرجع السابق. 
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تنافسي يخضع إلى إكراهات سياسية خارجة عن الحقل وطبيعة اشتغاله: "أسجل أن 
إبراز ظاهرة الديمقراطية التي بدت في مناقشات مجلس الأمة هذه السنة والتنويه 
بها كان من طرفنا قبل أي أحد آخر"””. يبدو وكأن ا محرر في هذا المقطع يرد على 
اتهام رسمي أو شبه رسمي خفي بالتقاعس عن تغطية المناقشة السياسية للميزانية 
وإبراز محتواها الديمقراطيء وهو الاستحقاق الذي تحتاجه الحكومة في أواخر 
السبعينات لتلطيف صورة سياستها المتشددة مع مختلف الحركات الاجتماعية 
الاحتجاجية» وسواء كان هذا الاتهام حقيقة أو افتراضاء فإن نبرة الافتتاحية تعبر عن 
إكراه سياسي تتعرض له جريدة الصباح وهو ما يظهر من خلال استعمال صيغة 
المخاطب المفرد التي نادرا ما استعملت في كتابة الافتتاحيات للتأكيد على موقف 
صاحب الجريدة ومديرها المسؤول ومحرر افتتاحياتها السيد الحبيب شيخ روحه. 
أما النبرة السجالية فتظهر من خلال هذه المزاودة اللغوية ذات الشكل الاستباقي 
للتعبير عن الاستجابة الشرطية لإكراهات الحقل الصحفي الخارجية وهو ما يكشف 
عن طبيعة الرهانات التي ارتبطت بهء لعل أهمها إظهار الولاء وممارسة الدعاية 
السياسية المباشرة التي ظهرت من صاحب الافتتاحية في تسجيل المواقف والالتزام 
بالاستحقاقات السياسية الرسمية. 

وبعد مرور ما يزيد عن عشريتين من عمر الاستقلال نجد أن وضعية الصحافة 
à‏ تتغير في الخطاب الصحفي لجريدة الصباح الذي مازال يشكو نفس العوائق 
التي كان يضمنها في افتتاحياته كلما سنحت الفرصة منذ ما يقارب العشرين 
سنة» وهو ما ظهر على صفحات الصباح بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء الإعلام العرب 
في بداية 1979 » في شكل تعميمي تحاشيا لكل إحراج: "الإعلام العربي لا يستطيع 
Le‏ يتصرّف فيه حاليا من إمكانيات مادية dut‏ أن يؤدي دوره بفاعليته 
المطلوبة"””. وتظهر الحاجة إلى الدعم المالي ملحّة حتى يطوّر الإعلام والصحافة من 
كفاءتهما المهنية والحرفيةء Le‏ يعكس حجم رأس المال الرمزي الضئيل الذي 
يتصرف فيه الحقل الإعلامي والصحفي على اعتبار تدني قيمه التبادلية رغم ارتفاع 
قيمه الاستعمالية في سياسة الدولة التي ألحقته بالأدوار الحاسمة والخطيرة 
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والضرورية. وبذلك تتبين محدودية هامش الحرية الممطروح أمام الفاعلين الصحفيين 
وتقلّص فاعلية الاستراتيجيات الصحفية المستقلة بفعل حركة التطبع المهني وضغط 
الإكراهات السياسية على الحقل حتى غدا غير قادر إلا على التوسّل المحتشم من 
حين إلى آخر لطلب الدعم الضروري من الدولة الزبون الأساسي للحقلء والتي 
احتكرت حكوماتها استهلاك الإنتاج الصحفي لفائدتها دون مقابل كفيل برفع 
الكفاءة التنظيمية والمهنية. وأصبح الإعلام نتيجة لذلك غير قادر على "المساهمة في 
بناء التنمية الشاملة والغد الأفضل"”** لأن ا مجهود التنموي لم يشمله والغد الأفضل 
ظل ينأى de‏ كما يتمثل ذلك الخطاب الصحفي للجريدة المدروسة. 
2 الانفراج "الدهقراطي" 1987 1990 والعودة إلى توظيف الحقل 

على الرغم من أن التطبع الصحفي في الالتزام باستراتيجيات الولاء والمساندة 
منعت الفاعلين الصحفيين المهيمنين من الاستفادة مما توفر من هامش للحريات ما 
بين 1987 -1980 ومراكمة بعض المكاسب التي قد تساهم في تحرير الحقل 
الصحفي وتفعيل رهاناته الخصوصية المستندة إلى المصداقية مع الجمهور الواسع 
من cel A‏ إلا أن بعض الفاعلين الصحفيين كانوا قد عبّروا عن بعض المواقف 
النقدية تجاه السياسة الحكومية في بعض التفاصيل. ومن الحالات النادرة التي 
عبرت من خلالها افتتاحيات جريدة الصباح عن هذا التوجه الجديد في المقالة 
الصحفية تلك التى ظهرت أواخر سنة 1989 تحت عنوان "وعود. اول من 
خلالها المحرر*” أن يقف موقفا نقديا من حدث مداولات الميزانية في مجلس 
النواب. فقد عبرت هذه الافتتاحية عن روح نقدية غير معهودة في الخطاب 
الصحفي قد تعود إلى أن محرر هذه الافتتاحية لم يكن فاعلا مهيمنا داخل 
الحقل الصحفي المكتوب ويحاول تدعيم موقعه انطلاقا من تشغيل استراتيجية 
هجومية في محاولة لتغيير الرهان الصحفي من المجال السياسي الرسمي إلى المجال 
النقدي المتوجه مباشرة إلى جمهور القراء لبناء مصداقية مفقودة: "إنك تستمع إلى 


المرجع السابق. 
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* يتعلّق الأمر هنا بالسيد صالح الحاجة مؤسس جريدة الصريح ومديرها المسؤول. الذي كان 
يشتغل وقتها في مؤسسة الصباح» ويكتب بعض افتتاحياتها بالتداول من حين إلى آخر. 
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الوزراء وهم يردّون على النواب فتخرج بانطباع مفاده أن العام امقبل سيكون عام 
حل جميع المشاكل وتوفير كل ما يحتاج إليه الناس من غذاء ودواء وكساء والتغلب 
على كل المصاعب في البر والجو والبحر". إنه نقد غير مألوف للجهاز التنفيذي 
الوزاري لإسرافه في تقديم الوعود بحل كل القضايا وتجاوز كل العراقيل على طريق 
الانطلاق والتنمية الشاملة دون اعتبار لصدقيّة هذه الوعود والبرامج ومدى قابليتها 
الموضوعية للإنجاز والتحقيق. فإذا كان "عامنا المقبل سيكون عام الرخاء والانطلاق 
وتحقيق كل ما عجزنا عن تحقيقه طيلة السنوات الأخرى..."**, فإن ذلك في نظر 
ا محرر يعتبر "إسراف وغلو ومبالغة [...] على كثرتها وأهميتها وصعوبة تحويلها إلى 
واقع ممكن"””. 

قد تكون المرة الأولى في تاريخ الجريدة المدروسة التي تتم فيها محاولة 
مكافحة الأهداف التنموية والبرنامجية للحكومة مع إمكانيات تحققها الموضوعي 
في ظل العوائق الهيكلية والظرفيةء وقد تكون المرة الأولى كذلك التي يدعو Les‏ 
خطاب الصحيفة المدروسة نواب مجلس الأمة بصفة مباشرة إلى تحمل مسؤولياتهم 
paies‏ نوابا عن المجتمع في محاسبة الحكومة وتحمّل مسؤولياتهم الوظيفية في 
مراقبة الجهاز التنفيذيء إذ تذهب نفس الافتتاحية إلى أنه "من واجب النواب أن 
يسجلوا هذه الوعود حتى يمكنهم العودة إليها في نهاية العام المقبل فيحاسبون 
الوزراء على ما لم يتحقق من هذه الوعود ويطلبون تقديم الأسباب التي حالت 
دون تحقيقها"". وبذلك تظهر الدعوة صريحة إلى الفصل بين السلطات وتحديد 
وظيفة كل سلطة كما تظهر إحدى وظائف الصحافة بوصفها سلطة رابعة في 
التوسط بين مختلف الأطراف والفاعلين ومراقبة الأداء الحكومي والتشريعي في 
مستوى تعهد كل الفاعلين بالتزاماتهم وبما يصرحون به: "إنها إحدى الطرق التي 
تجعل الوزراء لا يعدون في المستقبل إلا Le‏ يعرفون مسبقا [...] ولا يقولون إلا 
ما يعتقدون أنه ممكن التحقيق [...] فلا مبالغة ولا تزيين للواقع" ولا يقف 
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المحرّر عند هذا الحد بل يطالب نواب مجلس الأمة بأن لا "يستمعون إلى الوزراء 
بأذن واحدة [...] إذ AN‏ من المحاسبة والمتابعة وال مراقبة المستمرة لأن الشعب لم 
ينتخبهم لمجرد الحضور في آخر كل عام وإلقاء بعض الكلمات عند مناقشة 
ا ميزانية ٠"‏ وكما يتضح فإن الخطاب الصحفي يحاول من خلال الافتتاحية النادرة 
أن يؤسس لثقافة سياسية تطبيقية جديدة تقوم على عمليات المحاسبة والمتابعة 
وا مراقبة تعوض سياسة الولاء والتزكية والمصادقة دون نقاش» التي ميزت الثقافة 
النيابية على مر عقود الدولة الوطنية. وتنتهي الافتتاحية إلى ما يشبه التحريض 
السياسي لتعبّر عن صحوة صحفية استثنائية لم يتعود على مثلها خطاب جريدة 
الصباح» ولن يواصل استخدامها مستقبلا: "حاسبوهم على ما قالوا وما دعوا وما 
أنجزوا فتونس لن تتقدم إلا بالمصارحة والمكاشفة والمحاسبة"””. 

يتأطر هذا الخطاب ضمن استراتيجية هجومية مؤقنة تحاول إعادة الاعتبار 
للفاعل الصحفي بوصفه سلطة رابعة موازية للسلطة التنقيذية والسلطة التشريعية 
يذكّر JS‏ منهما بمسؤولياتها وواجباتها تجاه ا مجتمع» ويراقب أذاءهما بكل صرامة» 
ولكن هذه المحاولة سوف لن تنجح لاصطدامها بتطبع صحفي تعوّد على إعلان 
الولاء والاحتكام إلى الدولة بوصفها الزبون الأول في سوق الإنتاج الصحفي 
ولتعارضها مع هيكلة الحقل الصحفي والاستراتيجيات الدفاعية سواء كانت 
محافظة أو توفيقية أو انسحابية تميز نشاط فاعليه منذ تشكل الحقل الصحفي في 
تونس ما بعد الاستقلال. | 

ومن خلال ما أوردته بعض الافتتاحيات التي رأت في حدث تعيين لجنة 
لدراسة الوضع الإعلامي في تونس برئاسة السيد الحبيب بولعراس بقرار 
رئاسي» رأت فيه "اهتماما واضحا بالإعلام جاء في وقت مبكر بعد 7 نوفمبر 
[...] واهتم أساسا بسياسة الإعلام لا با ممارسة الإعلامية وهو إيجابي في 
حد ذاته" وهو ما يعبر عن صورة موروثة بفعل حركة التطبع الصحفي 
لعلاقة الحقل الإعلامي بالحقل السياسي ترى في الاهتمام بالسياسة الإعلامية 
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على حساب الممارسة الإعلامية» توجه "إيجابي" في حد ذاته OÙ‏ الحقل الإعلامي 
والصحفي كان ومازال يشتغل حسب ما يبرمج له من سياسة إعلامية رسمية تحدد 
ممارسة المهنة وطبيعة المعلومات والمعطيات التي يسمح بتداولها إعلاميا وتسيرها 
لخدمة "التنمية" كما يحددها الفاعل السياسي الذي عادة ما يستبدل الفاعل 
الصحفي في تحديد موقعه ووظائفه وشكل توظيفه التنموي. وقد سمح تعيين 
محرر الافتتاحية ورئيس تحرير جريدة الصباح عضوا في هذه اللجنة”" بتشخيص 
بعض مظاهر الأزمة الإعلامية حين اعتبر أنه "وللأسف فإن عظمة حدث التغيير لم 
تواكبها إلا شكلا طفرة صحفية تابعة لا رائدة كما كانت داتما[...] إذ سريعا ما عاد 
الإعلام التونسي إلى ما تعود عليه من تشخيص وشكلنة وتضحية بمقتضيات المهنة 
لفائدة ترتيب تشر يفاتي [...] من أجل الاستفادة Le‏ يسمى بالسلطة الرابعة"””, 
ذلك أن المحرّر يستحضر تاريخ الحقل الإعلامي والصحفي من خلال الاستمرار 
والتعود في أدوار غير صحفية y‏ من خلالها فعل التطبع باعتباره "نسقا من 
الاستعدادات الدائمة والمتواصلة" يوجه استجابة الفاعل الاجتماعي لإكراهاته 
بطريقة شبه نسقية لا تغير من أشكالها غير حركة الصراع بين الفاعلين داخل 
نفس الحقل. فرغم ما توفر من هامش الحريات العامة Le‏ فيها الحريات الصحفية 
فإن الإنتاج الإعلامي سرعان Le‏ استجاب إلى تطبعه في مستوى الحقل السياسي 
وما تفترضه من عمليات الدعاية و"الشخصنة" لرموز الفاعلين المهيمنين داخل 
الحقل السياسي» ومن مقتضيات الارتهان بإكراهات خارجة عن الإكراهات 
الخصوصية للحقل الإعلامي لفائدة التشريفات وا مجاملات» كل ذلك ضمن 
استراتيجية صحفية تبدو واضحة المعالم عند الفاعل الصحفي المحرر للافتتاحية 
تحوم حول "الاستفادة" من السلطة الرابعة التي لا تنطبق على واقع الممارسة 
الإعلامية والصحفية حسب ما أشار إليه الكاتب Le"‏ يسمى" من قبل الفاعلين 
الصحفيين والسياسيين اللذان يلتقيان فيما يوفره لهما الحقل من منافع مادية 
بالنسبة إلى الفاعل الأول الذي يضحي مقتضيات المهنة من مصداقية وموضوعية 
واستقلالية» ومنافع رمزية سياسية بالنسبة إلى الفاعل السياسي في مستوى 
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خدمات الدعاية والتبرير وإضفاء المشروعية. وباعتباره عضوا في لجنة دراسة الوضع 
الإعلامي التزم المحرر الذي يبدو واعيا بقضايا الإعلام والصحافة "بإصلاح" الأوضاع: 
"نريد طمأنة أصحاب المهنة من الصحفيين ومديري المؤسسات الصحفية إلى أننا 
فعلا نريد الإصلاح هذه المرة [...] ولابد من إعفاء المؤسسات الصحفية من أعداد 
من الأداءات القمركية وغير القمركية تماما" في محاولة للدفاع عن المؤسسات 
الصحفية الخاصة التي يعاني أغلبها من الأداءات المختلفة وتثقل كاهلها أمام 
محدودية مواردها المتأثرة بالعلاقة الزبائنية مع الدولة المستبدلة للعلاقة الزبائنية 
مع القراء ا مباشرين» وهو ما يحد من مبيعاتها بفعل غياب عنصر المصداقية كأحد 
المكونات المسؤولة عن تطور الصحافة شكلا ومضمونا بوصفها صناعة ثقافية 
تحويلية يفترض أن تلبي جملة من الحاجات والخدمات عند الزبائن والحرفاء 
القراء من الجمهور الواسع. 

عادت وضعية الحقل الصحفي في مطلع التسعينات لتتصدر بعض افتتاحيات 
جريدة الصباح وتذكّر بتلك الصعوبات التي كان يواجهها ويعبر عن بعضها من 
حين إلى آخر خلال مراحل العشريات السابقةء ورغم مرور خمس سنوات على 
التغير السياسي في هرم السلطة ظهرت بعض المقالات الافتتاحية لتطرح إشكالية 
التناقض بين التوجهات الليبرالية في مجال الاقتصاد وبين التحديات الموروثة 
والمستجدة التي تواجه الحقل الإعلامي والصحفي وتعيق تطوير أساليبه ووظائفه 
dou‏ بعد المرحلة الانتقالية التي امتدت بين 1987 و 1990 المتميزة بإطلاق 
بعض الحريات الصحفية نتيجة الانفراج السياسي والمدني خلال تلك المرحلة 
الاستثنائية. وبرغم ما سجلته إحدى الافتتاحيات النادرة التي تناولت وضعية 
الإعلام والصحافة خلال التسعينات من الفرن الماضيء من نجاح اقتصادي وخلق 
شروط التنمية المتينة ومن استقرار سياسي ومناخ اجتماعي "يجعلان تونس تتمتع 
داخليا بوضع جيد وخارجيا بصورة لامعة ودامغةء لكن نفس المسار لا ينطبق 
على مجالات أخرى ليست أقل أهمية [...] مثل الإعلام". فالمسيرة التنموية 
الناجحة داخليا و خارجيا يستثني منها الإعلام والصحافة ليتأكد مرة أخرى 
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أن التنمية الشاملة لم تشمل الحقل الإعلامي رغم أنه لا يقل أهمية عن المكونات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تشيد بها هذه الافتتاحية. ولتوفير الحماية السياسية 
والإفلات من الرقابة ينأى الخطاب الصحفي المدروس بمؤسسة الرئاسة عن 
المسؤولية في ما وصل إليه الإعلام والصحافة من ترذ وتضييق على مختلف الحريات 
المرتبطة بهماء و"رغم جهود رئيس الدولة والإعلاميين نجد الإعلام بصورة عامة عاد 
يشكو من الخشبية على رأي التعبير الفرنسي الشهير” وهو يشكؤ من أفراض 
مزمنة أدت لغياب حقيقي لحرية التعبير الشرط اللازم لقيام ديمقراطية فعلية 
وتغيب السلطة المضادة الضرورية والصحية لكل مجتمع ينشد النمو والتنمية". 
وبعد ما يقارب الثلاث سنوات من تحرر الحقل الصحفي نسبيا من الإكراهات 
السياسية والتنظيمية التي كانت مفروضة عليه أصبح يواجه صعوبات هيكلية 
مزمنة كانت نتيجة ضرورية لغياب حرية الصحافة بما تعنيه من حريات التفكير 
والتعبير والنشرء وبوصفها الاختبار النظري والتطبيقي للشرط الصحفي والإعلامي 
عامة» ويرى صاحب الافتتاحية أن السلطة المضادة المتمثلة في حرية الصحافة 
والتعبير. ضرورية لكل سلطة سياسية لأحداث التوازن الصحّي والحدٌ من تسلطها 
بما يضمن للمجتمع المشاركة الفعلية في صياغة مشروع التنمية وإنجازها وتقييم 
مراحلها وعملياتها. 

يبدو الخطاب الصحفي من خلال ما تقدم قد أصبح يلحق الإعلام والصحافة 
بوظائف جديدة ظلت غريبة عن أدواره لمدة بعمر الدولة الوطنية ويرى فيه سلطة 
مضادة تفتقر إلى الشروط والأدوات اللازمة للنهوض بوظائفها التوسطية والتشاركية 
متسائلا عن "أسباب أعراض القطاع [...] ووضع العلاج المناسب حتى نعود به على الأقل 
إلى ما اتسم به من جرأة واستقلالية عرفها خلال فترة معينة من فترات التحول الأولى 
فالتصق بمشاغل الناس واستطاع أن يعبر عن همومهم كما استطاع بحق أن يكون في 


* لم يكن بيار بورديو أول من استخدم مصطلح "اللغة الخشبية" في كتابه "حول التلفزيون" 
الصادر سنة 1996 » بل كان مصطلحا متداولا قبل ذلك في الأوساط الصحفية والأكادهيةء أنظر: 
Pierre BOURDIEU, Sur la télévision, Liber. /Raisons d’Agir, Paris,1996.‏ 
Françoise THOM, La langue de bois, Editions Julliard, Paris, 1987.‏ 
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خدمة التغيير وأن يركزه ويوجد له أرضية الانطلاق الطيبة". لقد أصبحت أمراض 
القطاع متفاقمة إلى حد خفض سقف مطالب القطاع إلى العودة لمرحلة 1987 - 
0 التي أصبحت في منظور الخطاب الصحفي المدروس مرجعية ذهبية رغم 
سماتها الانتقالية والاستثنائية المحدودة. حيث تمكنت الصحافة المكتوبة خاصة من 
التعبير عن بعض التطلعات الجماعية لفئات اجتماعية متزايدة وتحسسها لبعض 
من شروط تغيير واقع الشعور بالتهميش والإقصاء. ويستغل الفاعل الصحفي 
الفرصة للتذكير بفضل القطاع الإعلامي على النظام السياسي لما بعد 7 نوفمير 1987 
مساندة ودعاية وتعبئة للرأي العام فلم يجازى عليه إلا بالتنكر والهيمنة والسيطرة 
والتبعية بوصفها المقابل الميداني "للغياب الحقيقي لحرية التعبير". وتمضي 
الافتتاحية في تفكيك بعض ما يمكن التعبير عنه من هذه الوضعية التي آل إليها 
الحقل الصحفي وخاصة منها المرتبطة بالمواد التمويلية للصناعة الصحفية: 
"فالإعلان الحكومي والعمومي يجب أن يتحرر ويعود إلى أصحابه ولا يستعمل 
جزاء أو عقاب مرتبط بعناصر غير موضوعية كالولاء التام لبعض الجهات وإعادة 
الاعتبار إليه كوسيلة اقتصادية"“ لا كوسيلة سياسية لفرض الهيمنة وتمرير 
الإكراهات الخارجية. وإذا كانت الصناعة الإعلامية والصحفية غير قادرة على 
تغطية كلفة إنتاجها بالمبيعات والاشتراكات إلا باستخدام الإشهارء فإن انفراد هذا 
المصدر التمويلي الأساسي للصناعة الصحفية من قبل الدولة التي تحتكر توزيعه 
على الصحف يصبح أداة مالية أساسية للهيمنة وضمان ولاء الفاعلين الإعلاميين 
وتعبيتهم لجهات حكومية ممثلة في بعض القائمين على السياسة الإعلامية. 

لقد مثلت هذه التبعية إحدى أهم الوسائل التي تعيق حرية الإعلام 
وتنأى بهذه الصناعة عن الاشتغال بالطرائق والآليات الاقتصادية وهو ما دفع 
المحرر إلى المطالبة بتحرير هذه العملية الاقتصادية من هيمنة السياسة 
التسلطية في وقت تدعو فيه الإيديولوجيا التنموية والخطاب الصحفي نفسه 
إلى تحرير الاقتصاد وانسحاب الدولة من مجال مراقبته حتى تتحقق الضمانة 
الأساسية لحرية الصحافة واستقلالها عن الأجهزة الحكومية. إن تفرد هذه 
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الافتتاحية بهذا النوع النادر من الخطاب يطرح بعض الصعوبات الهيكلية التي 
يواجهها الحقل الإعلامي والصحفي. و تستغل نفس الافتتاحية هذه المجازفة 
لتوسّع من موضوع الحريات والديمقراطية فيتساءل صاحب الافتتاحية عن "النخب 
الوطنية الصامتة والتي يجب أن تسهم في الإثراء الفكري للعمل السياسي [...] أين 
اختفت وماذا سكتت هل أن أصواتها محرجة وهل أن أقوالها خارجة عن الطريق 
السوي؟"””. وبالدعوة إلى إقحام النخب في عمليات إثراء الفكر السياسي التي 
اختفت مقارنة بالوضعية السابقة عن بداية عشرية التسعينات يعبر الخطاب 
الصحفي عن تراجع في حالة الانفراج السياسي والفكري الذي كان يؤسس لتحول 
إيديولوجي واضح ويعيد الإيديولوجيا التنموية من مرحلتها المؤقتة والاستثنائية 
المسنودة ما بين 1987 و 1990 من قبل أغلب الفئات الاجتماعية والنخب الثقافية 
والفكرية التي توزعت بين المساندة المطلقة والمساندة النقدية» إلى مرحلة 
الإيديولوجيا المقبولة حين ضاق المجال العمومي بتوسيع النقاش السياسي 
وانحصرت الأفضية المدنية والصحفية وانسحبت النخب الثقافية والسياسية 
والفكرية أمام سياسة الأمر الواقع التي راوحت بين خطاب الانفتاح والإجراءات 
المتشددة تجاه المعارضين بحجة "إعادة الاعتبار لهيبة الدولة" والتشدد في "محاصرة 
التطرف السياسى UD‏ 

ولكن إذا ما كانت أحادية المصادر الإعلامية و الصحفية تمثل أحد أهم العناصر 
المكونة لأشغال الحقل الصحفي و حصر الإستراتيجيات في المستويات الدفاعية 
والإستباقيةء فأن هذه المصادر الحكومية تستغل انفرادها بإنتاج المعلومات المسموح 
لها بالتداول إعلاميا وصحفيا لترفع من درجة تحكمها في الإنتاج الصحفي من 
خلال استعمال آلية الندرة في المعلومات والمعطيات بواسطة الملحق الصحفي الخاص 
بكل مؤسسة حكومية أو تنفيذية والذي يمارس سلطة واسعة من خلال تحكمه 
شبه المطلق في توزيع حجم المعلومات والمعطيات ونوعيتها على مختلف اللمؤسسات 
الصحفية بطريقة انتقائية تراعي درجة الولاء والعلاقات الزبائنية. وهو ما يضيف 
صعوبات متجددة أمام الفاعل الصحفي تعيق حتى تلك الأدوار الدعائية والتبريرية 
والتربوية التي تفرض عليه» وقد استبشرت إحدى افتتاحيات الصباح بالعودة 
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إلى ظاهرة الندوات الصحفية الدورية التي يعقدها بعض الوزراء بعد أن غابت 
Bus‏ سنوات " وبدأت تعزز النتائج المرجوة سواء في تدفق المعلومات أو تثبيت 
الاختيارات والإصلاحات أو توضيح المواقف"””, وتتبين حجم الصعوبات التي تواجه 
الفاعلين الصحفيين الخواص في الحصول على المعلومات حكومية رغم اتجاهها 
الأحادي» فهي ضرورية للعمليات الصحفية التي يحصرها الخطاب الصحفي 
المدروس في تثبيت الاختيارات التنموية والإصلاحات الإدارية و القانونية التي ينفرد 
الفاعل التنفيذي بها ليشكل المصدر الوحيد لإنتاجها في شكلها الخام. وأمام التخوّف 
من التراجع عن دورية هذه الندوات الصحفية الرسمية بما يعنيه من ندرة 
للمعلومات واممعطيات» حاولت الافتتاحية أن تحتمي بالموقف الرئاسي داعية إلى 
ضرورة مواصلة العمل بها: "فهذا التقليد الذي أرساه سيادة الرئيس هشل منطلقا 
جديا لصحافة وطنية أكثر ثراء وأكثر إقداما على تناول القضايا الملتصقة مباشرة 
بمشاغل الناس وطموحاتهم[...] وعلاقة التواصل والانفتاح بين مصادر الخبر ووسائل 
الإعلام لابد أن تستمر"”. إن هذه المطالبة بالحد الأدنى من المادة الخام من 
المعلومات الرسمية والمحافظة على توفيرها إنما تترجم صعوبة التعاطي الصحفي مع 
أحادية مصادر الخبر التي تتحؤل إلى عامل محدد في الإنتاج الصحفي في غياب 
إمكانية اعتماد مصادر أخرى لا يسمح بتداول معلوماتها وأخبارها رغم ما تؤكده 
نفس الافتتاحية من أن المصادر الرسمية هى المعبّرة عن القضايا والطموحات 
والانتظارات الاجتماعية التي يعتمدها الفاعل الصحفي تصورا وممارسة بعيدا عن 
مطارحة المعلومات ومقارنة المعطيات والمواقف ومراقبة الالتزامات ال معلنة من قبل 
الحكومة. 

ومن ناحية أخرىء كان لدعوة الرئيس بن علي في ذكرى التحؤل إلى 
تطوير الإعلام والصحافة صدى مباشرا في الخطاب الافتتاحي لجريدة 
الصباح التي سرعان ما أعادت قراءتها في ضوء بعض المتغيرات المرتبطة 
بخصوصية الجمهور المتلقي التي تؤثر في طبيعة الإنتاج الإعلامي رغم 
المستوى التعليمي والتقدم التكنولوجي في المجال الاتصالي» لتحوّل قضية 
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الإعلام إلى إشكالية مركبة. فلئن كانت دعوة رئيس الجمهورية إلى تطوير الإعلام 
تعبّر عن ”اهتمام رئاسي متجدد بالقطاع بدعوته الإعلاميين بالعمل RSI‏ وأحسن 
للنهوض بالقطاع وتطوير الرسالة الإعلامية شكلا ومضمونا فإن هذه الدعوة 
تكون ملحّة بسبب عاملين أساسيين حسب التصور الصحفي: 

- توفر جيل متعلم قادر "على الاستبعاد وهضم Le‏ يجرى حوله [...] خاصة 
بعد التقدم التكنولوجي الهائل الذي يثير الرغبة في FEU‏ 

- "اعتماد الدهقراطية والتعددية كخيار سياسي"” يشمل اشتغال الحقل 
الصحفي إلى جانب رغبة الإعلامين واستعدادهم للمساهمة من موقعهم في "إنارة 
الرأي العام". 

ولكن سرعان ما يستدرك المحرر حين يتعلق الأمر بمقارنة السياسات الإعلامية 
المتبعة في "الدول المتقدمة" ونظيراتها المطبقة في تونس ليناقض نفسه من جديد لما 
يعتبره أن حرية الإعلام والصحافة في تلك المجتمعات "هي نتاج تطور نوعي وكمي 
مرتبط بحركية المجتمع وتاريخه وخاصة بوعي أفراده"“ أما الجيل المتعلم 
والقادر على الاستيعاب والفهم والمتحسس للمقارنة مع وسائل الاتصال الخارجية 
فإنه لا يستجيب لحركية المجتمع وتاريخه ولا يتمتع بوعي أفراده باعتبارها جملة 
العوائق الموضوعية التي تعيق تطور الصحافة وتنمية الإعلام. 

وهكذا يحصر هذا الخطاب الصحفي وضعية الإعلام في مجرد توفر 
الإرادة السياسية والإرادة الإعلامية من أجل تنمية هذا الحقلء تقابلها عوائق 
موضوعية وتاريخية تتمثل أساسا في طبيعة المتلقي وخصائصه» ويتجاهل 
هذا الخطاب أهم ما هيز التجربة الصحفية في تونس من هيمنة سياسية 
وتنظيمية ومالية وتأطير تشريعي وهيمنة أحادية المصادر تجعل من الدولة 
الزبون الأساسي للإعلام والصحافةء وتحول الرهانات الداخلية والإكراهات 
الخصوصية للحقل الصحفي محل الصراع بين الفاعلين الصحفيين إلى 
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رهانات تفرض من الحقل السياسي الذي يتدخل في صياغة الاستراتيجيات الصحفية 
الدفاعية سواء بالولاء والتكيف بالنسبة إلى الفاعلين المهيمنين أو بالهروب والمقاومة 
المتحايلة والحذرة للمهيمن عليهم» أو كذلك بالتوفيق والتعايش لبعض الفاعلين 
المهيمنين أو المهيمن عليهم داخل الحقل الصحفي . 

ومع نهاية عشرية التسعينات لم يكن "اليوم العالمي لحرية الصحافة" ليتحول 
إلى حدث صحفي في افتتاحية الصباح يتناول واقع حرية الصحافة وواقع المشهد 
الإعلامي تنظيميا ومهنيا وسياسياء لو لا "مبادرة الإرادة السياسية للرئيس بن علي 
بالتعبير الواضح عن حتمية إدخال تغيير عميق وناجح على الإعلام التونسي» وهي 
رغبة تلتقي مع تطلعات الرأي العام الوطني الذي يصبو إلى إعلام يبرز مشاغله 
ومن جهة أخرى مع عزيمة أصحاب المهنة ليرتقي الإعلام إلى المكانة التي تليق 
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"es‏ وهكذا يستغل الفاعل الصحفي الحدث ليبرز التقاء الأطراف الثلاث 
الأساسية المعنية بالإنتاج الصحفي من باث ومتلق وسياق سياسيء على نفس 
التقييم واتفاقها على ضرورة تغيير الواقع الإعلامي والصحفيء ولئن أكدت الافتتاحية 
على انشغال الطرف السياسي من المثلث الإعلامي من خلال أحداث "الاجتماع 
بمديري المؤسسات الاجتماعية ومن خلال الرسائل الموجهة إلى جمعيتي الصحافيين 
وجمعية مديري الصحف"””, دون تفكيك مواقف الصحافيين والجمهور المستهدف, 
فلأنها تدرك أن مفتاح تغيير المشهد الإعلامي يظل بيد الفاعل السياسي الحكومي”” 
القادر تنظيميا وماليا وسياسيا على تغيير وضعية الإعلام والصحافة باعتباره المتحكم 
الوحيد أو يكاد في مختلف الآليات التي يشتغل وفقها الحقل الإعلامي. ودون 
تشخيص للوضعية الإعلامية والصحفية تفاديا لكل إحراج رحب الخطاب الصحفي 
لنفس الافتتاحية بتشريك جمعيتي الصحفيين ومديري الصحف في لجنة المراقبة 
التي تم إنشاؤها واكتفى باعتبارها أداة "لتدارك مشاغل القطاع [...] وهو ما 


“* افتتاحية جريدة الصباح» 5 ماي 2000. 
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يعني رغبة صادقة في دخول الإعلام طورا جديدا سمته تفادي النواقص الكبيرة 
للوضع الإعلامي JUN‏ 

وفي نفس الإطار كان حدث إنشاء ثاني محطة تلفزيونية عربية غير حكومية في 
الأردن بعد قناة الجزيرة في قطرء قد مثل بدوره فرصة لإحدى افتتاحيات الصباح 
حتى تغرق واقع الصحافة التونسية في وضعية إعلامية أشمل تخص أغلب 
ا مجتمعات العربية التي لم يخرج فيها النشاط الصحفي والإعلامي عن إطار التبعية 
للحكومات» "فمازال الصوت الحكومي يحتكر البث الإذاعي والتلفزيوني في كل الدول 
العربية دون استثناء كل ذلك في إطار الضرورة العالمية لحرية التعبير"". فرغم 
التغيرات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي ما فتئت تعزز حرية الصحافة 
باعتبارها مجالا يختزل جملة من حريات التفكير والتعبير والنشر منذ سقوط الأنظمة 
التوتاليتارية في أوروبا الشرقية. فأن القطاع السمعي ‏ البصري مازال يحتكر في يد 
كل الحكومات العربية التي لا تتصور استقلال هذه الوسائط الاتصالية عن الأجهزة 
التنفيذية إما بطرائق إدارية وتنظيمية مباشرة أو بوسائل قانونية وسياسية ومالية 
غير مباشرة. وقد عدّدت نفس الافتتاحية جملة الدول العربية التي"تسمح بوجود 
صحافة مكتوبة منطلقة إن جزئيا أو كليا وتتمتع بحريات صحفية واسعة أو 
أقل "Lust‏ والتي شملت ثماني دول عربية منها ثلاث في الغرب العربي لم 
تكن الدولة التونسية من ضمنهاء ليبيّن هذا التقييم الصادر عن الفاعل الصحفي 
مدى تبعية الحقل الذي ينتمي إليه رغم التجربة العريقة التي ميزت تاريخ الصحافة 
التونسية. فلئن كانت هذه الدول المعددة في الخطاب الصحفي لا تعرف غالبا 
حرية مطلقة فإنها "تبرز تطورا هائلا بالنسبة لبلدان أخرى في الوطن العربي 
بعضها لها تقاليد عريقة ولكنها اليوم تبقى في مؤخرة الركب”*”. كانت من 
بينها تونس التي يتحاشى الخطاب الصحفي ذكرها إلا تلميحا مبرزا الوضع 
الإشكالي لحرية الصحافة التونسية. ولكن الافتتاحية سرعان ما تستدرك لتتبنّى موقفا 
تبشيريا تجاه هذه المسألة مراهنة على عراقة التجربة الصحفية من ناحية وعلى 
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النجاحات التنموية التي ستشمل الحقل الإعلامي والصحفي من ناحية أخرىء 
وباستخدام حرفية صحفية حتكتها صعوبات "المغامرة" والممارسة التوفيقية يتخلّص 
محرر الافتتاحية إلى أنه "من المؤكد أن تونس التي نجحت في مجال التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وكانت مثالا يحتذي لجديرة بأن تنجح بامتياز في معركة 
حرية التعبير وتجاوز ما يعرقلها في سبيل إيجاد قواعد متينة للدهقراطية JS‏ 
أبعادها والحرية بكل زواياها". غير أن الربط السببي والتناسبي بين درجة 
التطور الاقتصادي وبين حرية الإعلام والصحافة وإطلاق الحريات م يفصح 
سوسيولوجيا عن نتائج مؤكدة بين سلسلتي المؤثرات المرتبطة بهذه الفرضية”” وهو 
ما يحيل الخطاب التبشيري المتكرر في المدونة المدروسة على مراهنات تحريرية غير 
مضمونة النتائج ظلت باستمرار مشروعا مؤجلا إلى حينء لا يدخل في دائرة المنظور 
الصحفي إلا دعاية اضطرارية. 

ولتبرير هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية والمدنية وانفراده 
ببعض قنوات المشاركة المتوفرة لجأت أغلب افتتاحيات العشرية التي تعرضت 
إلى هذا الموضوع إلى استحضار التاريخ تارة أو إلى الطبيعة "المرنة" للتجمع 
الدستورى الديمقراطي وقدرته على استيعاب البرنامج السياسي للتغيير والتزامه 
به» ودون التساؤل عن محدودية الفاعلية السياسية لأحزاب المعارضة ذهبت 
بعض الافتتاحيات إلى أن هذه الأحزاب المعارضة غير مؤهلة لمنافسة الحزب الحاكم 
نظرا "لضعف بقية القوى السياسية لأسباب عديدة من بينها عراقة هذا الحزب 
وشرعيته من النضال الطويل ومن اعتباره حزب التغيير وإرادته الفاعلة"". فضعف 
بقية الأحزاب المعترف بها راجع إلى قوة الحزب الحاكم ومشروعيته التاريخية 
والنضال الطويل الذي تستشف منه بعض هذه الأحزاب المتفرعة عن 
الحزب الدستوري الجديد مثل حركة الوحدة الشعبية البنصالحية أو حركة 
الدهقراطيين الاشتراكيين المنشقة عن الحزب الحاكم بقيادة السيد أحمد المستيري» 
أما البرنامج السياسي الذي تضمنه بيان 7 نوفمبر 1987 فقد التزمت به العديد 
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Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le syndrome autoritaire, Politique en‏ 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. p 57.‏ 


افتتاحية جريدة الصباح» 26 أفريل 1996 


su 


ss 


231 


من أحزاب ا معارضة دون أن تتمكن من منافسة الحزب الحاكم» وبذلك يسكت 
الخطاب الصحفي لجريدة الصباح عن العوامل الأساسية لهذه الهيمنة وا متمثلة في 
التداخل بين الحزب والدولة واندماج مختلف الهياكل الإدارية معه. وانطلاقا من 
وضعية الهيمنة السياسية والإدارية لم ير الخطاب الصحفي أي أفق للمشاركة 
الاجتماعية والسياسية إلا داخل القنوات الحزبية للتجمع الدستوري الديمقراطي 
وهياكله التنظيمية التقليدية وا مستحدثة. واعتبر أن "توسيع تجربة لجان التفكير 
الحزبية لتصبح إثراء للحوار الوطني حول القضايا المصيرية التي تواجه بلادنا [...] 
هي الكفيلة بأن تقود البلاد إلى مغادرة التخلف إلى غير رجعة ودخول كوكبة الدول 
ا متقدمة" لأن هذه القضايا المصيرية للبلاد لا Re‏ مناقشتها إلا داخل الأطر 
الحزبية الرسمية. وإثراء الحوار الوطني لا يتم إلا بتوسيط لجان التفكير المنبئقة 
عن الحزب الحاكم. وبالتالي فإن المشاركة الاجتماعية في العملية التنموية كما 
يتمثلها الخطاب الصحفي لجريدة الصباح تمر حتما عبر الوساطة الحزبية الرسمية 
وبأدواتها من أجل إنجاح الخيارات المتبعة والأهداف ال مرسومة مسبقا. أما ضعف 
بقية الأحزاب المعارضة فيصبح حجة على تهميشها وإقصائها من هذا التوسط إلا 
ضمن الحدود التي ترسمها القيادة السياسية وتوظفها لصالحهاء مثل تلك المرتبطة 
بالتمثيلية النسبية لأحزاب المعارضة في البرلمان أو في المجالس البلدية مقابل 
الإجماع الحاصل حول الخيارات الكبرى والتفصيلية والتوافق مع البرنامج الحكومي 
وهو الطريق المضمونة الوحيدة لمغادرة التخلف والتّحاق "بالبلدان المتقدمة" 
بوصفها أهدافا أصبحت قريبة المنال في التصور الصحفيء إذا ما واصل التجمع 
الدستوري الديمقراطي انفراده بالأجهزة التشريعية والتنفيذية ومحتكرا لأغلب 
القنوات الاتصالية والأفضية المدنية. 
11 في خصوصية العلاقة بين الإعلام والتنمية وتنوعها 
1 "الصحافة قاطرة للتنمية ومرآة للمجتمع" 

إذا كانت التنمية تهدف إلى إحداث تغيرات نوعية في البنيات المادية 
والرمزية فإن عملياتها تفترض متزامنة في اتجاهات الأفراد والفئات وقيمهم 
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وأنشطتهم المهنية والثقافية”” وهو Le‏ يستدعي ضرورة مختلف الوسائط 
وا مؤسسات الاتصالية التعليمية والتكوينية والإعلامية لإعطاء عمليات التحويل 
الاجتماعي بين الفئات والأجيال المحتويات الثقافية والرمزية التي تؤطر مظاهر 
الصراع والتنافس والتعاون والتضامن وإعطائها الأشكال المدنية المسهلة لتصريف 
الشأن العمومي وفق آليات الحوار العمومي وفق آليات الحوار العمومي 
والتفاوض المجتمعي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين والسياسيين المعنيين 
بالمشروع التنموي. 

غير أن هذه اللوحة النظرية كثيرا ما لا تنطبق على واقع العمليات التنموية 
في مجتمعات العالم الثالث عموما والمجتمعات العربية والمغاربية خصوصا ها 
ينسحب كذلك على التجربة التنموية في تونس خلال جميع مراحلها وأنماطها. 
وذلك نتيجة عاملين أساسيين رافقا التجربة التنموية التونسية: 

1 ارتباط التنمية بتصورات النخب السياسية الحاكمة التحديثية والتدخلية 
ذات المميزات الإرادية التي تعطي للدولة الدور القيادي والاستبدالي مهما كانت 
طبيعة النمط التنموي المتبع ومهما كان حجم المقاومة الثقافية والاجتماعية. 

2 إسقاط شمولية التنمية على شمولية التوظيف الإيديولوجي والسياسي 
لمختلف الحقول الاتصالية واختزال وسائل الإعلام والصحافة في الأدوار التعليمية 
والتثقيفية الدعائية على حساب أدوارها التوسطية والمدنية الاستقلالية. 

ورغم أن التجارب التنموية الغربية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
تشير إلى ارتباط عمليات التنمية الناجحة بعقد تحالفات طبقية متينة 
وتفعيل أنظمة اتصالية إعلامية تشاركية كانت تزيد المجتمع المدني صلابة 
وقدرة على تأطير الصراعات وإعادة توزيع الثروة والسلطة بين الفاعلين عبر 
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للإعلام والاتصال. منشورات إدارة الإعلام تونس 1987 ص 28. 
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آليات الحوار والتفاوضء فإن التجارب التنموية العربية 
حرج لخصها أحد الباحثين””” منذ بداية ثمانينات القرن العشرين في: 

- المسألة الاجتماعية لما يعني إعادة توزيع الثروة 

- المسألة السياسية وغياب الديمقراطية والمشاركة. 

- المسألة الاستراتيجية في تحقيق الوحدة العربية 

ورغم الخلفيات الإيديولوجية القومية لهذا التوصيف وخاصة في ما يرتبط 
بتحقيق الوحدة بين مختلف المجتمعات العربية: إلا أن احتداد التمايزات الطبقية 
وغياب المشاركة الاجتماعية وما يفترض فإنه من تمركز الثروة والسلطةء "وهي عوامل 
تجعل من التنمية غير ممكنة [...] بعد أن ساد الافتراض بأن ال ممواطنين لا هكن أن 
هارسوا الديمقراطية السياسية ويتمتعوا بها إن لم يسبقها بشوط طويل تحقيق 
الدمقراطية الاقتصادية والاجتماعية [...] غير التعليم والتثقيف الاجتماعي”””. وإذا 
كان نفس الباحث يعترف "بأني وقعت شخصيا في هذا الخطأ في بعض نتاجي 
Sail‏ فإن "خطؤه" هذا كان ينسحب على أغلب الباحثين والمفكرين المهتمين 
بالقضايا التنموية حيث كان يسود البراديغم التدخلي والفوقي والراديغم الوطني» 
واستتباعاتها السياسية في مستوى تأجيل المشروع الدهقراطي وإقصاء الدور 
الاستقلالي لوسائل الإعلام والصحافة. 

إن البحث في تمثل الفاعلين الصحفيين لعلاقة الإعلام والصحافة 
بالتنمية يفترض مستويين من تحليل هذه العلاقة كما يتصورها الفاعل 
الصحفي ويفترضها وأيضا كما يعيشها في ظل الاكراهات الخصوصية 
المحيطة بالحقل الصحفيء ويمكن لفرضية الموقع داخل الحقل وطبيعة 
الاستراتيجيات المتبعة أن تمكن من تفكيك تمثل الصحفي لدوره التنموي 
سواء في ما يعيشه واقعا اجتماعيا أو في ما يطمح إليه وهو ما يوجه سلوكه 
المهني ويمكن من إعادة بناء فعله الصحفي وربطه با معاني والأهداف التي 


** يوسف صايخ "التنمية العربية والمثلث الحرج" في التنمية cd pal‏ الواقع الراهن 
والمستقبلء مركز دراسات الوحدة العربيةء 1984 « بيروت ص 108. 
** المرجع السابق؛ ص 109. 
المرجع السابق نفس الصفحة. 
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يضمنها لنشاطه بوصفه من أكثر الأنشطة الثقافية توسطا مباشرا في ا مجتمع. 

فتنوع المواقع داخل الحقل الصحفي وتعدد الاستراتيجيات الصحفية واختلافها 
جعل من إجابات المبحوثين حول علاقة الإعلام بالتنمية تتوزع بين الاختلاف 
والتعارض في بعض المستويات والتشابه والتقاطع في مستويات أخرى كلما تعلق 
الأمر بالأهمية التوسطية الرمزية لحقل الانتماء وهو ما يسمح باقتراح بعض 
التصنيفات للمواقف والاتجاهات الصحفية التي تم التوصل إليها ميدانيا من خلال 
المقابلات المجراة مع الصحفيين المباشرين من حاماي البطاقة المهنية أو من رؤساء 
تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة. 

فالمادة الميدانية الخام التي تم جمعها من المقابلات والخاصة بعلاقة الإعلام 
والصحافة والتنمية يمكن أن نصنفها إلى: 

1 موقع التنمية من العملية الاتصالية والإعلامية مقابل مواضيع أخرى 
موازية حسب التعريفات التي ألحقها الفاعلون الصحفيون بالتنمية. 

2 طبيعة العلاقة المتمثلة بين الإعلام والتنمية وتبادل التبعية والاستقلالية 
بين المتغيرين حسب الإجابات (العلاقة ليست ثابتة عند كل الصحفيين) 
À‏ مفهوم التنمية في التمثّل الصحفي 

قد يكون من المجدي البحث أولا في تمثلات الفاعلين الصحفيين للمفاهيم التي 

أعطوها للتنمية من العملية الاتصالية والإعلامية مقابل مواضيع أخرى موازيةء إذ 
أن المبحوثين قد اختلفوا في بعض ا مضامين التي ألحقوها بالتنمية واتفقوا في بعض 
مضامينها الأخرى» وهو ما يجعل من ربط المتغيرات التنموية بالممارسة الصحفية 
من حيث الدوار والوظائف أومن حيث انعكاس التنمية على الحقل الصحفي» 
يختلف باختلاف التمثلات والتصورات الصحفية للتنمية. 

cts‏ أجمع المبحوثون على الصفة الشمولية للتنمية باعتبارها جملة 
الإجراءات التدخلية التي تهم القطاعات التقليدية الاقتصادية والاجتماعية 
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والسياسية» فإن بعضهم أكد على مركزية التنمية الاقتصادية التي اعتبروها محددة 
لتنمية بقية القطاعات مثل: "لا يمكن الحديث عن تنمية اجتماعية أو ثقافية حتى 
سياسة دون تنمية اقتصادية توفر الثروة الحيوية للبلاد"» كما ذهب أحد المبحوثين 
من الصحفيين معتبرا أن مراكمة الثروة الاقتصادية تستجيب للحاجات الأساسية 
والأولية للمجتمع قبل الحاجات الثقافية والاجتماعية. وضمن نفس التوجه شدّد 
بعض الصحفيين كذلك على أن "قضايا التشغيل والسكن وتحسين الخدمات وتطوير 
البنية التحتية "لازمها اعتمادات كبيرة Le‏ يوفرها كان اقتصاد قوي وسليم من 
الأزمات الخارجية والداخلية'» أما وسائل تحقيق الثروة فقد كانت إما اقتصادية 
بواسطة "دفع الاستثمار والنجاعة الاقتصادية" أو إدارية باعتماد العدالة و"المساواة 
في الحقوق والواجيات" أو بشرية "تولي الاهتمام اللازم للتعليم والتكوين". وهكذا 
بدا الاختلاف واضحا بين المبحوثين في ما قدمه بعضهم من تعريف للتنمية حيث 
اعتبرها بعضهم تنمية بشرية تستجيب "للحدودية الموارد الطبيعية المتاحة بالمقارنة 
مع بلدان أخرى عربية أو غير عربية", غير أن أصحاب هذا التوجه أكدوا على 
الشروط الكفيلة بإحداث دينامية في ا موارد البشرية وخاصة منها ما يرتبط 
بالوسائط الاتصالية ووسائل الإعلام الجماهيرية التي تقرب بين الحاجات وطرائق 
الاستجابة لها وتضمن تشريك أغلب الفئات في مختلف مراحل العملية التنموية. 
فالتنمية الناجحة حسب "فهمي [أحد الصحفيين المبحوثين] لازم تكون 
تلبي حاجة ماسة عند المواطنين ولكن معرفة الحاجة هذي ما تنجم تلبيها إلا 
الصحافة بالتحقيقات والتقييم وسبر الآراء وصحافة الرأي الحرة...ثم بتغيير 
مواقف الناس وسلوكهم اليومي في العمل والطريق وق الاستهلاك". ويظهر 
من خلال هذه العينات المختارة من أقوال الصحفيين أن وظائف الصحافة 
والإعلام في معرفة تمثلات الأفراد والففات ضرورية لتشخيص الحاجات 
والتطلعات التي قد تفلت من برامج الحزب الحاكم وبعض المنظمات المدنية 
الناطقة باسم المصالح الخصوصية والنقابية لبعض الفتات الاجتماعية. 
فالصحافة تتوفر على جملة من التقنيات والوسائل الخصوصية القادرة على 
النفاذ إلى الثقافة الجماهيرية إنتاجا واستهلاكا وسلوكا مدنياء وتشخيص 
أهم مطالبها وانتظاراتها من ناحيةء ومحاولة تغيرها في الاتجاه التشاركي الذي 
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يتقاطع مع أهداف التنمية سواء كانت تنمية اقتصادية أو بشرية أو غيرها من 
الأبعاد المتوالدة للمشروع التنموي» من ناحية أخرى. غير أن هذا الدور الأخير 
يشترط بدوره أن تكون الصحافة قريبة من اهتمامات الجمهور الواسع ومعبرة عن 
مشاغله اليومية حتى يثق بها ويقبل على استهلاكها بفعل آليات المصداقية» وقي 
هذه الحالة فقط يمكن للصحافة أن تؤثر بمضامينها وأشكالها في القيم والسلوك 
المفترض لإنجاح أي مشروع تنموي. 
ب علاقة الإعلام بالتنمية 

لقد كشفت المقابلات عن صنفين من تمثل الدور المفترض والوظائف المأمولة 
للإعلام عموما والصحافة المكتوبة خصوصا في أي مشروع تنمويء آؤلهما فئة 
الصحافيين الذين يعتبرون أن الهوة شاسعة بين المبدأ العام لهذا الدور وبين ما 
يعيشه الحقل الصحفي من إكراهات خارجية إلى إكراهات داخلية حين يتم 
مأسستها وتعميمها وهو موقف يتوزع بين الصحفيين العاديين وبعض رؤساء 
التحرير. أما الفئة الثانية فتذهب إلى أن ما ينتج إعلاميا وصحفيا إنما يراعي 
خصوصية التجربة التونسية ويعكس نوعا من التوافق والإجماع بين الدولة 
ومختلف الحقول الاتصالية Le‏ فيها الحقل الإعلامي والصحفي. ففي حين اعتبر أحد 
رؤساء التحرير أنه "نظريا الإعلام هو محرك للتنمية وحامل ومصحح لها في نفس 
الوقت» ولكن في الواقع يكتفي بترديد ما يقال في الخطاب السياسي والخطاب 
الاقتصادي". ذهب ف المقابل زميل له من نفس الموقع المهني إلى أن "أحنا بلاد 
سايرة في طريق النموء والصحافة لازم تساير توجهات التنمية وما نعطلش 
مشاريعها بالقيل والقالء لازم تعبي الناس والرأي العام على الأهداف الوطنية 
وتعاون من موقعها في المجهود التنموي". ويبدو التناقض واضحا بين ا موقفين وهو 
ما يعبر عن اختلاف الاستراتيجيات رغم الالتقاء الظاهري في الموقع الذي يخفي 
تراتبية رمزية داخل الحقل لم تكن تستند فقط إلى رأس ال مال الرمزي بقدر ما 
تستند إلى مقاييس من خارج خصوصية الممارسة الصحفية. وإذا كان الموقف الأول 


يستند إلى استراتيجية صحفية توفيقية بين الإكراهات الخارجية والإكراهات 
الخصوصية الداخلية» ويمثل بونا شاسعا بين واقع الممارسة الإعلامية والصحفيةء فإن 
الموقف الثاني يعبر بوضوح عن استراتيجية محافظة قوامها الولاء والمساندة 
للتوجهات الرسمية. 
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غير أن اختلاف الإجابات امتد كذلك إلى الوظائف الإعلامية استنادا لما ينتج 
من خطاب صحفي حول التنمية المتبعة حيث ذهب أحد الصحفيين العاديين إلى 
حد اعتبار أن "الصحافة في تونس حسب رأيي قاعدة تهدم في التنمية لأنها تمارس 
التضليل والدعاية كل شئ على أحسن ما يرام ...ارقدو واتهناو", وهذا ينتج الإحباط 
عند القرّاء والمواطنة السلبية» "ويحسموا في قراية الجرائد إلا في مواضيع بعيدة على 
التنمية مثل الرياضة والفن والإثارة والمواضيع العالمية [...] الناس في واد والتنمية في 
واد آخر". وفي المقابل أكد أحد رؤساء التحرير "والله المسؤولين حارصين حتى أكثر 
من الصحافة على تلافي النقائص» والعناية بالتنمية عندها أولوية كبيرة في أعلى 
مستوى... الصحافة سايرة في نفس الاتجاه وما عندهاش مشكل في تناول كل 
مواضيع ذات صلة بالتنمية" فالمقابلة بين ا موقفين تبرز تباين المواقع واختلاف 
الاستراتيجيات بين صنف غير راض على الأداء الصحفي كما يلاحظه في الواقع» 
ويعتبر إنتاجه يؤدي إلى مفعول عكسي لا يخدم التنمية بل dell Gus‏ وبين صنف 
يرى أنه لا فائدة من الوظائف النقدية وال للصحافة ما دامت الحكومة 
تقوم بهذا الدور نيابة عن الجميع وعن الصحافة ذاتها. 

فإذا كان الصنفان من الإجابات يلتقيان في المستوى التوصيفي 
للوضعية الصحفية من حيث ارتباطها بالخيارات التنموية الرسمية ودورها 
في طمأنة الأفراد والفئات على حسن سير العملية التنموية وتجديد الثقة في 
الأجهزة التنفيذية وتحييد مكونات المجتمع المدني وإقصاء المشاركة الفعلية 
في أي مستوى من مستويات المشروع التنمويء فإنهما اختلفا في الموقف 
من هذا المشهد الذي اعتبره صاحب الإستراتيجيا المحافظة "طبيعيا" توافقيا 
مع حالة الإجماع الحاصلة حول الخيارات والإجراءات. أما صاحب 
الإستراتيجيا التوفيقية أو الانسحابية فرأى فيها وضعية منتجة للانقطاع بين 
الصحافة وجمهورها تشجع تراجع الصحافة الجادة وانتشار الإثارة وتعلق 
ا مستهلكين بالمواضيع التي اعتبرها بعيدة عن القضايا التنموية مثل: "أخبار 
الرياضة والفن والمواضيع العالمية". وبذلك فإن الهوة بين الواقع الصحفي 
المعيش وبين المبدأ المفترض في تشريط علاقة الإعلام بالتنمية» تصنف 
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حسب المواقع وا مواقف التابعة لاستراتيجيات متباينة ولتصورات تصل حد التناقض 
في تعريف التنمية والصحافة والوسائل المشتركة بين المجالين. 

كما كان لاختلاف تمثل الوظائف الصحفية والإعلامية بين الفاعلين المبحوثين 
تأثير على تباين المواقف من الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إنجاح العمليات 
التنموية من ذلك أن بعض المبحوثين صرح بأنه: "انطلاقا من دورها التوعوي 
والتثقيفيء فهي في ا مجال التنموي ملزمة بشرح أهداف التنمية المرسومة وتبسيط 
مفاهيمها وهذا من حق القارئ والدولة على الصحافة". فالوظائف التعليمية 
لوسائل الإعلام التي تعطي أولوية للباث وا لمعلم والمقرر على حساب المتقبل 
والمتعلم والمحكومء تفرض على الصحافة من هذا المنظور الاقتصار على شرح 
الأهداف وتبسيط المفاهيم وتقريب المضامين والأشكال من الفهم الجماعي حين 
يتعلق الأمر بالتنمية. بل أن حق الدولة والقارئ معا يلزمان الصحافة بهذه 
الوظائف والأدوار. أما البعض الآخر فقد أكد: "ما فيش «Là‏ الصحافة مهمتها 
مراقبة سلوك الجميع مما فيه الدولة ذاتها لأنها طرف هكن أن يصيب ويمكن أن 
يخطئ» ولكن هذه المهمة مع LMI‏ محرومة منها وسائل الإعلام الكل موش كان 
الصحافة المكتوبة". فالهوة بين الواقع والمأمول في العلاقة المفترضة بين التنمية 
والصحافة تزداد اتساعا كلما ارتبط التمثل الصحفي بام معاني التحررية والتشاركية 
والقيم النسبية وا معايير الديمقراطية؛ ولكنها تضعف مع تمثل محافظ يلحق الأفراد 
والفئات بالمتغيرات التابعة المنفعلة بمتغيرات مطلقة تحيل على مبدأ استقلالية 
الدولة وأجهزتها التوسطية والإعلامية التي لا تخرج عن الوظائف التنفيذية» مهمتها 
إعانة الدولة على إنجاز مشاريعها التنموية. 

وسواء كان التمشل الصحفي محافظا يستند إلى معايير الولاء " 
مادام التنمية ناجحة علاش النقد" أو كان تمثلا توفيقياء "آنا Le‏ نيش ضد 
الدعاية [...] ولكن مع هذا لازم فمّة مساحة صحفية للنقد والتقييم" أو تمثلا 
انسحابيا معارضا لخصه أحد الصحفيين: "قلم الصحافي موش في إيدوء وإنما 
في إيد غيرو"» فأن المشهد الصحفي في علاقة إنتاجه بالتنمية شكلا ومحتوى 
يبقى مشهدا متوترا يعاني من انقطاعات عديدة لا يمكن اختزالها في مسؤولية 
الفاعل الصحفي الذي بقدر ما يخضع لتشريطات الحقل الخارجية على 
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حساب الإكراهات الداخلية الخصوصيةء يتوفر له هامش للاختيار بين أكثر من 
استراتيجيا صحفية توجه فعله وتضفي عليه بعض ال معاني وتقود نشاطه الصحفي 
حسب الأهداف والوسائل المكونة للاستراتيجيا المتبناة. فجملة الإكراهات المرتبطة 
بالوضعية المهنية والتنظيمية للفاعل الصحفي وحجم الموقع السياسي للإعلام 
والصحافة في عمليات الضبط والمراقبة وتجديد المشروعية السياسية» كلها عوامل 
تضعف من حرية الممارسة الصحفية وتضعف بالتالي من بعض الأدوار الرئيسية 
والمميزة للصحافة في حمل المشروع التنموي بين LUS‏ المعلومات والمعطيات والنقد 
والتقييم ذلك أنه "مع الأمفء الصحافي تحول إلى مجامل ومبالخ لا يكتب الحقيقة 
[...] علاش» لأنو موش حر ألف سيف مسلط عليه... إذا كان ما تسكرتش الجريدة 
يطردوه ويموت تحت الحيط ما يتلفتلو حد ...ما عندوش ضمانات مهنية". 

ورغم ذلك اعتبر بعض الفاعلين الصحفيين أنه يمكن التعايش مع هذه 
الوضعية حتى بالتباعد الهيكلي بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون في علاقة 
الإعلام بالتنمية "المعروف أن الصحافة هي وسيلة تبليغ وهمزة وصل بين الحكومة 
والشعب. في الاتجاهين: تعرف بالتنمية وأهدافها وإنجازاتها وفي نفس الوقت تنقل 
تفاعلات الناس واحتياجاتهم وآراءهم في القضايا اليومية مثل النقل والبطالة 
والأسعار والخدمات... والصحافي المحترف هو القادر على الجمع بين ا مهمتين'» وهو 
ما يرجع نجاح الصحافة في الالتقاء بالتنمية إلى حرية الفاعل الصحفي التوفيقي 
القادر على الجمع بين المقتضيات السياسية والتنظيمية الضاغطة على الحقل وبين 
ما يمكن إنتاجه من مضامين وأشكال تصب في تفعيل الممارسة الصحفية وربطها 
بالاهتمامات التنموية المباشرة للمواطنين وتحفيزهم على المشاركة في "المجهود 
التنموي كل من موقعه". 
ج ‏ "الصحافة مرآة المجتمع” 

لم يكن المبحوثون من الصحفيين مجمعين حول تصور إشكالية العلاقة 
بين ا مجتمع والصحافة في مستوى تبادل التأثير بين المتغيرات الإعلامية 
والتوسطية وبين المتغيرات الاجتماعية والسياسية» ولئن اتفقوا على تأثير 
وسائل الإعلام عامة وخاصة منها الصحافة المكتوبة لما تتوفر عليه 
من مميزات اتصالية تعمّق عمليات الفهم وآليات التحليل المنطقي والتعامل 
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النقدي مع غياب شخص الكاتب على خلاف الاتصال الشفوي المباشرء فإن صنفا 
منهم ذهب إلى أن تأثير الصحافة في جمهورها المستهدف يتحدد بالسياق التفاعلي 
والثقافي الذي تجري ضمنه عملية الإنتاج الصحفي. فالمجتمع المتعود على الحوار 
والتفاوض هو المجتمع الذي تشجع فيه الصحافة في وظائفها التوسطية: "الصحافة 
المكتوبة des LAS‏ مجال أوسع وعندها عمق ما يتوفرش في وسائل الإعلام 
الأخرىء إذا توفرت إلها الشروط السياسية الملانمة [...] يعني ثقافة سياسية تؤمن 
يالتعدد والحوار", وهي نفس شروط التي توسع من دوائر المشاركة الاجتماعية 
والسياسية في مختلف مراحل العملية التنموية في تحديد الخيارات الكبرى وتقييم 
آثارها الاجتماعية على مختلف المستويات. أما الصنف الثاني من المبحوثين فقد 
اقتصر على تعداد الأدوار التقليدية للصحافة والإعلام في مجتمعات تواجه تحديات 
تنموية وصفت من قبل بعضهم "بالمصيرية" من حيث التأثير المضمون للرسائل 
الاتصالية ذات المضامين والأشكال التربوية التي ظهرت من خلال جملة من 
المصطلحات المتكررة مثل "التوعية والتثقيف والتبسيط والتعريف..." وغيرها من 
المصادر التي جاءت على نفس وزن التفعيل ذي المرجعية التربوية والتعليمية 
وحتى البيداغوجيةء تعكس في مجملها تصورا إسقاطيا يفترض أن المجتمع لابد أن 
ينقاد إلى التنمية بواسطة جملة من العمليات الاستبدالية سواء في صياغة 
الخيارات والبرامج أو في تنفيذها أو في تقييم نتائجها. والمجتمع وفق هذه 
الإستراتيجيا المحافظة غير قادر على تحديد أهدافه واختيار أولوياته. ولا فائدة 
بالتالي من مشاركته في أي مشروع تنموي إلا Le‏ يلتزم به من طاعة وولاء وتنفيذ 
وهو ما يفترض إيديولوجيا تنموية تخاطب وجدانه وتعبئه دائما حول أهداف 
بعيدة المنال فيظل مشدودا باستمرار نحو المستقبل و"الغد الأفضل" حيث يتم 
استبدال المجتمع بالنخبة السياسية والاقتصادية والثقافية وفق تراتيبية تعطي 
للحقل السياسي الأولوية الأولى يليها الحقل الاقتصادي وأخيرا الحقل الثقافي 
والتوسطي عامة. ووفق نفس المنطق يتم استبدال التنمية بجملة من التصورات 
والمفاهيم والخطابات السياسية والاتصالية يكون الخطاب الإعلامي والصحفي أحد 
مفاصلها لتنوب عن المشاركة بالإسقاط وعن الحوار بالفرض وعن التفاوض 
بالتسلط التنموي» ذلك أن "الصحافة Leo‏ تعبر على ما هو موجود في المجتمع.. 
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هذيكا طبيعتها في كل العصور.. تحب تعرف بلاد أقرأ صحافتها" كما قال أحد 
الصحفيين المبحوثين. 
2 مركزية التنمية في الخطاب الصحفي 

Loi‏ موقع المواضيع التنموية في الخطاب الصحفي المكتوب فقد أجمع 
المبحوثون على أنه موقع "مركزي" يعكس حجم التحديات المطروحة خارجيا تحت 
مؤثرات العوممة باعتبارها ظاهرة كلية تهدد الاقتصاد والمجتمع والثقافة وتعيد 
هيكلة الظواهر الاجتماعية: إلى جانب الهوة الفاصلة بين "البلدان المتقدمة" 
ومجتمعات العام الثالث. خاصة منها التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية وتواجه 
صعوبات جمة في استثمار مواردها البشرية. وذهب أحد المبحوثين إلى Le‏ اعتبار 
أن "التنمية هي القضية الأساسية للإعلام والصحافة في بلاد مثل بلادنا", أو ما صرح 
به آخر بقوله :"انشغالات التنمية هي الأكسجين الذي تتنفس به وسائل الإعلام في 
البلدان الغربية المتطورة". وهي إجابات تعكس وعيا صحفيا بمركزية التنمية 
باعتبارها ظاهرة شاملة تحاول تجنيد كل الموارد والوسائل باتجاه التغير في بعض 
مستويات الواقع الاجتماعيء لذلك تتقاطع مع الإعلام والصحافة في أغلب 
الاهتمامات الإعلامية والمواضيع الصحفية التي لا تكاد تتناول مسألة ما حتى تجد 
نفسها أمام قضية تنموية هتزج LS‏ الواقع بوصفه بنيات مادية أو رمزية بالتدخل 
ال ممنهج لجملة المؤسسات الحكومية والمدنية المتاحة وحتى المنظمات العاممية التي 
يزداد تأثيرها في بعض الإجراءات وحتى في بعض الخيارات عن طريق التمويل 
وا مساعدة الفنية والتقنية وحتى النظرية. فلا صحافة خارج الإطار التنموي 
الشمولي ولا تنمية دون صحافة تتوسط بين مختلف الفاعلين في التمثل الصحفي 
سواء ضمن سيوله للمعلومات والمعطيات أحادية الاتجاه عند البعض» أو ضمن 
إطار تفاعلي يحمل هذه المضامين في اتجاهات متعددة بين جميع الأطراف 
السياسية والمدنية أو حتى ثنائية الاتجاه بين الحاكمين وا محكومين. 

وإذا كان الموقع المركزي للتنمية في الخطاب الصحفي يحظى بهذا 
الإجماع رغم اختلاف الاستراتيجيات وتباين المواقع» إلا أن مصلحة الحقل 
في تثمين خدماته وإنتاجه تمثل المستوى المشترك بين جميع الفاعلين 
باعتبارها ال ممادة الأولية لاستثمار رأس ال مال الرمزي للصحفيين سواء 
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بالمحافظة والتدعيم أو باقتحام المواقع وزيادة حجم رأس المال الخصوصي للحقل 
الصحفي» وهو ما يظهر من هذا الدفاع لدى جميع المبحوثين على ضرورة اعتبار 
الصحافة والإعلام مكونان أساسيان من مكونات التنمية بقطع النظر عن الوظائف 
السوسيولوجية الحقيقية لفاعلية وسائل الإعلام في التنمية والتي تخضع إلى 
متغيرات تتجاوز مجرد ما يمكن أن تؤثر به في الجمهور المستهدف إلى خصائص 
المستهلكين وطبيعة المضامين والأفكار ا منقولة والمتداولة إعلاميا وما تستدعيه من 
تمييز عمومي بين امجتمعين السياسي والمدني. 

غير أن هذه الأولوية والمركزية التي تتمتع بهما التنمية في تمثلات الفاعلين 
الصحفيين على اختلاف مواقعهم واستراتيجياتهم وهذا المفهوم الشمولي المتوزع بين 
أولوية الاقتصادي» وبدرجة أقل البعد البشريء تقابلها اختلافات أساسية حول 
طبيعة التناول الصحفي وحجم الإراهات المسلطة على الإنتاج الإعلامي المرتبط 
بالمواضيع التنموية. ويتضح من الإجابات المتضهنة في المقابلات المجراة أن هذه 
الاختلافات كانت تستند إلى المواقع داخل الحقل ونوعية الاستراتيجيات الصحفية 
المتبعة» ففي جين اعتبر بعض المبحوثين من رؤساء التحرير أن "لا أحد هنع 
الصحفي من الكتابة حول التنمية أو غيرها من المواضيع إذا لم يتجاوز القانون" 
مؤكدا على الوظيفية الإعلامية "المكملة للمجهودات التنموية", ذهب البعض الآخر 
ردا على نفس السؤال إلى أنه "موش صحيح ... التنمية من المواضيع الحساسة التي 
يواجهها الصحفي الصادق ...أصعب حاجة تكتب على التنمية وقتها الأنظار الكل 
تتجه لك» موش كيف ما تكتب على الكورة وإلا على الفن". 

تحاول استراتيجيا الولاء والمحافظة تقديم التناول الصحفي للتنمية 
باعتباره بديهة تستند إلى موقف المساندة المطلقة للخيارات التنموية 
والاستتباعات الاجتماعية والسياسية لإجراءاتها ولا تجد فيه ما يعطل هذه 
المساهمة المساندة LUE‏ أنها تعتبر نفسها أداة لهذه الخيارات والإجراءات» 
وقد أكد أصحاب هذه الإستراتيجيا من رؤساء التحرير خاصة» على أن 
الممارسة الصحفية المتناولة للقضايا التنموية لا تخضع إلى أي إكراهات 
أو ضغوطات مباشرة أو غير مباشرة طاما أنها ملتزمة بالقوانين السائدة 
في إحالة على الإطار الشكلي المنظم للمجال الإعلامي والصحفي. أما 
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الإستراتيجيا التوفيقية فد أظهرت Les‏ بحساسية المواضيع التنموية مقارنة بنوعية 
وحجم المعلومات والمعطيات المسموح بتداولها قي المجال الإعلامي والتوسطي 
بشكل «ele‏ وهو تمثل li‏ مما يختبره الصحفي ميدانيا وسياسيا من مركزية التنمية 
في الخطابين السياسي والإيديولوجي» وما يفترضه تجديد المشروعية السياسية من 
إيديولوجيا تنموية أصبحت تشكل المستوى ا محلي من هذه المشروعية"*. 

فالصعوبات التي يواجهها الخطاب الصحفي حول التنمية متعددة الأشكال 
وتتنوع بين صعوبات داخلية وتنظيمية تمر عبر التسلسل الهرمي مؤسسات 
الصحافة المكتوبةء وأخرى خارجية ترتبط بالثقافة الإعلامية والسياسية أو ما هكن 
اعتباره تطبعا صحفيا خصوصيا. وقد تصل هذه الصعوبات إلى ما يشبه الخطوط 
الحمراء التي لا يمكن التعرض إليها إلا بالمساندة والدعم مثلما صرح أحد الصحفيين 
متعرضا إلى أحد أشكال الضغوطات التي تمارسها الإدارة الصحفية أو السياسية 
وعادة ما تحول الرقابة الخارجية والداخلية إلى رقابة ذاتية لأن "التنمية قضاياها 
حساسة وتثير لدى المسؤولين كثيرا من الاحتراز خاصة المشاريع الرئاسية التي يلزم 
تمجيدها... يقول للك هذا مشروع رئاسي ما تلقى ما تقول ... وما تقيّم كان 
بالإيجابي رغم إِلي الرئيس يبدو قال لهم ما فمّة حتى شئ خارج النقد". وتظهر من 
خلال هذه المقتطفات فاعلية ما يسمى بالتشخيص السياسي على مراقبة الإنتاج 
الإعلامي والصحفي في تحويل كل تقييم أو نقد صحفي لأي إجراء تنموي إلى 
معارضة للحكومة أو لشخص أعلى هرم السلطةء ثم إلى معارضة للدولة وسياستها 
العامة. وذلك ما يتنا مع "إرادة رئيس الجمهورية نفسه" حسب ما يقول هذا 
الصحفي صاحب الإستراتيجيا التوفيقية رغم انتماءه إلى موقع رئيس تحرير إحدى 
الصحف الخاصة. 

وإذا ما كانت الصحافة "قاطرة للتنمية" تحمل أهدافها وقيمها 
وإجراءاتها لتعيد توزيعها داخل الفضاءات اللدنية حسب تمثلات صحفية 
مستقلة عن مراكز القرار وعن المعارضة تتوسط بين جميع الأطراف 
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والفاعلين حسب معاييرها الخصوصية في مراقبة الالتزامات والاستحقاقات المتبادلة» 
فإن الشرط الأولي لهذه الوظيفة يبقى في التمثل الصحفي رهين "صحافة حرة 
ومتعددة الأصوات [...] والصحافة ما تساهم حتى في شئ بطريقة إيجابية إلا إذا 
كانت حرة فمابالك بالتنمية إلا هي قضية مصيرية". 
1 - إعلام في خدمة التنمية أم تنمية في خدمة الإعلام ؟ 
1 الإعلام التنموي: إعلام في خدمة التنمية 

من المتعارف نظريا وسياسيا أن إشكالية العلاقة بين الإعلام والتنمية كانت 
تطرح Lélo‏ حسب الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام والصحافة في تحويل وتحديث 
المجتمعات» واشتغلت النظريات الاتصالية والسياسات الإعلامية وفق هذا البراديقم 
الذي كان قد دشنه دانيال ليرنر منذ منتصف القرن العشرين حين استخدم مفهوم 
"التقمص الوجداني" كموقف إيجابي تفاعلي ينتج أساسا من خلال وظائف وسائل 
الإعلام وأدوارها في توحيد الأفراد مع المجتمع الكلي خارج الولاءات التقليدية 
الضيقة: القرابية منها وا محلية إذا ما تقاطعت مع بعض الشروط الموازية مثل 
التحضر وانتشار التعليم وتفعييل المؤسسات السياسية الحديثة. 

وقد انعكس هذا البراديقم عند المخططين للتنمية وللإعلام في شكل سياسات 
اتصالية وإعلامية تلحق وسائل الإعلام والصحافة بتوجه أداتي في إحداث التغيرات 
المطلوبة وفق أدوار محسومة في العديد من دول العام الثالث وا مجتمعات العربية 
loges‏ حيث قادت هذه الرؤية إلى اختزال الإعلام والاتصال في عمليات تعليمية 
تنقل المعلومات والمواقف من باث عارف إلى مستقبل غير عارف. وإذا كان مفهوم 
الإعلام ينطوي على جملة من ال معاني تحيل على تحقيق العمومية والانتشار 
والذيوع انطلاقا من نقل الأحداث الجارية وتداولها وتأويلهاء فإن الثقة المفرطة 
بتأثير وسائله أدى بالفكر التنموي والسياسات التنموية إلى إحداث مصطلح "الإعلام 
التنموي" منذ سبعينات القرن الماضي تأكيدا على الدور الذي يمكن للإعلام 
والصحافة أن تؤديه في تحقيق أهداف التنمية وإنجاز خططهاء وما يفترضه ذلك 
من إحداث أقسام في المؤسسات التنفيذية والمؤسسات الإعلامية تختص بمساهمة 


**” فاروق أبو زيد. الصحافة المختصة؛ منشورات عا الكتب» القاهرةء 1986 ص 20 
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الإعلام في هذه الوظائف التنموية» وكأن هناك إعلام تنموي وآخر لا يخدم التنمية. 
وأدت هذه التصورات والممارسات المرتبطة بعلاقة الإعلام بالتنمية إلى تشكيل أحد 
مستويات التطبع الخصوصي للفاعلين الصحفيين وتشكيل الثقافة الإعلامية وفق 
هذه النظرة الوظيفية لوسائل الاتصال الجماهيرية وهو ما ظهر من خلال المقابلات 
المجراة مع عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير في تونس الذين أجمعوا على بداهة 
تأثير وسائل الإعلام عامة والصحافة المكتوبة بصفة أخص وربط بعضهم نجاح 
"المسيرة التنموية بدور وسائل الإعلام في التنمية". إلا أن هؤلاء الفاعلون اختلفوا في 
تصنيف المضامين والأشكال الإعلامية والصحفية إلى إعلام تنموي وآخر غير تنموي لا 
يخدم التنمية» وذهب بعضهم إلى اعتبار أن "الصحافة قد تضر بالتنمية نفسها حين 
تبالغ في تكرار الانجازات والشعارات إلي تنجم تعطي مفعول عكسي على خاطر 
المواطن يشوف ويقارن". فشرط الإعلام التنموي يتمثل حسب هذا التصور في عدم 
المبالغة في تأويل الوقائع والأحداث وتحويلها إلى شعارات قد تباعد بين ما يعيشه 
المواطن وبين ما تتضمنه الصحافة شكلا ومحتوى. ورذا على نفس السؤال ذهب 
أحد رؤساء التحرير إلى أنه "آنا حسب رأيي ما فماش إعلام تنموي وإعلام غير 
تنموي ...فمّة إعلام مختص بقضايا تنموية محددة مثل الاقتصاد والفلاحة والبيئة 
مثلا... أما الفصل هذا هو ما يبرر تنصل الصحافة من مسؤولياتها". فالإعلام تنموي 
بالتعريف انطلاقا من شمولية التنمية ومن وظائف الإعلام والصحافةء والفصل بين 
هذه الوظائف إنما هو تبرير لتنصل بعض الفاعلين الصحفيين من المسؤوليات 
التنموية سعيا وراء الربح السريع أما بإنتاج صحافة الإثارة والفضائح التي تتوجه 
إلى إثارة المشاعر والأحاسيس بالتركيز على الأحداث الاستثنائية الخصوصية وتجنب 
الأحداث المرتبطة بتصريف الشأن العمومي. 

وانطلاقا من نفس التصور الشمولي للتنمية ذهب أحد المبحوثين من 
الصحفيين معرفا الإعلام التنموي بأنه كل ممارسة مختصة تلتزم بتحويل 
"كل قضية مطروحة إلى قضية تنمية... وفمّة صحافة تتجنب حتى القضايا 
التنموية وترجّعها لحكاية فارغة [...] عندك مثلا الجهات ناقصة إعلام 
وتغطية على Ge‏ اممکان» المراسلين دورهم غير كاف". ويبدو من حيث 
المبدأ وما يجب أن يكون في تصور بعض الصحفيين أن الإعلام "بطبيعته" 
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يحمل المضامين المساهمة في التنمية استنادا إلى وظائفه وتأثيره المتأكد في 
المستهلكين لوسائل الإعلام, غير أن واقع الممارسة الصحفية يكشف عن بعض 
التناقضات بين إعلام تنموي مسؤول لا يبالغ في الدعاية وتكرار الشعارات ولا 
يلتجئ للإثارة شكلا ومحتوىء وبين إعلام لا يخدم التنمية بل كثيرا ما يضر بها حين 
يتخلى عن نفس مسؤولياته أمام التحديات المصيرية التي تواجه التنمية من منظور 
بعض الفاعلين الصحفيين ذوي الإستراتيجيا التوفيقية أو المتبنين لإستراتيجيا 
الانسحاب والهروب. أما أصحاب استراتيجيا الولاء والمحافظة فقد اعتبر بعضهم أن 
دور الإعلام في التنمية ينحصر في أن يكون في خدمة الأهداف المسطرة والتعريف 
بالمشاريع من أجل "تدعيم الإجماع الوطني حول الخيارات"» وذلك في إشارة 
واضحة إلى ضرورة تناغم الإعلام مع السياسة الإعلامية الرسمية باعتباره الطريق 
الوحيد "لإعلام في خدمة التنمية الشاملة". 

ورغم هذه التباينات في الموقف من ا مضامين و الأشكال الصحفية بين الفاعلين 
الصحفيين تجاه العلاقة بين التنمية والإعلام وحول الموقع الذي من خلاله تتنقل 
هذه العلاقة فإنهم اجمعوا على رد هذه الإشكالية إلى علاقة متغير تابع (التنمية) 
متغير مستقل (الإعلام والصحافة) سواء في مستوى واقع هذه العلاقة عند البعض 
أو في المستوى المأمول عند البعض الآخر. 
2 التنمية الإعلامية والتنمية الشاملة 

كان واضحا من خلال المقابلات أن التنمية الإعلامية والصحفية لم تكن واردة 
في تمثلات الفاعلين الصحفيين على اختلاف مواقعهم واستراتيجياتهم داخل الحقل 
الصحفي في مستوى علاقة الإعلام والصحافة بالتنمية» حيث أجمع المستجوبون على 
أن يكون الإعلام في خدمة التنمية على أساس تصور يعطي لوسائل الإعلام 
والصحافة المكتوبة خاصة وظيفة متأكدة في التأثير المضمون على المستهلكين 
«el Elo‏ ورغم ذلك جاءت الإجابات مختلفة حين تم طرح موضوع استفادة الإعلام 
والصحافة المكتوبة من "إنجازات التنمية" في المستويات التنظيمية والبشرية 
والتقنية والقانونية المؤطرة للنشاط الصحفي. 
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وبصفة عامة أكد العديد من المستجوبين على أن قطاع الصحافة لا يواكب 
نفس التغيرات التنظيمية والتقنية والقانونية التي تعرفها بقية المجالات 
والاختصاصات القريبة والبعيدة» وم يكن الاختلاف في الإجابات يشمل نوع التنمية 
الإعلامية والصحفية بل اقتصر على درجتها وتعميمها على جميع المؤسسات 
الصحفية» وعلى الرغم من أن "برشة حاجات تبدلت في الصحة والتعليم والبنية 
التحتية وأغلب الخدمات ... بقات الصحافة (Aucun changement‏ ) [دون أي 
تغيير]ء آنا مرة سألوني في إذاعة جهوية على أمنيتي في رأس العام قلتلهم أمنيتي 
نشوف الصحافة حرة قبل ما نموت" كما صرح أحد رؤساء التحرير. فتطور القطاع 
الإعلامي والصحفي لا يواكب ما تعرفه بقية قطاعات الخدمات» بل أن الصحافة 
ظلت على حالها منذ عشرين سنة إذا احتسبنا عمر السيرة الذاتية لهذا الصحفي» 
وهي تقريبا نفس الشكوى التي كان يرددها الخطاب الصحفي حول وضعية 
الصحافة والصحفيين منذ بداية تشكل الحقل الصحفي مع الدولة الوطنية منذ 
منتصف خمسينات القرن الماضي كما تبين ذلك من خلال بعض افتتاحيات المدونة 
المدروسة. .وقد يلخض.هذا اللقتطف بعضا مما يعانيه الفاعل الصحفي التوفيقي 
أو المنسحب اللذان يشعران معا بالتهميش وبالفارق بين واقع الممارسة الصحفية 
وبين ما يمكن أن يكون dde‏ يصل إلى حد خروجه عن نطاق الممكن إلى مجال 
المأمول والأمنيات الأخيرة في الحياة» ويبدو من خلال هذا التمثل أن حرية 
الصحافة هي المفتاح الرئيس لكل تغيير يشمل تنمية الإعلام والصحافة بوصفها 
مكونا من مكونات التنمية الشاملة. وفي مقابل هذا التمثل التشاؤمي ذهب 
بعض المستجوبين الآخرين إلى أن وضعية الإعلام والصحافة ليست كارثية إلى هذا 
الحد انطلاقا من بعض المتغيرات الملموسة في اعتقادهم: "الصحافة باقية تتطور 
وتعرف إصلاحات ملموسة. وبدون شك تستفاد من التنمية أقل من غيرها باش ما 
نبالغوش"» ورغم الإصلاحات في وسائل العمل و"المناخ الوطني الملائم' فإنها تبقى 
غير محظوظة بالمقارنة مع الأنشطة الخدمية الموازية. وإذا م يجب هذا الصحفي 
المستجوب عن المقصود "بالإصلاحات الملموسة" والتطور الحاصل الذي يعنيه 
فإنه استنجد بالسياق السياسي والاجتماعي "الملائم" في إشارة توضيحية للسياسة 
الإعلامية والصحفية للحكوسة الغاضة ببعض التحبويرات القانوتية ولملكية 
الثقافية وحماية الإعلاميين والمؤسسات من "السرقات الصحفية"” تعبيرا عن 
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استراتيجية الولاء وا محافظة التي تميز فئة كاملة من الصحفيين المباشرين وخاصة 
من رؤساء التحرير ومديري الجرائد الخاصة والحكومية. 

وباقتراح بعض المحاور التفصيلية على المستجوبين حول التنمية الإعلامية 
والصحفية المرتبطة بالمستويات التقنية والتنظيمية ‏ البشرية والقانونية تبين أن 
الإجابات كانت متقاربة في بعض المتغيرات ومتباينة في بعضها الآخر حسب 
التقاطع بين الاستراتيجيات والمواقع داخل الحقل الصحفيء» ففي ما يخص تطور 
الوسائل التقنية والفنية لاحظ البعض أنها "في تطور مستمر ويمكن الاستفادة منها 
في تسهيل العمل والاتصال... المشكل في عقلية الربح السريع [...] الصحافة 
مازالت ماهياش صناعة بأتم معنى الكلمة". وهي وضعية تعكس تمثل الفاعل 
الصحفي للشروط الخاصة بصناعة الصحافة باعتبارها صناعة تحويلية تفترض 
تنظيما صناعيا عقلانيا قادرا على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بما 
68 لتنمية هذه الصناعة» ومازال المستثمرون في المجال الصحفي سجناء 
عقلية تقليدية مشدودة إلى الربح السريع من خلال الضغط التقليدي على الكلفة 
سواء في رأس امال الثابت أو في رأس ال مال المتحولء وذلك دون المستوى 
الاستثماري المطلوب في كل صناعة تحويلية حديثة تستند إلى العقلنة وتوظيف 
الطاقات الفنية والتقنية. ولئن اعتبر البعض من المبحوثين أن "هناك تطور ملحوظ 
يسهل عمل الصحفيين بعكس التطور العام الذي عرفتو البلاد منذ قرابة عشرين 
سنة" في إشارة إلى تحيل على التحولات التنموية الحاصلة منذ تغيير هرم السلطة 
في 1987ء فإن البعض الآخر على العكس ذهب إلى القول بأن "المستوى التقني 
غير قادر على مساعدة الصحفي في خدمتو: من أدنى التجهيزات المكتبية حتى 
للإنترنت... حتى منح إضافية باش يشري حاسوب محمول ما فماش" في تقييم عام 
لوضعية التجهيزات وبعض التقنيات التي أجمع كل المبحوثين على اعتبارها 
ضرورية في عصر الصحافة الحديثة والعصرية لا مناص من إدماجها في النشاط 
الصحفي. وفي نفس الاتجاه أكد أحد الصحفيين على "التخلف التقني" في مجال 
الاتصالات قائلا: "خوذ مثلا الإنترنت» صحافتنا ما زالت بعيدة كل البعد عن 
الاستفادة من خدماتها في مجال التراسل والاطلاع على الأحداث والصحافة العاطية 
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... أما الصحافة dub all‏ فلا تنشر على الإنترنت [...] وفوق هذاء كان رئيس التحرير 
يتمتع وحدو بخدماتها مجانا". وبقطع النظر عن صحة هذه المعطيات ومدى 
مطابقتها للواقع التقني لجميع مؤسسات الصحافة التونسيةء فإن هذا التمثل لها 
يعكس اختلافات كبيرة بين هذه المؤسسات في استثمار الوسائل التقنية حيث لا يتم 
تعميمها على جميع هذه المؤسات بطرق متساوية ولا ينقس الحجم. وبذلك تتضح 
بعض الملامح العامة للتنمية الصحفية في المجال التقني أ يش وضعيات ما 
سمي "بالتخلف التقني" مع وضعيات تستفيد من المنجزات التقنية الحديثة لتضع 
مجمل النشاط الصحفي أمام مشهد تنموي مزدوج وغير متساوي من حيث القدرة 
على إدماج هذه الوسائل في صلب العملية الإنتاجية الصحفيةء وهو ما يؤثر على 
الأداء الإعلامي وينتج نوعا من التمايزات بين الصحفيين تؤكد اللامساواة الاجتماعية 
أمام التقنيات الاتصالية الجديدة وغير الاتصالية كما بقية مجالات الصناعة 
والخدمات والاقتصاد. 

أما فيما يخص المواد الخام المستخدمة في الصناعة الصحفية في مستواها 
المادي المرتبط بالحبر والورق فإنها تواجه بعض الصعوبات الهيكلية التي لا تقل عن 
صعوبات المواد الخام اللامادية الخاصة بتوفر المعلومات والمعطيات المسموح 
بتداولها إعلاميا وصحفياء حيث ذهب أحد رؤساء التحرير من المبحوثين إلى أنه 
"من الناحية هذي فمّه صعوبات: مشكل الورق مثلا إلي موجود في العالم الكل 
ويتسمى "الذهب الأبيض" أما في تونس مسالك البيع غير متساوية [...] وبكل 
صراحة ينقصها الكثير من الشفافية". فسواء تعلق الأمر بالتقنيات المرتبطة بالعمل 
المكتبي والاتصالي أو بالمواد الخام من الورق يتضح أن النشاط الصحفي يواجه 
صعوبات تقنية لا يمكن تعميمها بنفس الدرجة على جميع مؤسسات الصحافة 
المكتوبة التي يعرف بعضها استخداما تقنيا محترما في بعض المستويات» في حين 
يشكو البعض الآخر من تدني واضح لاستخدام هذه التقنيات تصل إلى حد الافتقار 
حتى للتجهيزات ال مكتبية: "هاك تشوف بيرو ماعندیش» متكدسين ثلاث زملاء في 
نفس (Bureau)‏ [ ال مكتب ] في الغبرة والندى" يقول أحد الصحفيين. 
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ب - التنمية التنظيمية 

يمثل المستوى التنظيمي للمؤسسة أحد العوامل الأساسية لفاعلية إنتاجها 
شكلا ومحتوى””. وهو ما ينسحب على المؤسسة الصحفية بهيكلتها التنظيمية 
وتوزيع المهام حسب الأقسام التقنية وأقسام التحرير حيث يكون شكل التنظيم 
الهرمي مؤثرا على محتوى الرسائل الإعلامية والصحفية» وقد أمكن تجميع مادة من 
المقابلات المجراة تعبر عن تمثلات الفاعلين الصحفيين لطبيعة التنظيم المؤسسي 
الذي يتحدد من خلال الإطار القانوني والتشريعي لتنظيم مهنة الصحافة من ob‏ 
وبالتطبع الصحفي الخصوصي داخل الحقل الذي عادة ما يتسلل إلى داخل 
المؤسسة بشكل ما يشبه العادات المهنية والثقافية السائدة داخل القطاع. وكالعادة 
كانت الإجابات على المحور الفرعي للتطور التنظيمي في مجال الصحافة المكتوبة 
متباينة في بعض المستويات ومتقاربة في بعضها الآخر حسب ما يريد إظهاره الفاعل 
الصحفي من استراتيجيات وحسب الموقع الذي يحتله داخل الحقل ويجعل منه إما 
طرفا في تحمل مسؤولية الوضع التنظيمي أو تحمل نتائجه بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة. ورغم أن جميع المبحوثين أظهروا Lies‏ واضحا بالأهمية التنظيمية 
للمؤسسة الصحفية وبتأثيرها على تنمية القطاع الصحفيء فإن البعض من رؤساء 
التحرير أبدوا تمثلا شكليا للسير التنظيمي في تصريف المهام و توزيع الوظائف: "ما 
فيش شكء فمّة بعض الاصلاحات في مجال تنظيم العمل داخليا وخارجيا والمؤسسة 
الصحفية كغيرها من المؤسسات تواكب التغيرات في نظام العمل وتوزيع القرارء 
ولكن التغيرات هذي بطيئة وينقصها الدعم المالي والتمويل". 

ورغم ما أراد هذا الصحفي إبرازه من تغيرات وإصلاحات اعتبرها جارية 
في المجال التنظيمي لمؤسسات الصحافة ال مكتوبة» فإن بطئها وافتقادها 
للتمويل يحد من فاعليتها الهيكلية على تجاوز ما سمته صحفية أخرى 
"بالتسلط داخل بعض المؤسسات ... لأن الصحافي ليس مجرد موظف يتلقى 
الأوامر ... هو إنسان مثقف لازم يكون عندو دور في الخط التحريري 
للمؤسسة". حيث تبرز القيمة الثقافية كإحدى مميزات رأس ال مال الرمزي 


53 Michel CROZIER, Le Phénomène bureaucratique, Seuil, Paris, 1964, p 183. 
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للصحفي ماثلة في تمثل بعض هؤلاء الفاعلين الذين يريدون التمييز بين الموظشف 
العموميء وبين الصحفي صاحب الرؤية والمشروع والحس المدني وا مسؤولية 
الاجتماعية التي تجعل منه قادرا على تحمل مسؤولياته التنظيمية ومشاركا في رسم 
السياسة العامة للمؤسسة الصحفية التي يشتغل بهاء غير أن الوضعية التنظيمية 
التي يعيشها تجعل منه مشبّها بصورة الموظف الحكومي التقليدي الذي يتلقى 
الأوامر وينجز الأوامر والأعمال الإدارية الموكولة إليه حسب الطلب. 

Loi‏ من حيث اشتغال مجالس التحرير باعتبارها الوسيط التنظيمي والهيكل ا منظم 
لتوزيع المهام والتنفيذ الإجرائي لسياسة المؤسسة الصحفيةء فقد كانت الإجابات حول 
دورها وفاعليتها مختلفة وتنقسم المواقف بشأنها إلى تمثلين اثنين: الأول يعتبرها تتحدد 
بالصفات الشخصية لرئيس التحرير وطريقة اشتغال المؤسسة ال معنية وهو ما يجعل من 
مجالس التحرير تختلف من مؤسسة إلى أخرى والثاني يرى فيها هيكلا مفرغا من أي 
تأثير أو del‏ ويربطها بطبيعة اشتغال المؤسسات الصحفية عموما وبطبيعة الإكراهات 
السياسية والاجتماعية التي تشتغل من خارج الحقل الصحفيء وفي كلا الحالتين تحيل 
الوضعية على غياب المعايير المهنية والمقاييس التنظيمية الموحدة والمعروفة لدى الجميع. 
فقد ذهب أصحاب الموقف الأول إلى أن الآليات التي تشتغل وفقها هيئات التحرير 
ومجالسها إنما تختلف باختلاف المؤسسات: "شوفء آنا واحد من الناس خدمت في 8 
جرايد ...إنت والمؤسسة وكل مسؤول تحرير كيفاش يخدم» ومجالس التحرير ساعات 
تخدم وساعات هي مجرد اجتماعات روتينية وتوصيات تحط الصحافيين أمام 
الأمر المقضي" كما أكد أحد رؤساء التحرير من ذوي الخبرة الصحفية الطويلة الذي 
يرجع هذا الهيكل إلى مزاج المسؤول الصحفي سواء كان رئيس تحرير أو مدير 
جريدة وطريقته الخاصة في العمل. ويعني ذلك أن الاشتغال التنظيمي للمؤسسات 
الصحفية لا يتحدد بالمعايبر المهنية والقواعد التنظيمية المتعارف عليها في مجال 
هذه الصناعة مما يفتح الباب أمام الاجتهادات الفردية للمسؤول الصحفي والتي 
قد تصل في بعض الحالات إلى حد "التسلط والانفراد بالرأي ومحاولة خدمة المصالح 
الفردية حتى على حساب المؤسسة وشرف المهنة" يقول أحد الصحفيينء بل أن دور هذه 
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الهياكل التنظيمية قد ينقلب إلى أدوات ضغط على الصحفيين مهمتها فرض الرقابة 
الخارجية بإكراهاتها الشكلية القانونية واللاشكلية السياسية والشخصية عبر وساطة 
رئيس التحرير أو مدير المؤسسة الصحفية "بضبط المقالات إلي اتكتبت وإلي باش 

وبطرح بعض الأسئلة عن الفروق التنظيمية بين المؤسسات الصحفية 
الخاصة والمؤسسات الحكومية اتضح أن بعض المستجوبين يفضلون العمل في 
الصحف الحكومية لأن "المؤسسات الحكومية أفضل من الناحية هذي نظرا 
لوضوح الخط السياسي لها: النقاش والحوار والتنظيم... مقاييس الكتابة واضحة 
تقبل وإلا ما تقبلش" كما صرح أحد ال مبحوثين وذلك على عكس المؤسسات 
الخاصة التي تصبح فيها هذه المقاييس تخضع لأهواء المسؤول وعلاقاته مع 
الدوائر الحزبية والحكومية الرسمية حيث يتم استخدام منطق مزدوج وغير 
واضح المعالم والتوجهات يظهر عكس ما يخفيء باسم "الاستقلالية" تارة pbs‏ 
السياق و"الظرفية السياسية" تارة أخرى. لاشك أن هذه الوضعية التنظيمية على 
اختلاف سياقاتها وتنوع أشكالها لها تأثير مباشر على تنمية رأس امال البشري 
كما تعكس درجة التنمية الإعلامية والصحفية مقارنة بالمؤسسات والقطاعات 
الصناعية والخدمية الموازية. فعدم الاعتراف بالقيمة الرمزية الخصوصية 
للصحفي مثلما يعتبر نفسه مثقفا صاحب رؤية عمومية مسؤولة ومنتجا للثقافة 
التوسطيةء من شأنه أن يشعره بالإحباط ويحيل ممارسته إلى ما يشبه الوساطة 
التقنية والكتابة حسب الطلب أو ما عبر عنه أحد الصحفيين مشبها الصحفيين 
"بالكاتب العمومي". وإذا كان الاستثمار في الموارد البشرية أصبح يتجاوز التأهيل 
والتكوين المستمر واستخدام الحوافز المادية والرمزية ويستند إلى مرجعية 
العلاقات البشرية” وتشريك جميع الفاعلين في سلطة اتخاذ القرارات» فإن 
خصوصية الممارسة الإعلامية والصحفية تفترض أكثر من غيرها هذا النوع من 
الاستثمار وتحمل المسؤولية المهنية والأخلاقية حتى يخرج الصحفي من وضعية 


504 Ecole des relations humaines, Cf: 
-Marc GJIDARA, Dani MARTIN, « Autogestion », in Encyclopédia Universalis, Op. 
Cit. 
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الصحافة المعاشية وصحافة الاسترزاق أو ما عبر عنه أحد الصحفيين بأن "الصحافي 
مفروض عليه يكون خبزيست". 

وتبدو هذه التمثلات المجمّعة من الحوارات مع الصحفيين تعطي صورة عن 
الوضعية المهنية والاجتماعية للفاعل الصحفي تمتزج فيها الإكراهات الخارجية 
بالإكراهات الداخلية لتجعل من الصحفي مرتهنا في إنتاجه بحجم هذه الإكراهات 
ونوعيتها. وهو ما يؤثر على طبيعة الإنتاج الصحفي "فأداء المؤسسة الإعلامية 
مرتبط بالوضعية الاجتماعية للصحافي إلي ما عندو حتى حقوق في حالات العمل أو 
في حالات الطرد والتخلي"» وكأننا أمام حلقة مفرغة من التأثيرات المتبادلة من أداء 
المؤسسة الصحفية والوضعية المهنية والاجتماعية للفاعل الصحفي. 
ج - التنمية القانونية 

يعتبر الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحفي أحد المستويات المحددة لطبيعة 
الممارسة الصحفية ونوعية إنتاجه شكلا ومحتوى» ويمثل أحد المكونات التي تشكل 
قواعد الحقل الصحفي لما يفرضه من قواعد قانونية وقوانين تفصيلية ترسم جزء 
وافر من القواعد المهنية والمعايير التظيمية التي توجه الفعل الصحفي» ورغم ترد 
العديد من الصحفيين عن الحديث حول هذا المحور الفرعي الخاص بالإطار 
القانونيء فإن الإصرار على اقتلاع الإجابات من من التوصل إلى تسجيل ما يرتبط 
منها بتنمية القطاع الصحفي حسب تمثل المبحوثين. 

وقد كانت الإجابات منقسمة عموما إلى صنفين: الأول تعتبر أن 
الإصلاحات الأخيرة لسنتي 1989 و1993 جاءت "بإيجابيات عديدة لصالح 
الصحافة والصحافيين مقارنة بتنقيح 1975". والصنف الثاني يرى فيها مجرد 
تنقيحات "حافظت على التصور العام القديم [...] وزادت من سلطة الرقابة 
وحددت من حرية الصحافة" كما أكد بعض ممن اقتنعوا بالحديث في هذا 
المحور الفرعي من محور تنمية الإعلام والصحافة المقترح في موجّه 
المقابلات. وإذا ما ارتبط هذا التصنيف بطبيعة الإستراتيجيا المتبناة من قبل 
الفاعل الصحفي وبموقعه داخل الحقل وبتمثلاته للوظائف الإعلامية 
والصحفية التنموية, فقد أكد أصحاب الإستراتيجيا المحافظة والولاء على 
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إيجابية القوانين المؤطرة للنشاط الصحفي خاصة من حيث "حماية الحقوق 
الأدبية للإعلاميين باعتبارها حقوقا ثقافيةء وبتجريم السرقات الصحفية'» بينما 
ذهب المبعض الآخر إلى التأكيد على أنه "رغم الإصلاحات القانونية مازالت 
العقوبات البدنية تهدد الصحافي وهذا عائق كبير يزيد من الرقابة الذاتية". 
ويظهر من خلال هذه المقتطفات التباين واضحا تجاه الإطار القانوني المنظم 
للقطاع في تمثل الفاعلين الصحفيين الذين يجمعون من خلال هذه المواقف على 
أن الصحفي ليس صاحب مهنة حرة يقوم فقط على حرفية مهارته المهنية للارتقاء 
المهني والاجتماعي» بل يخضع نشاطه للمحيط التنظيمي الذي يعكس طبيعة 
الإكراهات الخارجية وحجمها التي تشتغل وفق الآليات التشريعية وتتوسط بها 
سواء كان ينظر إليها باعتبارها: صلاحيات إيجابية تدعم الموقع الاجتماعي والمهني 
لهذا الفاعل» أو تعيق هذه الممارسة الخصوصية التي تفترض قدرا أوفر من 
حريات التفكير والتعبير والنشر حتى يتمكن هذا الفاعل من أداء وظائفه 
المصاحبة لمختلف مراحل العمليات التنموية. وكمثال على هذه القيود التي اشترك 
في التعبير عنها العديد من الصحفيين أكد أحدهم على "التراجع" Jet‏ في 
التنقيحات الأخيرة بقوله: "كانت فمة تهمة ثلب النظام العام تغيرت بتهمة ثلب 
مؤسسات النظام العام بما يعني منع نقد المؤسسات التنفيذية الكل... آش بقا؟". 
وبهذا السؤال الإنكاري هاثل المستجوب بين الثلب والنقد انطلاقا من الإمكانية 
التأويلية للجهاز القضائي التي قد لا تفرّق في نظره بين امعنيين حين يتعلق الأمر 
"بصحافة جادة لا تسير في اتجاه المبالغة والدعاية"'» حسب ما صرح نفس 
المبحوث. وفي مقابل هذه التمثلات الصادرة عن أصحاب الإستراتيجيا التوفيقية أو 
الانسحابيةء كانت إجابات المحافظين وال موالين لسياسة الدولة والمتكيّفين معها 
تحوم حول تبرير مختلف سلطات الرقابة على الصحف والمنشورات بحجة أن 
هذه الرقابة "هي حق الدولة في تنظيم القطاع لمنع الفوضى واستقرار الأمن” أو 
بالتطبيق الفعلي لهذه الشروط الشكلية والقانونية التي تبقى مجرد أداة ردع أكثر 
منها وسائل عقاب للصحفيين: "والله أنا ما سمعت حتى بصحافي دخلوه للحبس 
أو وففوه على رأيو وإلاً على مقال كتبو ... موش هذا المهم [...] الأهم كونوا 
الصحافي واعي بمسؤولياتو الاجتماعية ومساهم في مجهود التنمية وإلا لا". فالحق 
الراجع للدولة في ممارسة الرقابة على المنشورات لا يتعارض مع حرية الصحافة 
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حتى وإن كان هذا الحق يوظف لصالح الدولة ‏ الحزب والدولة ‏ الحكومة لمنع 
التعرض لخياراتها وبرامجها التنموية خلال مختلف مراحلهاء ذلك أن كل نقد لها أو 
رقابة لالتزاماتها أو محاججة لأهدافها امعلنة ولسياستها الفعليةء يعتبر في تمثل هذا 
الصنف من الصحفيين مدعاة لإثارة الفوضى قد تصل إلى حد تهديد الأمن 
والاستقرار. وهو ما يفسر ثقافة التسلطية التنموية السائدة لدى إحدى أهم 
الاستراتيجيات الصحفية المهيمنة داخل الحقل الصحفي. كما يستدعي هذا الفاعل 
صاحب إستراتيجيا الولاء وا محافظة الوقائع لإثبات صحة مواقفه وتصوراته. فلا 
يجد ما يشير إلى التهديد الفعاي بالعقاب البدني الذي يعتبره غيره من الفاعلين 
يطارد الصحفي ويضغط عليه حتى يتحول من رقابة قانونية زجرية إلى رقابة ذاتية 
يحتمي بها من العقوبات اممالية والمهنية والبدنية التي 

ويتضح من مقارنة هذه الإجابات أن تمثلات الفاعل الصحفي لوضعية 
التنمية القانونية غير متجانسة تخترقها مختلف الاستراتيجيات السائدة لا تقترب 
في بعض المستويات إلا لتتباعد في أغلبها وتصل إلى حد التناقضء وهو ما يجعل 
من مساهمة الإطار التشريعي والقانوني في تنمية الإعلام والصحافة لا تحمل نفس 
المعاني والنتائج لدى الفاعلين الصحفيين. وهو ما يمكن تفسيره بمركزية الحقل 
الإعلامي والصحفي في الفعل الإيديولوجي التبريري وفي الفعل التنموي بوصفه 
المصدر المحلي للمشروعية السياسية وإحدى أدواتها الأساسية في الثقافة السياسية 
الرسمية أولاء وباعتباره "قاطرة التنمية الشاملة" الحاملة لأحداثها وقيمها وا معنية 
بإعادة توزيع تمثلاتها وما يتوفر عليه من قدرات تأثيرية مضمونة الفاعلية في 
تمثل مختلف الإستراتيجيات الصحفية ثانيا. ومن ناحية أخرى كان هذا الاختلاف 
بين الفاعلين الصحفيين حول مجمل الحقوق والواجبات والحدود التي يفرضها 
الإطار التشريعي والقانوني على الحقل الصحفي معبرا عن محدودية أحد مكونات 
التنمية البشرية للقطاع الإعلامي وما شملت به من حرية الصحافة بوصفها 
أوكد شروط الممارسة الصحفية مهما كانت وظائفها التنموية»ء نظرا لما تختزله 
من حريات الرأي والتعبير والنشر. فالصحافة حسب هذا المشهد الذي 
يعيشه الصحفيون لا تستفيد من التنمية إلا من حيث متغيراتها التفصيلية أو 
من حيث شموليتها المفترضة بقدر Le‏ توظفها التنمية حسب براديغم 
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"إعلام في خدمة التنمية" الذي غالبا ما يتحول إلى إعلام في خدمة الإيديولوجيا 
التنموية مهما كانت المرحلة التي تمر بها حين تكون هي ذاتها في خدمة السلطة 
السياسية. 
3 -المعوّقات التنموية للفعل الصحفي 

تبدو معوقات الفعل الصحفي متعددة الأبعاد والأسباب والآثار في تمثل 
الفاعلين الصحفيين الذين انقسموا بشأنها حسب الأولويات والمعايير والمعاني التي 
يضمنها كل فاعل لوضعيته ولدوره مهنيا واجتماعياء ويمكن إجمالها في ثلاثة عوامل 
أساسية: 

- التكوين والتمهين. 

- الاستثمار والتصنيع. 

- التوظيف السياسي. 

فقد اتضح من خلال المقابلات أن القطاع الصحفي يعاني من مشاكل 
التكوين الجامعي الأساسي الذي لا يستجيب حسب بعض المبحوثين إلى الشروط 
الحرفية والتقنية والفنية ممارسة الصحافة العصرية» ويمكن تلخيص ما عبر عنه 
الصحفيون في أن "التكوين الجامعي يركز كثيرا على الجوانب النظرية ويهمل 
التكوين الميداني» يجونا جماعة [معهد الصحافة وعلوم الأخبار] ( 12551 ) 
بصراحة ناقصين برشة ويحبّلهم مدة باش يتعلموا الصنعة". فالمعهد المذكور هو 
الوحيد الذي يؤمن التكوين الصحفي ويعمل على إعادة إنتاج المعرفة النظرية 
والتطبيقية منذ 1964 بعد تأسيسه في 1956 وتعثره مدة طويلة لأسباب تمويلية 
بالأُساس» وهو يهدف إلى "إعداد صحفيين لهم تكوين جامعي عالي مختص يرمي 
من وراء ذلك إلى الرفع من مستوى المهنة الصحفية بالبلاد[...] الذي أصبح 
ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر”*”. ورغم ذلك ذهب البعض الآخر إلى أن 
محدودية التكوين الملاحظ في المستوى العام لخريجي معهد الصحافة وعلوم 
الأخبار تطال أيضا ا مجال النظري "ينقصهم التكوين النظري المختص في الاقتصاد 
والسياسة والثقافة...والاطلاع والمطالعة". وبذلك يتضح أن تنمية رأس امال 
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*” معهد الصحافة وعلوم الأخبارء دليل الطالب» 1997 ص 5. 
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البشري تشمل أغلب مستويات التكوين بفرعيه النظري والتطبيقي والتخصصي. Li‏ 
التكوين المستمر Le‏ يفترضه من تربّصات ودورات تكوينية ومتابعة للندوات والأيام 
الدراسية فقد أجمع أغلب المبحوثين على غيابه تماما عن المجال الصحفي وخاصة 
العاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة كما يلخص ذلك أحد الصحافيين "أشكال 
التكوين هذي إلي تسأل عليهاء يسمع بها الصحافي عند غيرو من الموظفين وما 
يعرفهاش حتى حق (billet)‏ ]= تذكرة] Vo‏ منحة (déplacement)‏ ]= تنقل] ما 
يتمتعش بيها'» أو كما صرح أحد رؤساء التحرير "هذي موجودة في مجتمعات 
أخرى تعرف قيمة الصحافة... أحنا ما عندناش". وإذا ما أصبح التكوين المستمر 
عنصرا أساسيا من مكونات التكوين يدمج في الكلفة الإنتاجية لمختلف المؤسسات 
الصناعية Le‏ فيها مؤسسات القطاع الثالث» فإن غيابه في مجال الصحافة يكون 
تأثيره مضاعفا على الأداء الصحفي نظرا لطبيعة النشاط الصحفي ال مرتبط بالتغيرات 
التكنولوجية والاجتماعية وآثارها على الأحداث اليومية وما يتطلبه من تطوير 
مستمر للحرفية الصحفية في متابعة الأحداث وجمع الأخبار ومعالجة المعلومات 
وإعادة توزيعها من جديد في الفضاء العمومي. وزيادة على الحاجة إلى توفير 
المراجع النظرية والتطبيقية والتي تفلت من القدرات المالية الفردية للصحفي في 
تونس حسب ما أكده بعض المبحوثين: "معروف أقل دخل عند الصحافي وأكبر 
مصاريف يتحملها على جيبو» على عكس باقي ا موظفين [...] مثل مصاريف التنقل 
واقتناء الجرائد وا مجلات [...] وا مؤسسة ما تستعرف بشن ... كان بالمقال حاضر 
وما يهمهاش أشنوة تكلفلك مجهود ووقت ومصروف". فالصحفي رغم تدني دخله 
يبدو مشاركا في الكلفة الإنتاجية الصحفية بمجهوداته الاتصالية ذات الكلفة الزمنية 
والمالية التي لا يتم احتسابها في سعر الكلفة ولا يعترف بأهميتها في تنمية الإعلام 
والصحافة ولا بتوفير التسهيلات والمنح الإضافية أو الخصوصية الضرورية المرتبطة 
بطبيعة الممارسة الصحفية باعتبارها صناعة تحويلية خصوصية يكون فيها السبّاق 
مع الوقت أحد أهم مميزاتها. 

أما في مجال التمهين فإن الإجابات كانت مجمعة في أغلبها على 
تدني نسب التأطير داخل المؤسسات الصحفية الخاصة نظرا لما يعرفه تمهين 
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أصحاب الشهادات العليا وا مختصين من تدن واضح يتم تعويضه بظاهرة 
المتعاونين وا مراسلين المحليين والجهويين» ولكن بعض المهيمنين داخل الحقل 
الصحفي من ذوي المسؤوليات التحريرية والإدارية كانوا قد برروا هذه الظواهر 
بعاملين أساسين: أولهما بشري مرتبط بمتغيرات الخبرة التي يكتسبها الصحفي 
فتحسّن من أدائه رغم محدودية الشهادات الجامعية أو حتى غيابهاء وثانيهما مالي 
يتعلق بمحدودية الموارد المتأتية من الاشتراكات وبيع النسخ والإشهار. ولعل ما 
يلفت نظر الدارس لآليات الانتداب والتمهين أنها لا تخضع إلى مقاييس شكلية 
تفعّل معايير الكفاءة والعقلانية في الانتدابات التي لا تتم بواسطة المناظرات 
المعلنة بقدر ما تتم عن طريق إدماج بعض من المتعاونين الذين يظهرون "جدية 
في العمل وحرفية صحفية وانضباطا للتوصيات بالتزامات الجريدة" كما يلخص 
ذلك أحد رؤساء التحرير في إجابة كتابية تحيل أغلب مقاييس الانتتداب على 
حصول التطبع الخصوصي من خلال عمليات التحويل والتنشئة والتكوين المهنيين. 
وهو ما يجعل من وضعية المتعاون الصحفي مقابلة لوضعية ال متدرّب «(apprenti)‏ 
فزيادة على مقياس الجدية والحرفية الفنية والتقنية. يطلب من المترشح للانتداب 
أن يكون منضيطا وملتزما بقرارات الرئيس المباشر له في العمل "لازم نجرّبوه بعد 
مدة ونتأكدوا من تطبيقو للتعليمات". غير أن هذه المدة الزمنية قد تطول إلى ما 
لا نهاية: "آنا نعرف بعض الزملاء عندهم سنين وهم متعاونين يخدمو بريع الحق 
ويخلصوهم بالفقرة والسطر... paré‏ آش كون هرب وفيهم إلي حرق جملة... 
الانتدابات قليلة ياسر". وبسيادة هذه المقاييس تغيب الشفافية وتتراجع مقاييس 
الكفاءة لتحل محلها منطقيا مختلف الولاءات الشخصية والعائلية والحزبية كلما 
تفاقمت البطالة وزاد ضغط الطلب على محدودية العرض في سوق الشغل عامة 
وسوق الشغل الصحفي خاصة. أما محدودية انتداب المختصين وأصحاب 
الشهادات العليا فقد فسره البعض بنقص التكوين " هام يجونا [...] عبارة ما 
قراو شئ ناقصين ياسر في (pratique)‏ ]= التطبيق] ويلزمهم مدة طويلة باش 
يتعلموا الصنعة" كما صرح أحد رؤساء التحرير من المهيمنين داخل الحقل 
الصحفي وأصحاب استراتيجيا المحافظة والولاء. وذهب أحد الصحفين التوفيقيين 
إلى القول بأن "القرار الرئاسي الجرئ بأن يكون ثلثي العاملين في المؤسسة الصحفية 
يجب أن يكون من حاملي الشهادات ومن المختصين» حتى جريدة خاصة ما طبقوا 
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... وما 488 حتى مراقبة"» زد على ذلك ما يعفي المؤسسة من مصاريف الضمان 
الاجتماعي بالنسبة إلى المتعاقدين والمراسلين. وعلى العكس أكد زميله من نفس 
الموقع التنظيمي المتبنى لإستراتيجيا المحافظة والتعايش مع الوضع القائم داخل 
الحقل» على أن "المشكلة في نظري آنا ماليةء المؤسسة قادرة على تجديد طاقم 
العمل وتعزيزو وإلا لا [...] مهنتنا هذي في خطرء ما عادش فيها وعدد القراء ماشي 
ويتقلص [...] ما تمشي كان صحافة الإثارة وصحافة الرياضة ... وحتى الانتدابات 
ماشية في الاتجاه هذا". إنه ناقوس خطر يدقه أحد الفاعلين الصحفيين حول الاتجاه 
العام لمهنة الصحافة الذي يسير باتجاه "الإثارة" والتخصص في مجال الرياضة على 
حساب "صحافة الرأي" والصحافة الجادة كما وصفها نفس الصحفيء وهو ما يؤشر 
على تغيير في مسيرة التطبع الخصوصي داخل هذا الحقل في أحد جوانبه التخصصية 
ونوعية الصحافة السائدة. 

أما ا مراسلون بوصفهم فئة صحفية شكلت ظاهرة ملازمة لميلاد الصحافة 
وتطورها عبر العصور فلا تخلو بدورها في تونس من عدة خصائص اعتبرها البعض 
معيقة للممارسة الصحفية الجادة ولأداء المؤسسة على مستوى إنتاجها النهائيء ذلك 
أن مركزة المؤسسات الصحفية في العاصمة يفرض الالتجاء إلى شبكة من ال مراسلين 
الجهووين والمحليين الذين ينقلون الأحداث لحظة ميلادها بل ويساهمون في كتابة 
المقال التنموي وغير التنموي. ولكن عدم التخصص ومحدودية الموارد المالية 
لتشغيل المراسلين تجعل أغلب المؤسسات الصحفية تلجأ إلى الاستعانة بغير 
المتخصصين بل "فمة آشكون من المراسلين تلامذة Vo‏ يمارسو في المهنة كهواية أو 
كوظيفة ثانية في أحسن الحالات [...] آنا نعرف مراسلين لجرايد معروفة: حجّامين 
وميكانسيانات وما عندهم حتى مستوى". وهي وضعية تابعة لوضعية التمهين 
تعكس مستوى التنمية البشرية الذي يعرفه قطاع الصحافة المكتوبة وخاصة منها 
صحافة الجزئيات الخاصة. 

إن حجم الاستثمار في المجال البشري من حيث التكوين ا مستمر 
والاستخدام المكثف للمتعاونين وال مراسلين تعكس وضعية الاستثمار 
في قطاع الصحافة المكتوبة ومؤسساتها الخاصة والقطيعة التي تعرفها 
هذه الصناعة التحويلية في مستوى مراكمة فائض القيمة الذي كثيرا ما يتم 
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استثماره خارج القطاع وهو ما أجمع عليه المستجوبون من الصحفيين ورؤساء 
التحرير مهما كانت استراتيجياتهم مع اختلاف في ترتيب أهمية العوامل الاقتصادية 
المعيقة لتنمية قطاع الصحافة وتطوير أدائه. وإذا ما كان فائض القيمة الاقتصادي 
كثيرا ما يحول إلى مجالات استثمارية خارج النشاط الصحفي كما عبر عن ذلك أكثر 
من رئيس تحرير وأكثر من صحفي من المبحوثين من ذلك أن "أصحاب المؤسسات 
كؤنوا منها ثروة طائلة مشات في البناء والفلاحة وغيرها". فإن حالة الاستنزاف هذه 
تؤدي إلى انهيار القطاع وإضعاف حجم ونوعية رأس امال المستثمر فيه "هد" هد" 
الجبال تتهد [...] المرابيح موجودة وما يصرفو منها حتى شيء على تعصير 
المؤسسات إلي ولآت متخلفة من البنية التحتية و (Matériel)‏ ]= للتجهيزات] » 
ساعات شيء يحشّم". ويتضح من خلال هذه المقتطفات الميدانية أن تمثل الفاعلين 
الصحفيين للصناعة الصحفية مؤثث بعدة مواقف وصفية وتحليلية تعكس جانبا 
أساسيا من واقع القطاع الصحفي الخاص الذي مازال في نظرهم لم يتحول إلى 
صناعة حديثة وعصرية في مجال الاستثمار البشري والتقني ils‏ يفتقر إلى 
الآليات الصناعية الحديثة الكفيلة بإحداث المراكمة القطاعية والاقتصادية في 
مستوى إعادة توظيف فائض القيمة الاقتصادي ومسايرة التغيرات التنظيمية 
والتقنية والبشرية التي تتوقف عليها الصناعة الصحفية الحديثة. 
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الفصل السادس: 
dos‏ التسعينات في الخطاب الصحفي: 
البديل اللبرالي عن التنمية 


I‏ - خصائص العولمة في الخطاب الافتتاحي لجريدة "الصباح" 
1 خطاب العولة 

دشنت عشرية التسعينات تحولا في الخطاب الصحفي شهد استخدام مفردات 
جديدة مثل التحولات العاممية والنظام العابمي الجديد والاستقطاب في العلاقات 
الدولية سوف تمثل تبريرات جديدة للتوجهات التنموية المحلية وللإجراءات 
الحكومية المرتبطة des‏ وتأي لتعوض التبريرات السابقة التي كانت تستند في مرحلة 
الثمانينات إلى العوامل الظرفية مثل سوق الأسعار العالمية والجفاف وأزمة المديونية 
... ولتبرير التبعية الاقتصادية والانخراط الكامل في الاقتصاد العالمي بعد تفكك 
ا معسكر الشرقي, كتبت افتتاحية جريدة الصباح في بداية التسعينات: "التحولات في 
العام الثالث Cool‏ أسرع نسقا من ذي قبل والدول النامية تتأكد أنه لم يبق لها 
من إطار ذاتي للوجود المستقل بعد أن انتهى عهد الاستقطاب الثنائي [...] ولابد لهذه 
البلدان أن تحقق حضورها في الإطار المستجد للعلاقات الدولية وهو النظام العالمي 
الجديد وإلا ازدادت وضعية الضعف والتهميش استفحالا”*””. تبدو مسألة انخراط 
دول العام الثالث في النظام العالمي الجديد في المنطق الصحفيء ضرورة اقتصادية 
وسياسية للتخفيف من وضعيات الضعف والتهميش التي تعاني منها مجتمعاتها بعد 
أن كانت بعض تناقضات الحرب الباردة تمثل هامشا من المناورة لهذه الدول وإطارا 
حمائيا لتوجهاتها التنموية وخياراتها الاقتصادية والسياسية ٠”‏ ولكن انفراد المعسكر 
الرأسمالي الغربي بالهيمنة العالمية als‏ من استقلالية الدول وأصبح يفرض عليها 
السعي للإنخراط الكامل في المنظومة الاقتصادية الليبرالية داخليا وخارجيا. "وهذا ما 
أدركته أنظمة قادت التحول في بعض دول العام الثالث من بينها بلادنا [...] ولكن 
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صعوبات هذا التحول الحضاري ليست خاصة بتونس"” حيث كان تبني سياسة 
اقتصادية أكثر تحررية وانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي عن طريق 
الخوصصة وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الخاصة وفتح الحدود أمام التجارة 
الخارجية وتشجيع الاقتصاد التصديري يحمل كلفة اقتصادية واجتماعية تشمل كل 
المجتمعات التي نهجت أنظمتها هذا التوجه Le‏ تتضمنه من تضحيات تعمّق 
التمايزات الاجتماعية وتدفع الدول إلى انتهاج سياسات أمنية وحزبية تمكنها من 
مراقبة حركة الصراعات الاجتماعية المفترضة. 
في نفس الإطار دعمت الافتتاحيات المدروسة كل الإجراءات التحررية مهما كان 
المجال الذي طبقت «dé‏ وحوّلت إحداها القرار الرئاسي بتحرير توريد الجرارات إلى 
حدث صحفي وجعلته موضوعا لها تحت عنوان "مزيد التحرير" في دعوة واضحة 
للتسريع بهذه السياسة التي "تعكس عناية الدولة بالقطاع الفلاحي والوصول به إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي على الانطلاق اعتمادا على نفسه وبدون حماية مشطة كم 
كانت معرقلة في فترات سابقة"”. فالتسريع بالإجراءات التحريرية وتوسيعها 
لتشمل القطاع الفلاحي أصبح في الخطاب الصحفي المدروس وسيلة لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي الغذائي بوصفه أحد أولويات الأهداف التنموية رغم ما ارتبط به من 
سياسة حمائية وتوجهات تحاول تقليص التبعية الاقتصادية والسياسية لبعض 
اقتصاديات العام الثالث””؛ مثلما أصبحت مواصلة سياسة التحرير الاقتصادي 
"الطريقة المثلى" لتقريب الاقتصاد من "عتبة الانطلاق" باعتبارها آخر المراحل في 
تحديث المجتمعات التقليدية حسب النظرية التحديثية خاصة حين يصبح الاقتصاد 
قادرا على الاشتغال حسب اللعايير العاممية إنتاجا ومنافسة. 
أما الإجراءات الحمائية أمام الواردات فقد اعتبرها خطاب جريدة 
الصباح معرقلة لانطلاق الاقتصاد خلال المراحل التنموية السابقة عن 
عشرية التسعينات في إشارات تقييمية مطلقة الأحكام ومتنكرة لما سبق 
المرحلة الحاليةء كما كان الشأن Lélo‏ مع الخطاب الصحفي المدروسء الذي 


افتتاحية جريدة الصباح» 21 ماي 1991. 

افتتاحية جريدة الصباج 7 جوان 1991. 

إبراهيم العيسوي» "مؤشرات قطرية للتنمية العربية” في التنمية العربية» الواقع الراهن 
والمستقبل: مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 1984 ص ص 218-195 ص 254. 
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اختص بالوظائف التبريرية والدعائية وحصر إنتاجها في ما تتطلبه كل مرحلة من 
المراحل التنموية من مساندة ودعم مهما كان التوجه ال معتمد ليعبر عن تواصل 
التبعية الهيكلية للحقل الصحفي تجاه الحقل السياسي الرسمي باشتغال الاكراهات 
السياسية والتنظيمية 5 وبفعل آليات التطبع الصحفي تارة أخرى. وتواصل نفس 
الافتتاحية عرض بعض العناصر المكونة للإيديولوجيا | 
البرنامج الإصلاحي [...] يقوم على إعادة الاعتبار للمبادرة الفردية والكف عن اعتبار 
العوامل الاقتصادية وحدها قاصرة بحيث تحتاج إلى حماية مستمرة"”” 
تعود "اليد الخفية للسوق" لإحداث التوازن بين العرض والطلب دون تدخل من 
خارج الحقل الاقتصادي رغم ما عرفته هذه النظرية الاقتصادية الليبرالية من 
تعديلات ومراجعات طيلة أكثر من قرنين كان اختبارها يصطدم بالأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية العاصفة مهما كانت درجة التطور الاقتصادي المعني بها 
وفهما كان السياق التاريخي والاجتماعي الذي تندرج فيه*””. لكن الخطاب 
الصحفي لجريدة الصباح يحاول استدعاء بعض مفاهيم هذه النظرية بطريقة 
ضمنية استدعاء انتقائيا ليبرّر الخيارات الاقتصادية والتنموية لعشرية التسعينات 
مساهما في نشر الإيديولوجيا التنموية التحررية على طريقته الصحفية ذات 
الخصائص التطابقية مع التوجهات الرسمية في عموميتها وتفصيلاتها. 

رغم ما خلفته نتائج حرب الخليج الثانية من تقليص في احتياطي العملات 
الأجنبية بفعل تقلص مداخيل السياحة وارتفاع أسعار النفط فإن هذه 
العوامل الظرفية "لا ينبغي أن تؤثر عملية تحرير التوريد [...] ومبادرة الرئيس 
تؤكد على ضرورة الانسحاب الحكومي من عملية التصرف في القطاعات 
التنافسية وتخفيف دور الإدارة الذي مازال طاغياء كما هو الشأن في باقي 
الدول المتقدمة””*”, لينخرط بذلك خطاب الافتتاحيات في الترويج لخطاب 
الانسحاب الفجائي للدولة من كافة الضمانات الاقتصادية التي كانت تمثل 
أساسا متينا لتفعيل ضماناتها الاجتماعية في توزيع الدخل ومراقبة المقدرة 


لية معتبرة "أن نجاح 
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الشرائية وتمويل الخدمات الأساسية من أجل تلطيف الصراعات الاجتماعية وضمان 
الحد الأدنى من التوازنات بين مختلف الفئات الاجتماعية. أما Le‏ تعنيه الافتتاحية 
بتخفيف دور الإدارة فيرتبط بثقل الجهاز البيروقراطي ذي المواقع المهدّدة من 
التسريع بإجراءات التحرير الاقتصادي وما يفترضه انسحاب الدولة هذا من تقليص 
في الدور الاجتماعي والسياسي للمؤسسات الإدارية وامطالية ولرموزها من SLI‏ 
المتنفذة والمتجمّعة حول جملة من المصالح والشبكات العلائقية. وبذلك يحول هذا 
الخطاب الصحفي لجريدة الصباح التجربة الليبرالية الغربية إلى نموذج خال من 
العثرات قابل للتحقيق داخل المجتمع التونسي دون اعتبار للشروط التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية المتخالفة بين السياقين. بدأ خطاب العولمة يتسلل تدريجيا 
إلى LUS‏ الافتتاحيات المدروسة ومفرداتها ويتوضح أكثر منذ منتصف التسعينات عبر 
مدخل النظام العالمي الجديد وسياسة الليبرالية الاقتصادية ومتغيرات ارتباطها 
بالسوق العالمية» وقد تناولت عدة افتتاحيات تأثير الاقتصاد العالمي على نظيره 
المحلي من منظور الترابط الذي أصبح يحكم الاقتصاد العالمي وكتبث إحداها تصف 
"انتعاشة الاقتصاد العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية وتأثيرها 
على الاقتصاد المحلي”””, مبشرة بنتائج هذا التأثير على تحقيق أهم الأهداف 
التنموية خاصة من حيث "أن دفع الاستثمارات وزيادة الطلب على صادراتنا 
سيمكن من تحقيق التشغيل الكامل في مستقبل متطور للشباب"5*. 

قد يبدو هذا الخطاب في مستواه التوصيفي صادقا في اعتماد تأثير 
المتغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد التونسيء ولكن المبالغة في قياس 
حجم هذا التأثير ومضمونه قاد الخطاب الصحفي المدروس إلى استنتاجات 
تعميمية تضخم من فاعلية العناصر الاقتصادية الخارجية وتقلل من أهمية 
الهيكلة المحلية لتحرير أغلب الأنشطة الاقتصادية. وهو ما أدى به إلى 
تفاؤل مبالغ حين اعتبر أن انتعاشة اقتصاد العالم الغربي سوف يزيد 
بالضرورة من حجم الاستثمارات المحلية ويحقق التشغيل الكامل لطالبي 
الشغل الإضافيين. وإذا كانت المحصلة التي يتوصل إليها محرر الافتتاحية 


su 
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تقوم على "أن JS‏ انتعاشة تسجل هناك إنما هي باب جديد مفتوح لاقتصادنا مزيد 
الانتعاش والتطور [...] نظرا لطبيعة اقتصادنا المفتوح وطبيعة اعتمادنا على 
التصدير وعلى قدوم السياح"* وهي نتيجة تتضمن كثيرا من التبسيط والاختزال 
نظرا لاختلاف السيرورات المشكلة لاقتصاديات bel‏ وللتناسب العكسي بين 
المتغيرات الاقتصادية في المراكز والأطراف التابعة» حيث يشير التاريخ الاقتصادي إلى 
"أن تطور اقتصاد المراكز كان يؤدي إلى تخلّف اقتصاد الأطراف"”*” فاستعمال 
مؤشرات التطور الاقتصادي في المراكز العالمية للتدليل على آثارها الإيجابية في 
مستوى تدعيم التصدير وزيادة نسب السياحة الوافدة ليست له نتائج مباشرة على 
زيادة حجم الاستثمار المحلي وتحقيق التشغيل الكامل» خاصة وأن نفس الافتتاحية 
تشير إلى أنه رغم "الظروف الدولية الصعبة التي عرفناها خلال العامين الماضيين» 
استطاع اقتصادنا أن يتحمل Moro‏ 

لكن استخدام التأثيرات الاقتصادية العالمية بطريقة انتقائية على الاقتصاد 
المحلي على اعتبار قدرة الاقتصاد التونسي على تحمل التدهور العالمي وصدماته من 
deb‏ واستفادته من مظاهر الانتعاشة من ناحية أخرى. يسقط الخطاب الصحفي 
في الدعاية لإيديولوجيا الخيارات الليبرالية التي تستفيد من انتعاشة الاقتصاد 
العالمي وتسلم من تدهوره وأزماته» وهو الموقف الذي ظل خطاب الافتتاحيات 
يدافع عنه في العديد من المناسبات. ويؤكد خطاب الافتتاحيات عل أنه "لابد من 
القول رغم ذلك أن الواقع الصعب قد مرّ دون أن يؤثر فينا [...] وذلك للقدرة 
والمناعة التي اكتسبها اقتصادنا فأمكن له أن يمتص الصدمة وآثارها الذي ما كان 
ليحصل لو لا قدر الله استمر اقتصادنا عل ما كان عليه [...] بالاصلاحات الجريئة 
التي تم إقرارها تباعا منذ أقال من 7 "lon‏ وبذلك تبدو عولمة الاقتصاد 
تسير حسب هذا الخطابء في صالح الاقتصاد الوطني الوحيد في العام القادر 
على الدخول في الربح والخروج من الخسارة بشكل استثنائي نتيجة التوجهات 


je‏ المرجع السابق. 

#7 Samir Amin, Le développement inégal, Essai sur les formations sociales du 
capitalisme périphérique, Op. Cit. pp 174- 175. 
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الليبرالية التي زادت انفتاحه على الخارج توريدا وتصديرا منذ تسلم الحكومة 
الجديدة مقاليد السلطة في أواخر 1987. لقد عاد الخطاب الصحفي لجريدة 
الصباح إلى التنكر للمراحل والسياسات السابقة وهو ما يدعو الملاحظ إلى الشك في 
مصداقية مواقفه ودعايته الدائمة والاستثنائية للحكومة "الحالية" وللنظام السياسي 
القائم مهما كانت توجهاته التنموية وسياساته الاقتصادية لذلك يذكّر صاحب هذه 
الافتتاحية بأنه "لابد من القول" ليتحول هذا القول الصحفي إلى إكراه يجب 
تنفيذه» وواجب على الفاعل الصحفي الإيفاء «dy‏ مهمته دعائية لابد من إبرازها 
وهي الوظيفة الخصوصية للحقل الصحفي في تونس منذ تشكله مع الدولة 
الوطنية. 

وبعد سلسلة من الافتتاحيات الصحفية المبشّرة بإيجابيات العولمة والنتائج 
المفترضة على انتعاشة الاقتصاد العامي والمحلي بتخليصه من المكبلات الإدارية 
والسياسية والحواجز الجمركية والاحتكام إلى قوانين السوق وحدها القادرة على أحداث 
التوازن التلقائي وتسريع المشروع التنموي محلياء بادرت إحدى افتتاحيات الصباح في 
منتصف سنة 1997 إلى تعديل موقفها تأثرا ببعض الأحداث العالمية ومواقف بعض 
المنظمات غير الحكومية التي أصبحت تنتقد التناقضات الجديدة لعولمة الاقتصاد 
المضافة إلى التناقضات التقليدية””. وبمناسبة انعقاد ال مؤتمر المتوسطي لجمعيات 
الهلال الأحمر والصليب الأحمر بتونس كتبت تحت عنوان "المصالح الاقتصادية والمبادئ 
الإنسانية""“ تستدرك بعض ما كانت تشيد به وذهبت إلى أن "البشرية مقبلة 
على تجربة فريدة من نوعها في تاريخها الطويل [...] المتمثلة في العولمة وتشابك 
المصالح الاقتصادية بين مختلف بلدان العالم تتطلب أن يكون القاسم المشترك بين 
الدول والشعوب هو التعايش والتسامح بين القوميات والأديان والحضارات”*”. إذ 
أن قراءة هذه التجربة المتمثلة في تداخل المصالح الاقتصادية التي باتت تخترق 
مختلف الحدود القومية والثقافية تفترض تفعيل جملة من المبادئ الإنسانية مثل 
التعايش والتسامح حتى لا ينفرد المنطق الاقتصادي بالعلاقات الاجتماعية والإنسانية بين 
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Ellipse, Paris, 1995, p65. 
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** المرجع السابق. 
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المجتمعات ويحولها إلى مجرد علاقات نفعية حسابية تهدد بتعميق التناقضات 
القديمة وباستحداث تناقضات جديدة أكثر شدة ووقعا على الل متضررين من عولمة 
الاقتصاد في JB‏ علاقات غير متكافئة لا تتيح نفس الفرص للجميع. ولان لم يتخلص 
الخطاب الصحفي من بعض عناصر إيديولوجيا العولمة التي باتت أحد مكونات 
الإيديولوجيا الليبرالية التنموية المقبولة» فإنه بدأ يعترف ببعض الصراعات 
الاجتماعية والتناقضات الجديدة التي ما فتئت تميز بين الفئات المستغلة والفثات 
المهمشة وتلك المهددة Lai)‏ وهي توجهات الإيديولوجيا المقبولة التي تحاول 
أن تشتغل رغم ضعف المشاركة الاجتماعية والتوجه الأمني حيث حاولت نفس 
الافتتاحية مواجهة النتائج السلبية للعومة بالمبادئ والقيم الأخلاقية إذ "لابد من 
تحصين المجتمع الدولي من أي سلبيات محتماة[...] OÙ‏ القرية الكونية لا يمكن أن 
تبقى بمعزل عن التمسك ممبادئ المعاملة الإنسانية وبكل ما هو إنسان"“ 


فمع تطور الانتقادات الفكرية والعلمية وبداية ظهور بعض النتائج المتعارضة 
مع موجة التفاؤل الاقتصادي الأولى اللمبشّرة بمزايا اللبرالية وانتصار "الاقتصادي 


الأخير" المتحرر من الاكراهات الإيديولوجية والسياسية ٠‏ اضطرت إحدى 
افتتاحيات أواخر العشرية الأخيرة للقرن العشرين إلى الاعتراف ببعض التحديات 
المرتبطة بعولمة النمط الاقتصادي اللبرالي حيث: "توجّه بين الآونة والأخرى انتقادات 
لعولمة الاقتصاد خاصة اثر بعض الأزمات المالية التي مرت بها بعض مناطق العام 
في السنوات القليلة'اقاضية*'[...] ولكن هل هناك ed‏ خيارات أشرى اليكون 
التعاون والتبادل الاقتصادي أكثر مردودية ونفعا للبلدان المنخرطة في التحولات 


Noureddine ABDI, « Implications théoriques et méthodologiques des 
notions de pauvreté, d'exclusion sociale et de marginalisation », Cahiers de 
C.E.R.E.S. Série sociologique, n°23, Tunis, 1995, p11. 
21997 افتتاحية جريدة الصباح» 3 أفريل‎ “ 

“® Francis FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, Editions 
Flammarion, 1992, p 268. 
المقصود هنا الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت باقتصاديات ما يسمى‎ # 
"بالنمور الآسيوية" إثر تعرضها لمضاربات بعض رجال الأعمال المتحكمين في‎ 
البورصات الإقليمية لجنوب شرقي آسياء انظر:‎ 

-Françoise CAYRAC-BLANCHARD, « L'Indonésie au xxe siècle », in 
Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
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العالمية"*”. فرغم الاعتراف بهشاشة المنظومة الاقتصادية المعولمة في مستوى ضمان 
التوازنات داخل السوق العالمية» فأنّ الخطاب الصحفي لجريدة الصباح يستخدم 
الأسئلة الانكارية لتأكيد صفات الجبر والإلزام التي تبرّر ضرورة الانخراط في التيار 
العويمي مهما كانت المواقع الاقتصادية طمجتمعات العام الثالث في الإنتاج 
والاستهلاك» حيث تفرض نقطة اللاعودة على الجميع التسليم بالقدر العولمي 
المحتوم OÙ‏ "التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء وبالتالي فان المسألة محسومة"”” 
أما الحل الذي تعتبره نفس الافتتاحية قادرا على تحويل التناقضات والهيمنة 
المستجدة إلى تعاون وتضامن بين المجتمعات تكون الدول فيها وسيطا وطنيا مهما 
كانت طبيعة العلاقات غير المتكافئة بينهاء فيكمن في "الشراكة باعتبارها أحد أدوات 
التعاون بين الشعوب في شكله الجديد [...] المتميز يتجاوز الإطار الثنائي في التعاون 
بين البلدان وتعدد الأطراف فيه [...] مع ما بقي من الالتزام بمجموعة من الشروط 
الضمنية والمبادئ التى فرضت نفسها على التعاون بين البلدان أو المجموعات 
الاقتصادية"*”. 00 

وتتراءى الشراكة التي كانت تونس أول من دشِّنها من دول الضفة الجنوبية 
مع الاتحاد الأوروبي» باعتبارها شكلا جديدا "للتعاون" يضمن جملة العقود 
والاتفاقيات الدولية الملزمة من أجل التسهيل التدريجي لعمليات التبادل 
التجاري الحرّ ورفع الحواجز الجمركية والحمائية أمام سيل رأس المال 
والبضائع والخدمات دون شروط مسبقة من أي نوع اقتصادي كانت في 
إطار أسواق إقليمية قابلة للتوسّع”**. وتبدو الصفة التبريرية هنا خاصة في 


.2000 فتتاحية جريدة الصباح.28 جانفي‎ 
مرجع السابق.‎ 
2000 افتتاحية جريدة الصباح» 28 جانفي‎ 
540 « Les bases d'un partenariat entre les Quinze (pays de l'Europe) et les douze 
pays du pourtour méditerranéen (Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Territoires autonomes palestiniens, Syrie, Turquie, Chypre et Malte) ont 
été établies à l'issue d’une conférence tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 
1995. Le volet économique et financier a prévu l'établissement d’une zone de libre- 
échange à l'échéance de 2010 ; le partenariat politique concerne notamment la 
lutte contre le terrorisme et la maîtrise des armements ; le partenariat social, 
culturel et humain concerne le contrôle de l'immigration clandestine, la formation 
personnelle et la création d'emplois. », Cf: 
- Tristan DOELNITZ, « L'Economie mondiale - 1995: vers une redistribution des 
ressources mondiales » in Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
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مستوى مماثلة التبادل التجاري بالتعاون خارج الإطار السياقي لعلاقات التبعية 
الهيكلية بين اقتصاديات المراكز واقتصاديات الأطراف ضمن أسواق عاممية كانت قد 
تشكلت خلال سيرورة كاملة من الاقتصاد - العام انتهت إلى علاقات اقتصادية غير 
متكافئة القدرات التنافسية والمصالح التجارية”” خاصة بعد انتقال الرأسمالية 
العالمية من المرحلة التنافسية إلى المرحلة الاحتكارية وظهور المؤسسات العابرة 
للدول والقارات. 

ولكن الافتتاحيات التي اتخذت من العولمة موضوعا لها سرعان ما تعود إلى 
الرد على الانتقادات الموجهة لسيرورتها ولنتائجها تحت ضغط الإكراهات 
السياسية والخيارات الرسمية؛ التي لا هكن للصباح إلآ أن تساندها ضمن تناول 
يتجاهل تاريخها وجغرافيتها ونتائجها الواقعية والمفترضة. يستند إلى بعض 
المؤشرات التجريبية الانتقائية التي يحاول الخطاب الصحفي تعميمها ليبشر بهذا 
القدر المحتوم: "عندما سادت sal‏ الكرة الأرضية oise‏ الدول الكبرى إلى 
تحديد مجالاتها عند الحد الذي تتوقف عنده مصالحها وإذا رفعت الحدود 
وأزيلت في مجال تدفق الاستثمارات والسلع والخدمات فإنها CS‏ وبشكل أغنى 
في مجال انتقال الأشخاص"””. يبدو هذا الطرح الإشكالي لمسألة العولمة خاليا 
من الخلفيات الإيديولوجية ويستجيب لمنطق تواتر الأحداث والظواهر 
لولا استدراك نفس الافتتاحية وتوقفها عند بعض الأحداث الاستثنائية ال مرتبطة 
باستخدام بعض من العمال المختصين من الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وإيطاليا دفعت المحرر إلى التراجع والتفاؤل بأن "السنوات المقبلة 
تشهد اتساع مجال العولمة إلى حرية انتقال الأشخاص أسوة بتجربة انتقال 
الرساميل والسلع والخدمات [...] وهو ما يجعل العولمة تبلغ أقصى تطبيقاتها 


5 Gabrie WACKERMEN, De l'espace national à la mondialisation, Op. Cit. p 23. 
.2000 افتتاحية جريدة الصباح» 1 أفريل‎ ”' 
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وأكثرها إنسانية ". إنه موقف اضطراري يلزم المحرر بتبنيه حتى ينسجم مع بعض 
عناصر الإيديولوجيا التنموية السائدة التي تستند في ليبراليتها المحلية إلى ليبرالية 
ble‏ وتحاول استخدام التبريرات المرتبطة بإلزامية عولمة الاقتصاد وإجبارية 
الانخراط فيها تارة وبالبحث عن بعض الوعود والآمال الملطفة تارة أخرى» من أجل 
تقديم العولمة على أنها مرحلة نوعية جديدة ومحايدة يمكن الاستفادة من 
إيجابياتها إذا ما سارع المجتمع بالانخراط في الهيكلة الجديدة لأسواقها فيحقق 
التنمية بجميع أبعادها بل ويسمح بالمساهمة في حل أزمات البطالة بتصدير اليد 


العاملة حين تفتح جميع الحدود. 
2 خطاب الانسحاب: "الواقعية" التبريرية 

تواصلت إجراءات التحرير الاقتصادي وخاصة في مجالات التصدير والتوريد 
خلال كامل عشرية التسعينات وواصل معها الخطاب الصحفي للصباح يشيد 
بسياسة الليبرالية الاقتصادية ويبشر بنتائجها الاجتماعية» وبتحرير توريد 
السيارات لفائدة التجار الخواص كتبت إحدى الافتتاحيات تحت عنوان "مواصلة 
سياسة التحرير" تستعرض Le‏ هذه السياسة الاقتصادية المتسارعةء وتخصص 
على تحرير توريد السيارات: "من مزاياها الاقتصادية والاجتماعية إنها قضت 
على ظاهرة الندرة وقلة العرض [...] بعد أن غابت من السوق بعض النوعيات 
الممتازة وأصبحت السوق حكرا على بعض الماركات””””. وبذلك تبرر الافتتاحية 
هذا الإجراء بدعوى عجز القطاع العام عن مواكبة حركية السوق وتوفير العرض 
النوعي أمام تزايد الطلب وتنوّعه في السوق الداخلية. ودون اعتبار الأولويات 
التنموية للاقتصاد التونسي في مجال التوريد يكشف خطاب الافتتاحية 
عن المغزى الأساسي لمساندة هذا القرار الذي يتناغم "مع التوجه السائد نحو 
مزيد التحرير الاقتصادي والليبرالي وترك المنافسة تصنع السعر والنوعية وتترك 


CAES 
1994 افتتاحية جريدة الصباح» 1 سبتمبر‎ ””* 
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الاختيار "ble el‏ من أجل أن تنفرد السوق بآلياتها الخفية والظاهرة 
با مستهلكين وتحدد السعر والجودة و"تضع المستهلك أمام وهم الاختيار". 

يحاول الخطاب الصحفي المدروس استدعاء بعض مكونات الإيديولوجيا 
الليبرالية القائمة على الثقة المطلقة في السوق باعتبارها الآلية الوحيدة لضمان 
التوازن بين العرض والطلب دون تدخل الفاعل الحكومي» وهي النظرية الاقتصادية 
التي سادت خلال مراحل متقدمة من تاريخ الرأسمالية التنافسية وم تصمد كثيرا 
عند تعميمها واعتمادها سياسة اقتصادية مطلقةء وأدت إلى أزمات عاصفة عدّلت 
من مكوناتها واعتبرت أن تدخل الدولة التوجيهي ضروري لضمان التوازنات 
الاقتصادية والاجتماعية أمام أخطار التضخم والإفراط في الإنتاج وتوفير السلع 
والخدمات دون Lil‏ ولكن الفاعل الصحفي الذي تحوّل إلى داعية الليبرالية 
مشجعا الفاعل الحكومي على تسريع سياسة التحرير الاقتصادي وتعميقها 
وتعميمهاء لا يتأخر عن الدعوة المباشرة والصريحة إلى استبدال الدولة بالسوق: "إذا 
كانت الدولة حريصة على المصلحة العامة [...] فإن السوق تبقى هي الأقدر على 
إفراز الموقف الأسلم"””. وهي دعوة قل ما تصدر حتى عن أكثر الليبراليين تحمسا 
في المجتمعات الغربية التي قطعت مراحل تاريخية كاملة في مسيرة الاقتصاد الحر 
وتراجع الدولة عن أدوارها الاقتصاديةء ولكنها لم تتخل عن ضماناتها الاجتماعية 
وحتى الاقتصادية المؤسسة لاشتغال السوق حسب الآليات التوجيهية التي تقرها 
الدولة من خلال الإطار التشريعي والقانوني وسياسة الإقراض المالي وا مساعدات 
الفنية والتقنية والتكوينية. ٠‏ 

بعد تاريخ كامل من هيمنة الدولة الوطنية في تونس على المجتمع 
والاقتصاد وإعادة توزيع الخريطة الطبقية*” وقيادة مختلف المشاريع 
التنموية حتى أصبحت الفاعل المهيمن على مختلف الحقول الاقتصادية 


*” المرجع السابق. 
Edgar MORIN, Sami NAIR, Une politique de civilisation, Editions Arléa,‏ 
Paris, 1997, p 58.‏ 
Jacques LECAILLON, «Système économique Keynésien », Op. Cit.‏ “5 
افتتاحية جريدة الصباح 1 سبتمبر 1994 
** عبد اللطيف الهرمامي, الدولة والتنمية في المغرب العربي» تونس أهوذجاء مرجع سابق ص 
ص 164-163 . 
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والرمزية» لا يتوانى الفاعل الصحفي لجريدة الصباح التي مثلث عن الدعوة إلى 
انسحاب الدولة الفجائي لفائدة السوق التي يعتبرها الأجدر والأقدر على إحداث 
التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال بعض المواقف السجالية والتبريرية 
تشددا وحماسا ودعاية. وفي إطار نفس الاستراتيجية الاستباقية التي ميزت الفعل 
الصحفي المهيمن لجريدة الصباح, والتي عادة ما تبدأ بالتقاط سياسة الحكومة 
وتوجهاتها في مرحلة أولى» ثم تحاول دفع منطقها إلى آخر نتائجه وإجراءاته 
والتسريع بإنجاز ما يتوافق مع المشاريع التنموية المطروحة في مرحلة ثانية. ويمكن 
تأطير هذا الخطاب بوصفه فعلا يحاول أن يتماهى مع طبيعة الإيديولوجيا 
التنموية السائدة المفروضة من الحكومة والنظام السياسي» ومع الخصائص المقبولة 
من قبل الفئات الاجتماعية غير القادرة على إفراز حركات اجتماعية معارضة أو 
إنتاج برامج سياسية ومدنية بديلة نتيجة تراجع وتيرة الصراعات الاجتماعية 
الراجعة بدورها إلى التوجه الأمني للحكومة واحتكار المجال العمومي المسموح به. 
Go‏ هذا الإطار من اشتغال الفعل الإيديولوجي أعادت إحدى الافتتاحيات تأكيد 
خطاب انسحاب الدولة من مجال التشغيل وضماناتها الاجتماعية في تعليق لها على 
خطاب رئيس الدولة بمناسبة العيد العامي للعمال في أواخر عشرية التسعينات» 
وأكدت على "الارتباط القوي بين الاستثمار وإحداث مواطن الشغل [...] فلم تعد 
الدولة مجالا للتشغيل كما كان الشأن À‏ كانت الإيديولوجيات المهيمنة في بلدان 
العام الثالث تشجع على الاعتماد في كل شن [...] [مما أدى إلى] رواج سلوك 
التواكل والتقاعس عن الإبداع والإنتاج وخلق الثروة في كنف الحرية والكرامة"”. 
ويتضح أن الخطاب الصحفي للجريدة المدروسة يبرر انسحاب الدولة من إحدى 
أهم ضماناتها الاجتماعية في توفير الشغل الذي أصبح شأنا خاصا يرتبط تناسبيا مع 
حركة الاستثمار والمبادرة الفردية لأحداث المشاريع doll‏ كما حاول هذا 
الخطاب محاكمة بعض المراحل التنموية السابقة وتسبّبها في انتشار ظواهر التواكل 
المعمم في مرحلة كانت فيها الدولة الحامية الماسك الوحيد أو تكاد للاقتصاد 
والسياسة ولكنها لم تكن خاصة بايديولوجيا محددة دون غيرها لأن البراديغم 
الدولوي كان مهيمنا على مختلف التجارب الاقتصادية السابقة حتى في المجتمعات 


”” افتتاحية جريدة الصباح» 2 ماي 2000. 


274 


الغربية. وبمناسبة الزيارة الرئاسية إلى ولاية بنزرت أكدت إحدى الافتتاحيات 
اطمدروسة على ضرورة تفعيل الهياكل التنموية الجهوية والمحلية لتعويض انسحاب 
الدولة والمبادرة بمتابعة المهام التنفيذية على المستوى المحليء و"لثن كانت الزيارات 
الرئاسية مناسبة للتقييم وتفادي النقائصء فإن المجالس الجهوية للتنمية ومختلف 
الأطراف معنية بالمتابعة وإكساب الجهد التنموي مزيدا من النجاعة""”* وهي 
الوظيفة التنفيذية التي يخص بها الخطاب الصحفي لجريدة الصباح الهياكل 
والمؤسسات التنموية الجهوية في متابعة الإنجاز وتطبيق البرامج المعدة سلفا. فهذه 
الوظيفة التنفيذية التكميلية هي ما تجسد محلية التنمية التي لا تتجاوز هذه 
الأدوار إلى المشاركة في الصياغة والمراقبة والتقييم ولا تتسع لتشمل بعض الفاعلين 
الجهويين أو ا محليين المعنيين من غير الوسطاء الرسميين الحزبيين أو الإداريين 
التابعين للأجهزة التنفيذية الحكومية”. وبذلك ترى نفس الافتتاحية "أن التواكل 
وانتظار تحرك الدولة لمعالجة بعض النقائص يبقى أمرا سلبيا للغاية من شأنه أن 
يعرقل العمل التنموي بصورة عامة" أمام خطاب الانسحاب الذي أصبح سائدا 
في التمثل الصحفي ومن ورائه الخطاب السياسي معتبرا أن انتظار تدخل الدولة 
يعرقل التنمية نظرا لعزمها على الانسحاب التدريجي من المجال التنموي. 

بالتوازي مع تكرار خطاب الانسحاب» كان التمثل الصحفي لافتتاحيات 
جريدة الصباح يحاول جاهدا استخدام التغيرات العاطية المترتبة عن تفكك 
المعسكر الشرقي لتبرير الانخراط الكامل والسريع في المنظومة العالمية 
التي بدأت تتشكل اقتصاديا وسياسيا على قاعدة إيديولوجية النظام العالمي 
الجديد ذي القطب الواحد في علاقات الهيمنة. وللرد على بعض الانتقادات 
المحلية والعالمية للتسريع بالإندماج في هذه المنظومة والتحذير من النتائج 
المفترضة لانفراد السوق بالمجتمع في JB‏ علاقات هيمنة غير متكافئة 
الشروط والفرصء تبنت إحدى افتتاحيات المدونة المختارة خطابا سجاليا 


°* افتتاحية جريدة الصباح» 26 أكتوبر 1997. 

Ahmed BEN HAMIDA, Hafidha CHEKIR, «Administration centrale, 

décentralisation et développement », in Administration et Développement en 
Tunisie, Op. Cit. p34 . 
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يحاول تفعيل إيديولوجية النظام العالمي الجديد بوصفه قدرا محتوما يجب الانصهار 
فيه دون تردد. ذلك أن هذه التغيرات العالمية "جاءت لتؤكد وتذگر من جديد 
بأهمية الوعي بالحقائق السياسية والحضارية الجديدة لعالم ما بعد انهيار الاتحاد 
السوفياق [...] ولا يكون من مصلحة الشعوب في شيء أن تتجاهلها أو أن تسلك 
طريق الدوغمائية للإيديولوجيات بدل استيعاب الحقائق والتعاطي معها 
بواقعية"***. oo‏ عمد المحرر إلى عدم التمييز بين الواقعية بوصفها اعترافا با معطيات 
الموضوعية وبين الواقعية باعتبارها اعترافا بشرعية الواقع هذا الواقع وتبريرهاء فلكي 
يهاجم التمسك Le‏ اعتبره الدغمائية الإيديولوجية التي ترى في النظام العالمي الجديد 
أداة لفرض هيمنة أحادية الجانب ومتحررة من أغلب ما كان يلطف من آثارها على 
مجتمعات العام الثالث. كما اعتبر أن الانخراط الكامل في هذا النظام هو الأداة 
الوحيدة "لتحقيق مصلحة الأوطان وتسجيل الحضور المحترم والفاعل [...] لا يكون 
بالتعصب الأعمى نطق وأحكام الإيديولوجيا وإنما بالتقديس الكلي لقيمة العمل 
وعنصر الوقت وحقوق الإنسان وخاصة حقه في حرية الاختيار والتعبير والكسب 
والمبادرة"*. Loges‏ تكن طبيعة الإيديولوجيا التي يقصدها المحرر فإنه يسقط بدوره 
في مساجلة إيديولوجية حين يعيد تعريف حقوق الإنسان ويختصرها في حرية 
الكسب والمبادرة والاختيار دون الحقوق المدنية والسياسية *. وحين يدعو إلى 
تقديس الإيديولوجيا الليبرالية وربطها بالوطنية حتى تتعالى عن كل نقد أو 
تشكيك خاصة لما ينتهي إلى أن "الانتصار للخيارات التنموية التحررية التي 
تعيد الاعتبار للإنسان وللجدوى وللواقعية هو انتصار للوطن”**, لتصبح الوطنية 
معادلا وظيفيا لليبرالية الاقتصادية وتبريرا رمزيا لإيديولوجيتها التي تستبدل 
تكامل الأبعاد التنموية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بانتقائية واضحة 
في الاقتصار على تطبيق الإجراءات التحررية في المجال الاقتصادي واستثناء ب 

المجالات Le‏ فيها الحقل الصحفي نفسه الذي يضحّى بأدواره التوسطية في توسيع 


** افتتاحية جريدة الصباح» 2 أفريل 1999. 

“* المرجع السابق. 

“* أمارتيا صن» التنمية de‏ ترجمة شوقي Je‏ سلسلة "عام ا معرفة" المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت 2004 ص 29. 

““افتتاحية جريدة الصباح» 2 أفريل 1999. 
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المشاركة والحوار والتفاوض حول مختلف الاستراتيجيات المطروحة لفائدة تبرير 
الاقتصاد اللبرالي. 

لقد حاولت أغلب افتتاحيات عشرية التسعينات ربط التنمية Le‏ سمي 
"بالإجراءات الإصلاحية" في مجال الاقتصاد التي تحوم حول التوجهات التحررية 
لفائدة القطاع الخاص سواء بواسطة الخوصصة المتسارعة أو بتشجيع الاستثمارات 
الفردية الداخلية والخارجية ذلك أن "الطريقة الأنجع لضمان مصالح جميع 
التونسيين بعيدا عن منطق الفئوية الضيقة [...] هو الارتقاء بالنجاعة الاقتصادية 
وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وبعث المشاريع توسيعا وتنويعا [...] والرفع من 
نجاعة المؤسسة ودعم قدرتها على التشغيل والمنافسة بالجودة والسعر داخليا 
وخارجيا ونبذ التواكل والشطط المطلبي"””. ويتبين من هذا المقتطف الافتتاحي أن 
طريق التنمية الشاملة للجميع والعادلة بينهم إا هي طريق الاستثمار ورفع 
المقدرة الإنتاجية للمؤسسة بالدعم المالي والتشجيع بالحوافز والتأطير الأدائي» وهو 
ما يقود حتما إلى رفع طاقتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة محليا وعالميا أمام 
حركة الانفتاح الاقتصادي على السواق الخارجية. ولكن هذه الأهداف التي لا تخلو 
من اختزالية اقتصادية وتبسيط للعلاقات المعقدة بين مختلف المتغيرات اللمذكورة 
إنما تفترض كلفة اجتماعية لابد من تحملها "بروح من المسؤولية العالية والإحساس 
بالوطنية"“ فيما اعتبره الخطاب الصحفي نبذ للتواكل وعدم مطالبة الدولة ببعض 
ضمانات توفير الشغل لطالبيه من ناحية وبالتراجع عن المنطق المطلبي لتحسين 
الأوضاع الاجتماعية والزيادة في أجور العاملين حتى تتمكن المؤسسة من التحكم 
في سعر الكلفة وتحقيق الجودة باعتبارهما من الشروط الرئيسة لكل منافسة 
داخلية وخارجية خاصة وأن الافتتاحية المدروسة كانت تحاول التعليق على 
الخطاب الرئاسي في افتتاح أشغال ال مؤتمر التاسع للاتحاد العام التونسي للشغل. 
وبذلك تبرز التمثلات الصحفية للمشروع التنموي التحرري في موقف الفاعل 
الصحفي المهيمن باعتبارها تدعيما ومساندة للتوجهات الليبرالية» وهو ما تطلب 
منه إعادة تعريف لشمولية التنمية وعدالتها بعيدا عن التعريفات الكلاسيكية التي 


”* افتتاحية جريدة الصباح» 7 أفريل 1999. 
59 المرجع السابق. 
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اعتبرها دغمائية وإيديولوجية» واستندت في ذلك إلى جملة من التبريرات استدعت 
من خلالها ا مشاعر والأحاسيس المشتركة مثل الحس الوطني وروح المسؤولية وقيم 
التعاون والتضامن بوصفها أحاسيس جماعية ARE‏ من الشعور بالتمايز الاجتماعي 
وتخفف من وقع النتائج الاجتماعية المرتبطة بالتوجهات الليبراليةء أما الأهداف 
فقد برزت كالعادة من خلال مفرداتها القيمية مثل الترقية والازدهار والامتياز على 
حساب تعيناتها الإجرائية. وهكذا يحول الخطاب الصحفي لجريدة الصباح كل 
خلاف حول الخيارات التحررية المتبعة إلى دغمائية إيديولوجية يلحقها بالمصالح 
الفئوية الضيقة مثلما يحول كل حركة مطلبية تجاه التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية إلى خروج عن الوفاق والإجماع ويطردها من الحضيرة الوطنيةء "فلا 
شك أن كسب رهان التنمية وتعزيز المكاسب لا يتم إلا عبر الإقبال على العمل 
والإنتاج والتعاطي بواقعية مع الواقع الاقتصادي بعيدا عن أية اعتبارات 
إيديولوجية ضيقة في زمن العولمة والانفتاح والشراكة”””. يبدو أن تبرير عولمة 
الاقتصاد باسم التعاطي بواقعية مع النظام العالمي الجديد”” قد تحول إلى تبرير 
محلي للتعاطي بنفس الواقعية مع ما تم إقراره وتحقيقه من إجراءات وتوجهات 
ليبراليةء وهو ما يلحق تمثل الفاعل الصحفي للعويدة بالوظائف التبريرية للوقائع 
التي تحولت إلى إكراه وإلزام بعد أن كانت "خيارات إصلاحية واعية تمن من 
كسب رهانات العصر من منطلق الانتماء للوطن قبل أية اعتبارات أخرى سواء 
كانت إيديولوجية أو غيرها"”” . 

تنتهي عشرية التسعينات على وقع تحويل تبريرات العولمة من مستواها 
الدولي إلى المستوى المحلي مع إضافة الشحنة الوطنية التي أصبحت ر 
ديفا ممساندة الخيارات الليبرالية وتعميمها وإحلال منطقها الاقتصادي بديلا 
إيديولوجيا يختزل مجمل العلاقات الاجتماعية ويخترق الإجماع السياسي 
لفرض السياسة الحكومية وتحويلها إلى أمر واقع غير قابل للبدائل 
والمبادرات وظهور تناقضات اجتماعية مستجدّة أضعفت الحركات 


.2000 افتتاحية جريدة الصباح» 21 جانفي‎ ** 
™ Alain NONJON, La mondialisation, Op. Cit. p124. 
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الاجتماعية وجعلتها غير قادرة على تجاوز الاستراتيجيات الدفاعية ضعيفة الفاعلية 
أمام محدودية المشاركة الاجتماعية ومراقبة المشاركة السياسية والتحكم في آليتها. 
لم يكن خطاب الليبرالية في شكله الصحفي المدروس قادرا على تجاوز تبرير 
الأحداث السياسية الرسمية ومساندة التوجهات الحكومية اقتصاديا وسياسيا 
وإخراجها إخراجا إيديولوجيا يراوح بين الدعاية والتعبئة في مرحلة لم تتمكن خلالها 
الإيديولوجيا التنموية الليبرالية من تجاوز الطبيعة المقبولة لها اجتماعيا وجماهريا 
والوصول إلى ملاقاة المساندة الاجتماعية الواسعة؛ وهو ما يمكن الكشف عنه من 
خلال المنهج السياسي الإلزامي والاكراهي الذي توسطت به في محاولة لاختراق 
التمثلات الاجتماعية لتحرير الاقتصاد وتداعياته الاجتماعية عن طريق احتكار 
الهيمنة على المجالين السياسي والمدني. وقد حاولت بعض افتتاحيات المدوّنة إبراز 
قطيعة منهجية لعشرية التسعينات مع إحدى ثوابت التجارب التنموية المتعاقبة 
بمختلف أنواعها والمتمثلة في غياب المشاركة الاجتماعية في العملية التنموية تصورا 
وإنجازا ومراقبة وتقييما. وهو ما حوّل مختلف الأنماط التنموية المتبعة إلى مجال 
احتكار الدولة والحزب الحاكم» "فإذا كانت التجربة التاريخية قد أكدت فشل خيار 
التنمية بالإكراه والاستبداد وبالدهاغوجيا [...] والقفز على حقائق الواقع الإقليمي 
والدوليء فلا أقل من أن تجرّب المجتمعات العربية والإفريقية أسلوب الإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية [...] والانفتاح داخليا وخارجيا لخدمة مشاريع التنمية 
والوفاق وطنيا وإقليميا””. ذلك أن أسلوب الإصلاحات Le‏ هو انفتاح داخلي 
وخارجي هثل في نظر الافتتاحية مشروعا تنمويا دهقراطيا مناقضا لخيارات التنمية 
المفروضة التي آلت إلى الفشلء ولم تحقق الوفاق الوطني والإقليمي لأنها لم تكن 
واقعية في التعاطي مع "حقائق الواقع الإقليمي والدولي". رغم أنها لم ديمقراطية 
تشاركية أو تداولية. 
ولكن التجربة التنموية في نسختها الليبرالية لم تكن نابعة من خيار 
اجتماعي تشاركي ولا من صراع برامج سياسية متعددة بقدر ما كانت 


*” افتتاحية جريدة الصباح» 13 سبتمبر 2000. 
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مفروضة بدورها رغم التبريرات التي صاحبت انطلاقها وتطور نتائجها الاقتصادية 
والاجتماعية من خلال جملة المؤشرات الملازمة لعلاقة الدولة بالإعلام والصحافة 
المكتوبة والتي كانت جريدة الصباح نموذجا يختزل السياسة الإعلامية الرسمية 
ويؤثر على طبيعة الوظائف التنفيذية الملحقة بالحقل الإعلامي باعتباره أهم 
الحقول التي يمكن أن تكثف واقع المشاركة السياسية والمدنية في اختيار التوجهات 
التنموية ووسائلها وتقييم نتائجها الاجتماعية على مختلف الفئات والشرائح. وتبقى 
دعوة الخطاب الصحفي إلى اختبار الليبرالية في المجتمعات العربية والإفريقية 
مشحونة بتناقض يبدو واضحا في التمثل الصحفي بين الانفتاح الاقتصادي داخليا 
وخارجيا على حرية القطاع الخاص واللبادرة الفردية وبين الانفتاح السياسي على 
تعددية فاعلة قادرة على توسيع المشاركة الاجتماعية diable‏ حتى تشمل المشاركة 
التنموية في كل عمليات التنمية وتفرز الخيارات المتبعة بطريقة دهقراطية تداولية. 

لأن كان الوفاق الوطني السياسي وسيلة في أغلب التجارب توظف لأهداف 
التنمية عن طريق بناء "تحالفات طبقية متينة"” تشمل إعادة توزيع الدخل 
والثورة والتضحيات» أصبح مع خطاب الافتتاحيات الصحفية لجريدة الصباح هدفا 
في حدّ ذاته تسخّر من أجله المشاريع التنموية لضمان الاستقرار والانفراد بسلطة 
قيادة التوجهات العامة والإجرائيةء وبذلك تعمد الإيديولوجيا التنموية إلى تحويل 
التسلطية السياسية إلى تسلطية تنموية مفروضة على جميع SLA‏ الاجتماعية 
والأطراف السياسية والمدنية باسم حماية الإجماع والوفاق وعدم القفز على 
الحقائق العالمية الإقليمية. 

لقد انتهت عشرية التسعينات في الخطاب الصحفي التنموي المدروس 
حول العولمة والاستجابة لها على وقع الإشادة بنجاح التجربة التنموية 
التونسية وتحويلها إلى نموذج قياسي للعديد من مجتمعات العام الثالث 
> "بإنجازات الاقتصاد التونسي المعترف بها إلى حد أن بعض الأجانب 


يعترفون "با معجزة التونسية"*”. ليصبح التدليل على هذا النجاح يستند إلى 


73 


” سمير أمينء ما بعد الرأسمالية. ص 190 
*” افتتاحية جريدة الصباح» 22 أفريل 2000. 
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التقييمات الخارجية أكثر من الأطراف الداخلية الاجتماعية والمدنية”” التي باتت 
تقبل بالتعاطي مع المشروع الليبرالي وتحاول التأقلم مع نتائجه في مستويات 
انسحاب الدولة من بعض الضمانات التشغيلية وانفتاح التمايزات الاجتماعية على 
تناقضات مجتمعية جهوية جديدة تأكيدا لطبيعة الإيديولوجيا التنموية المقبولة 
رغم توجهاتها الليبرالية. وكانت آخر افتتاحيات عشرية التسعينا 


على بعض الأحداث العالمية وا محلية التي تصب في صالح "المعجزة التونسية": 
"كانت المفاجآت السارة ob‏ عام 2000 مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على مقترح تونس بإحداث صندوق عالمي للتضامن [...] وتوقيع بروتوكول إضافي 
بين تونس والاتحاد الأوروبي يشمل المبادلات الزراعية وتصدير زيت الزيتون 
التونسي إلى دول الاتحاد” بامتيازات ob‏ 

اتجهت السياسة الاقتصادية في تونس منذ بداية التسعينات إلى الانخراط في 
السوق العالمية التي كانت بصدد إعادة هيكلة الأسواق المحلية Le‏ توفره من ترويج 
أمام المنافسة الشرسة لبعض بلدان جنوب شرقي آسياء وكانت السوق الأوروبية 
أحد أهم المراكز الاقتصادية التي حاولت إعادة اقتحام بعض الأسواق التقليدية من 
مواقع تحمل متغيرات النظام العالمي الجديد في إطار التحضير لبناء اتحاد أوروبي 
موحد السياسات المالية والتجارية. Lo‏ كان الاقتصاد التونسي قد قطع بعض 
المراحل في سياسة التحرير واتضاح توجهه التخارجي حاولت السوق الأوروبية 
المشتركة تدشين اتفاقيات شراكة مع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط كانت 
تونس أولها. وهو ما ظهر في بعض الافتتاحيات التي رأت في ذلك إنجازا اقتصاديا 
واعدا: "إن موافقة بعض الوزراء الأوروبيين للخارجية على إجراء مفاوضات حول 
إبرام معاهدة شراكة بين تونس والسوق الأوروبية المشتركة يؤكد مدى ما تتمتع به 
بلادنا من ثقة لدى طرف دولي هام وكبير من حيث حجمه وقوة اقتصاده"”””. 


© Bertrand BADIE, « Etat et légitimité en monde musulman: Crise de 
l’universalité et crise des concepts », Op. Cit. pp 23-14. 
8 + 
المقصود هنا الاتحاد الأوروبي.‎ 
.2000 افتتاحية جريدة الصباح» 31 ديسمبر‎ ”“ 
.1993 افتتاحية جريدة الصباح» 22 أكتوبر‎ 7 
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ورغم الحاجة الأوروبية ممثل هذه الشراكة * وطابعها اللامتكافئ لا من حيث 
طبيعة الفوارق بين اقتصاد مركزي مهيمن وآخر طرفي تابع» بل أساسا من حيث أن 
أحد أطرافه متحد يجمع أكثر من 16 دولة وآخر منعزل اقتصاديا عن محيطه المغاربي 
والعربي والإفريقي» فإن الخطاب الصحفي كان as‏ على اعتبار أن مجرد القبول 
الأوروبي بهذه المفاوضات انتصار لصحة الاختيارات الاقتصادية واعترافا بالتوجهات 
التنموية المتبعة في تونس OÙ‏ "ا مهم هو ما نلحظه اليوم من نجاح متواصل للسياسة 
التونسية داخليا وخارجيا”””. ولم يسلم خطاب الافتتاحية من التعبير عن 
أحد مكونات الإيديولوجيا العالمية التي كانت تحظر لمرحلة العولمة وأعاد ترويج 
خطاب مقولة "التعاون الدولي" الذي كان يدخل مرحلة جديدة تحمل متغيرات 
أكثر تشددا على الاقتصاديات التابعة وتعيد تركيب الاقتصاد العالمي Le‏ يخدم المراكز 
الصناعية الكبرى» ويضع الاقتصاد الطرفي أمام تحديات أكثر خطورة على حاضرها 
ومستقبلهاء ولكن الافتتاحية كانت تبشّر بهذا التأسيس لعلاقات جديدة: "إننا نعيش 
حاليا بداية التأسيس لتلك العلاقات التي ستفتح عهدا جديدا من التعامل بين ضفتي 
البحر الأبيض المتوسط تكون فيه الشراكة هي محور التعاون مثلما أراد ذلك 
الرئيس زين العابدين بن "Le‏ ولئن كان هذا التفاؤل المفرط يغض الطرف 
عن الشروط الاقتصادية والسياسية "لهذا العهد الجديد من التعاون"” فإنه يتجاهل 
مشاركة الأطراف السياسية والمدنية والفاعلين المعنيين في مثل هذا المشروع 
مهما كانت آفاقه الواعدة: ويعتبر أن ارتباطه بالإرادة السياسية الرئاسية كافيا لينوب 
عن الجميع وكأن إبرام معاهدة الشراكة مع أوروبا فرصة لا تعوض لا يمكن 
مناقشة تصوراتها ولا حتى نتائجهاء وهو نفس المنطق الاستبدالي الذي ساد علاقة 


* ذاك أن الاتفاق الأولي للشراكة الموقع بعد مؤتمر برشلونة المنعقد يومي 27 و28 نوفمبر 
كانت أغلب بنوده لصالح بعض التحديات التي كان ومازال الاتحاد الأوروبي يواجهها مثل 
إيجاد منطقة للتبادل Sal‏ بحلول سنة 2010 في المجال الاقتصاديء والتصدّي المشترك للإرهاب 
ومراقبة التسلّح في المجال السياسيء وأخيرا مراقبة الهجرة السرية أمنيا والعمل على تفعيل 
التكوين المهني وخلق مواطن الشغلء أنظر: 

- Tristan DOELNITZ, «L'Economie mondiale - 1995 : vers une 
redistribution des ressources mondiales » in in Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
1993 افتتاحية جريدة الصباح, 22 أكتوبر‎ ”* 
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الدولة بالمجتمع وعلاقة المجتمع السياسي بال مجتمع المدني في التمثل الصحفي 
لجريدة الصباح منذ تأسيس الدولة الوطنية حتى استحال إلى تطبّع إعلامي وسياسي 
يوجه مختلف إستراتيجيات الحقل. 

وللتدليل على نجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي الخارجي ممثلا في اتفاقيات 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي انتقل الخطاب الصحفي لهذه الافتتاحية إلى 
المستقبل متمنيا توسيع هذه التجربة لتشمل دول جنوب المتوسط: "عسى أن 
تكون انطلاقة 2001 فرصة لعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكامل جنوب المتوسط 
تبنى على أساس أكبر من التفاهم والحوار في الاتجاهين بعيدا عن المركزية 
الأوروبية والانغلاق””*” في استجابة طموحة إلى وعود الليبرالية والعولمة اللتان 
تتضمنان آمال الفاعل الصحفي في الخروج من المركزية الأوروبية من جانب 
الدول الأوروبية من ناحية» والخروج من دائرة الانغلاق الاقتصادي من جانب 
دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. ورغم أنه من "الواضح أن العام مين متباعدان 
اقتصاديا وحضاريا إلا أن إمكانية التقارب المثمر في متناول الجميع وتحقيق 
التوازن بينهما ليس مستحيلا”'”. ولكن التفاؤل المفرط بهذه الإمكانية يبدو خارج 
السياق التاريخي والاجتماعي للعلاقة المركبة بين العالمين العربي والغربي التي لا 
تخرج عن إطار جدلية الرفض والقبولء والتعامل الانتقائي مع "منجزات الحضارة 
الغربية في الفكر والمعرفة والسياسة [...] باسم الهوية المغلقة: أو الاعتماد المطلق 
على الذات في صورها "All‏ بردّة فعل مهزومة على مشروع الهيمنة الغربية 
المستند إلى المركزية الثقافية الأوروبية التي أظهرت تناقضاتها الداخلية قبل 
المقاومة التي أبدتها المجتمعات غير الأوروبية. غير أن حركة "التمركز ا معكوس"" 
أو "الاستشراق المعكوس"*” الذي ميّز الحقبة الأخيرة من الصراع العربي مع 
الغرب» أصبحت متهيكلة داخل العلاقة المتوتّرة ولا تحتمل هذا النوع من التفاؤل 
الذي يتجاوز الحقائق والوقائع ليسقط في التمويه الإيديولوجي مالم 


”*” المرجع السابق. 

'** افتتاحية جريدة الصباح» 15 مارس 1998 

** كمال عبد اللطيف» العرب والحداثة السياسية, دار della‏ بيروت» 1997 ص 13. 
* سمير أمين» نحو نظرية للثقافةء معهد الإماء القوميء بيروت» 1989 ص130. 

“*” صادق جلال العظم» ذهنية التحريم, دار الطليعة؛ بيروت» 41988 ص 18. 
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يرفق بحركة مزدوجة تعيد نقد الحداثة الغربية وتصحيح بعض مساراتهاء وتعيد 
نقد الحضارة العربية الإسلامية بنفس الأساحة المعرفية والدهقراطية التي 
استخدمتها أوروبا في خروجها من النظام القديم إلى الحداثة”*”. 
3 - الخوصصة واللبرالية الاقتصادية 

كانت التوجهات الاقتصادية قد حسمت قبل بداية عشرية التسعينات لصالح 
مزيد التسريع بالإجراءات اللبرالية في تصفية القطاع العام ووضع امتيازات جديدة 
لصالح الاستثمارات الخاصة المحلية منها والخارجيةء ومزيد الانخراط في السوق 
العالمية بالتشجيع على التصدير والتخلي عن الاجراءات الحمائية أمام الواردات. 
وكانت جريدة الصباح تتبنى من خلال افتتاحياتها هذه السياسة الاقتصادية 
وتساندها بتبرير خياراتها الكبرى والتفصيليةء وكتبت إحداها تدافع عن التفويت في 
الأراضي الدولية استنادا إلى تبرير نتائج التغيرات السياسية والاقتصادية في دول 
أوروبا الشرقية: "إذا كانت برلمانات دول ما كان يسمى بالمعسكر الشرقي قد 
وافقت واحدة بعد أخرى على تقنين خوصصة الأراضيء فإننا مازلنا في بلادنا نصطدم 
بحاجز نفسي يقوم عند الكثيرين plis‏ الفكر المطلق". وبذلك ينقل الخطاب 
الافتتاحي صورة عن النقاش الدائر حول الخوصصة من داخل المؤسسات والقنوات 
الرسمية إلى أعمدة الصحافة بتبنٌ واضح للنهج الليبرالي ولسياسة التفويت التي 
يحاول تبريرها بما كان يجري من تغيرات سياسية واقتصادية في مجتمعات أوروبا 
الشرقية معتبرا أن معارضة الخوصصة والتفويت في الأراضي الدولية إنما تستند إلى 
حاجز نفسي عند معارضي هذا المشروع الذين يحولون هذه الانفعالات النفسية, 
حسب الافتتاحيةء إلى فكر مطلق يعادي سياسة التحرير الاقتصادي. "فالمهم ليس 
في تحديد ملكية وسائل الإنتاج في جهة معينة بقدر ما هو في نتائج تلك الوسائل 
وتأدية دورها في توفير السلع والخدمات والتشغيل بالحجم الكافي وبأدنى US‏ 
ويحاول محرر الافتتاحية استدعاء منطق البراقماتية الاقتصادية في الوصول 
إلى أهداف إنتاجية وتشغيلية وأهداف التحكم في كلفة الإنتاج معتبرا أن طبيعة 


** عبد الله العرويء ثقافتنا في ضوء التاريخ المركز الثقافي العربيء بيروت» 1983. ص ص 
166- 167. 

*” افتتاحية جريدة الصباح» 15 مارس 1990. 

7 المرجع السابق. 
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الملكية وأشكال توزيعها تعتبر متغيرا تابعا لا يتدخل في تحديد تلك الأهداف في 
فصل كامل بين الأهداف ووسائل تحقيقها التي من بينها أشكال ملكية الأراضي في 
ا مجال الفلاحي» وسرعان ما يستنتج أن "التجربة دلت عندنا وعند غيرنا أنه ليس 
هناك في مجال الفلاحة من حافز للإنتاج أكثر من القطاع الخاص [...] والمعطى 


0007 


الأساسي في الاقتصاد للعصري يقوم على البراقماتية لا الدغمائية"؟ فبراقماتية 
الحوافز الإنتاجية تشير من خلال مختلف التجارب اللحلية والعاءلية حسب التصور 
الصحفي إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر على تحقيق النتائج الاقتصادية كما وكيفا 
وتشغيلا. ولئن حملت هذه الافتتاحية طابعا سجاليا يعكس جزئيا طبيعة النقاش 
الذي كان دائرا حول سياسة الخوصصة والتسريع بالتوجهات "LI‏ فإنه كان 
يساند خطاب الانسحاب الذي قادته الحكومة LS‏ أغلب مكونات المجتمع ال مدني» 
ويتقاطع مع الفعل الإيديولوجي التبريري لإجراءات التحرير الاقتصادي وما يفترضه 
ذلك من استدعاء لمختلف الحجج التجريبية والتعبوية وشحن الانتظارات "بتحقيق 
نسب نمو أعلى وتوفير مواطن شغل أكثر" وهي الطموحات التي يرى فيها 
الخطاب الصحفي قابلية للتسويق أمام تنامي البطالة من جديد لدى فئات شبابية 
متعلّمة ما فتئت تغذي الطلب الإضافي على سوق الشغلء ولكن ربط الخوصصة 
بالتشغيل ربطا تناسبيا'”. هو ما أوقع الصحيفة المبررة لسياسة التفويت في تناقض 
عاد منذ بداية التسعينات ليحدٌ من مصداقية الخطاب الصحفي لدى الجمهور 
الواسع من القراء المفترضين. 

في نفس الإطار الدعائي والتبريري لسياسة التسريع بالإجراءات 
اللبراليةء كانت الافتتاحيات المدروسة تلجأ إلى ذكريات الماضي في محاولة 
لإعادة ترميز الإيديولوجيا التنموية اللبرالية وشحنها بتوظيف الدلالات 
الوطنية» فكانت الدعوة "إلى المبادرة الحرة" تقترن بأعياد الكفاح الوطني 


** المرجع السابق. 

** الشاذلي العياريء"التجارب القطرية العرببية مع القطاعين العام والخاص» تجربة تونس", 
مرجع «lu‏ ص 168. 

*” افتتاحية جريدة الصباح» 15 مارس 1990. 

الشاذلي العياريء "التجارب القطرية العرببية مع القطاعين العام والخاص» تجربة d'ondes‏ 
مرجع سابق» ص 169. 
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مثلما حصل في مثال الاحتفال بعيد الاستقلال سنة 1990 الذي وظفته إحدى 
الافتتاحيات لتبرير حاضر التوجهات الجديدة: "إن الشعور بالاستقلال يعني أن 
التونسيّ مطالب بأن لا يعتمد فقط على جهد الدولة بل عليه أن يؤمن ذاتيا بقدرته 
على العمل والإنتاج وتحقيق حاجاته وحاجات المجتمع”””. وبعد أكثر من ثلاث 
عقود من تاريخ كلية الدولة الحامية التي عوّضت ال مجتمع واستبدلته إيديولوجيا 
وسياسيا وتحمّلت مختلف مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أصبحت 
الفئات تفاجأ بخطاب الانسحاب الدولوي في المجال الاقتصادي تاركة جميع الأفراد 
والفاعلين لحكم قوانين السوق التي مم يتعودوا على التكيف مع آلياتها وتحمل 
نتائجها'” حتى مع تسويق شعارات "التعويل على النفس" و"المبادرة الحرة" في 
مجتمع ارتفع فيه سقف الانتظارات الفردية والجماعية بفعل انتشار التعليم 
قطاعيا وجهويا وبداية انتشار الوسائط الاتصالية. 

رغم أن انسحاب الدولة في الخطاب الصحفي المدروس كان انسحابا وظيفيا 
وانتقائياء فإنه عبر عن طبيعة الإيديولوجيا التنموية الجديدة المتأثرة بالبراديقم 
التحرري الذي كان يجتاح أغلب السياسات الاقتصادية بوتائر سرّعتها أحداث تفكك 
الاتحاد السوفياق وظهور النظام العاممي الجديد متعدد الاكراهات والضغوطات 
الاقتصادية والسياسيةء وأحادي الاستقطاب والتوجه؛ ولكن خطاب الانسحاب 
هذا رافقته جملة من التبريرات حاول الخطاب الصحفي للمدونة المختارة استدعاء 
التاريخ وعلم السياسة لتبرير الوظائف "الحقيقية للدولة" وعدم جدوى انخراطها 
في الحقل الاقتصادي: "لقد جربنا وجرب غيرنا قبلنا حشر الدولة في مجالات 
لم تخلق لها [الاقتصاد] فكان أن أفلست الأنظمة التي اعتمدت تلك التوجهات 
وتقلصت dus‏ الدولة وتضاءلت مصداقيتها وأدى بها ذلك إلى الفشل والإفلاس". 
فالدولة في تونس عليها الانسحاب مهما كان فجائيا من المجال الاقتصادي بعد 
أن اندمجت فيه وقادته لعدة عقود حتى أنها اعتبرت أهم فاعل اقتصادي 
في التجربة التنموية في تونس المعاصرة ولذلك اعتبر الخطاب الصحفي أن 


افتتاحية جريدة الصباح» 15 مارس 1990. 

الشادلي العياريء "التجارب القطرية العرببية مع القطاعين العام والخاصء تجربة تونس“ 
مرجع سابق» ص 168. 

*” افتتاحية جريدة الصباح» 10 جويلية 1990. 
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انهيار المعسكر الشرقي كان نتيجة حتمية لانفراد دوله بتسيير الاقتصاد وتوجيهه 
ولغياب القطاع الخاصء بتحليل تبسيطي يفتقد العمق والشمولية ويتغافل عن 
السياق الاجتماعي والسياسي الذي صاحب هذا الانهيار. وبالإضافة إلى ذلك تحاول 
نفس الافتتاحية التأسيس لثقافة "المبادرة الحرة" والتعويل على النفس والانقطاع 
عن عادة التواكل على ما توقره الدولة من خدمات وحاجات "ما زلنا نحيط أنفسنا 
بحزام يحمينا من إطلاق حرية المبادرة الفردية وكأن النجاح تهمة إن لم يكن 
جرهمة"” وذلك لتشخيص العوائق الثقافية والقيمية التي تصدٌ "إطلاق حرية 
المبادرة الفردية" التي هي في حقيقة الأمر عوائق مرتبطة باشتغال المصالح 
البيروقراطية لفئات اعتبرها الخطاب الصحفي مستفيدة من مواقعها الإدارية 
والتنظيمية في الهيمنة على الفاعلين الاقتصاديين. 

مم تكن سياسة التسريع في الإجراءات الليبرالية التي تسارعت منذ عشرية 
تسعينات القرن ا ماضي بمنأى عن التحولات الداخلية والخارجية» بل عكست 
التطور الاقتصادي لفئة المستثمرين المنحدرين من مرحلة السبعينات والثمانينات 
في مقابل فئة من بيروقراطية الدولة التي كانت متنفذة داخل الأجهزة الحكومية 
وجهاز الحزب الحاكم» وتضخّم دورها الإداري والاجتماعي على je‏ عدّة عشريات 
كانت الدولة خلالها هي القائد الوحيد لمختلف المشاريع التنموية . ولئن تمكنت 
الحكومة من تغيير هيكلة الحزب الاشتراي الدستوري حين غيرت اسمه في 
مؤتمر الإنقاذ لتدمج GLS‏ جديدة من رجال الأعمال والمثقفين والشباب 
داخل التجمع الدستوري الديمقراطيء فإنها لم تتخلص بسهولة من التضخم 
البيروقراطي للدولة الذي مم يكن ليستفيد رموزه من التوجهات الليبرالية حين كانوا 
يفقدون مواقعهم لصالح فئات جديدة من الخبراء والتكنوقراطيين. وقد عكس 
الخطاب الصحفي المدروس بعضا من هذه التغيرات الاجتماعية والسياسية التي 
صاحبت التحضير لانسحاب الدولة كفاعل اقتصادي أساسي لصالح فئة المستثمرين 
الخواص» حين كان يحاول المطالبة بإزاحة بيروقراطية الدولة من أمام التعجيل 
بإجراءات الخوصصة حيث كتبت إحدى الافتتاحيات "مازلنا نتقدم بخطوات 
وئيدة أشبه من يتحرك وهو واقف في مكانه في مجال الخوصصة خوفا من 


**” افتتاحية جريدة الصباح» 10 جويلية 1990. 
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)80 فعل الذين استمرءوا الكسب بدون جهد في JE‏ مؤسسات تمتص رحيق جهد 
المجموعة [...] بأموال الدولة بدعوى الحفاظ على القطاع العام”*”. يبدو الهجوم 
واضحا على فئات كانت تستفيد من مواقعها في الاستفادة الاجتماعية والسياسية 
من مؤسسات القطاع العام وتعارض خفية سياسة التحرير الاقتصادي من خلال ما 
كتبه ا محرر من أن "المؤسسات التي تبادر مازالت تلقي العراقيل الإدارية والمالية 
بدعوى أن أجهزة الدولة لا مكن أن تكون في خدمة القطاع الخاص وكأنها وجدت 
لغير هذا الغرض وكأن القطاع الخاص لا هثل اليوم وغدا الإطار الأكثر مناسبة لإنجاز 
أهداف التنمية"””. يعبّر هذا النوع من الخطاب عن انحياز واضح للخيار الليبرالي 
وما يفترضه من صراع بين فئات اجتماعية لا تشترك في نفس المصالح ولا في نفس 
المواقع من خلال ما صورته الافتتاحية من مقاومة بيروقراطية لوضع أجهزة الدولة 
في خدمة القطاع الخاص إداريا وماليا وسياسيا OÙ‏ وظيفتها الأساسية التي وجدت 
من أجلها هي تدعيم الاستثمار الخاص بل وخلقه إن لم pe)‏ لقيادة الاقتصاد 
ووضع كامل أجهزة الدولة تحت تصرفه بوصفه المنقذ الوحيد للتنمية حين يشتغل 
حسب آليات السوق فيحقق أهدافها في رفع امستوى المعيشي واستيعاب البطالة 
التي أصبحت تمثل تحديا خطيرا للمشروع التنموي وذلك "أسوة بما حصل في كوريا 
الجنوبية وتايوان وماليزيا وسنغفورة وهونغ كونخ". 

لا يعبر هذا التحمس لتصفية القطاع العام لصالح القطاع الخاص سوى عن 
فعل إيديولوجي تنموي متشدد ينحو إلى تبرير سياسة تطبيقية لتحرير السوق 
ومناصرة فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين ال مهيمنين على حساب 
بقية الفئات والطبقات» يوكل لهم مهمة قيادة المشروع التنموي بدعمهم ماليا 
وإداريا وسياسياء وينحاز إلى التوجه الليبرالي على حساب الاقتصاد اموجه 
تحت تأثير عناصر إيديولوجية عالمية تتخذ من النجاح النسبي والمؤقت 
لبعض التجارب الاقتصادية في جنوب شرقي آسيا نموذجا تنمويا يتم تعميمه 


596 


افتتاحية جريدة الصباج 10 جويلية 1990. 

”* المرجع السابق. 

** عبد اللطيف الهرماسي, الدولة والتنمية في المغرب العربي» تونس أهوذجاء مصدر «ile‏ ص 
166. 

”* افتتاحية جريدة الصباح 10 جويلية 1990. 
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خارج السياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المولدة له رغم ما آلت إليه 
هذه التجارب من تحطيم "أسطورة النمور الآسيوسة”" بعد بضع سنوات من هذه 
الإشادةء وذلك لمزيد إدماج الاقتصاد dt‏ داخل منظومة تبادلية دون حواجز 
تصب في صالح المراكز العالمية والشركات العابرة للقوميات والقارات. أما الكلفة 
الاجتماعية لهذه السياسة الاقتصادية فيحاول خطاب الافتتاحيات تجنب الخوض 
فيها متجاهلا التمايزات الاجتماعية التي تتضمنها في مستوى توزيع الثروة والدخل 
وإفراز تناقضات اجتماعية بين الفئات المستفيدة والفئات المتضررة مع شحن 
انتظاراتها بوعود تنموية تلقى القبول والمساندة مثل ما تؤكد الافتتاحية من أن 
"الاستثمارات الخاصة هي الأقدر على التشغيل وتحقيق نسب مرتفعة من التنمية 
[...] والذين يعادون القطاع الخاص عليهم أن يفيقوا من سباتهم والأرقام تؤكد أن 
القطاع الخاص هو الأقدر على أن يزج ببلادنا في طريق النمو الفعلي""“ 
كل إيديولوجيا تتخذ من التعبيرة الثقافية السائدة في عصرها نواة لهاء فإن هذه 
الإيديولوجيا التنموية الليبرالية في مرحلتها المقبولة تحاول الاستناد إلى بعض 
منتجات علوم الاقتصاد والإحصاء لتبرر صدقيتها وتدعم حججها في مواجهة 
خصومها الرافضين لها واختزالهم في فئة من الدهاغوجيين أو من بيروقراطية الدولة 
المستفيد الوحيد من تعطيل تفويت الملكية العمومية لفائدة الفاعل الاقتصادي 
الخاص وحجب كل التسهيلات الممكنة حتى ينهض ويقود عملية التنمية. 

أما قضية "المبادرة الحرة" التي ركزت عليها العديد من الافتتاحيات واعتبرتها 
محور التحول نحو الاقتصاد الليبرالي والاحتكام إلى منطق السوق في العرض والطلبء 
فقد حاول الخطاب الصحفي أن يزيل من أمام اشتغالها كل العراقيل والحواجز وخاصة 
منها Le‏ يرتبط بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية واعتبرت إحدى الافتتاحيات التي 
كانت تؤسس للتوجه الليبرالي الجديد أن "الرّخص [التراخيص] عائق أمام التشغيل 
وهي لا تحاول حتى أن تخفي سيطرة الإدارة أو أجهزة أخرىء وكأنها تبرر وجودها 


. وإذا كانت 


5 Françoise CAYRAC-BLANCHARD, « L’Indonésie au xxe siècle», in 
Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
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بتلك الأوراق وتقف أمام التشغيل وتعرقل انصراف المبادرين إلى "Bol‏ ورغم 
أن الترخيص في إنشاء المشاريع الخاصة ارتبط بالطبيعة الزبائنية لسياسة الدولة في 
تعاملها مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين " بتحويل الحقوق في ممارسة 
الأنشطة الاقتصادية الخاصة إلى امتيازات توزع حسب معايير لاشكلية من الولاء 
السياسي والجهوي أو من المحسوبية تكون ممثابة الجزاء عن الولاء فإن هذه 
العلاقة الزبائنية امتدت لتشمل بداية التسعينات. ولكن هذه السياسة تهيكلت 
داخل الثقافة الإدارية والسياسية وجمّعت حولها جملة من المواقع والمصالح أصبح 
بعدها من الصعب إزالتها وإعادة توزيع الحقوق والخدمات حسب معايير الكفاءة 
والنجاعة والمنافسة» وتبقى دعوة الصحيفة لتحرير الإدارة من التسلط البيروقراطي 
خطابا إيديولوجيا يغطي الأسباب السياسية الكامنة وراء ذلك. ويصل التمثل 
الصحفي للحل الليبرالي إلى أوجه كردة Je‏ متحمّسة حين تعتبر نفس الافتتاحية 
"أن المنطق يقتضي حذف كل الرخص التي تحول اليوم دون قيام المنافسة الحرة 
والبقاء للأصلح"“ في تبني واضح لنوع من الداروينية الاقتصادية والاجتماعية 
يكون فيها البقاء للأصلح وللأقدر على خوض مغامرة المنافسة والاحتكام إلى منطق 
السوق وحده لينفرد بالنشاط الاقتصادي بواسطة آلياته المستقلة عن تسلط 
الإدارة. وبذلك تحاول الافتتاحية ممارسة نوع من الإيديولوجيا الليبرالية لنسخ 
تجارب المجتمعات التي ولدت فيها هذه النظرية ومورست» متجاوزة الشروط 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لتطور منظومة "الاقتصاد ‏ العام" وتقسيم العام 
إلى مراكز وأطراف تابعة Lg‏ أما الوجه الثاني للفعل الإيديولوجي التنموي 
الذي لا يقود إلى ترميز العمليات التنموية وتعبئة مختلف الفاعلين وراء المشروع 
التنموي وتشريكهم dd‏ بقدر ما يشيد به من خلال جملة التبريرات والأوهام 
فيظهر في ربط التشغيل وحل أزمة البطالة المتفاقمة برفع الحواجز الإدارية 
والبيروقراطية أمام المبادرة الحرة بوصفها آلية اقتصادية تبرر تنصل الدولة 


.1990 افتتاحية جريدة الصباح» 28 جويلية‎ ”* 
Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le Syndrome autoritaire, Politique en 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. p 213. 
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من أهم ضماناتها الاجتماعية التي رافقت سياستها طيلة عشريات عديدة إذ لا 
يمكن لجميع طالبي الشغل أن يتحولوا إلى مستثمرين خواص حتى في أكثر 
ا مجتمعات المتميزة بنهجها الليبرالي منذ عدة قرون. 

وإذا ما كانت عمليات الخوصصة تتلاحق بوتيرة تزداد سرعة حيث انتقلت من 
خوصصة 8 مؤسسات سنة 1994 إلى 14 مؤسسة سنة 1995 لتصل إلى 30 مؤسسة 
سنة 1996”» اعتبرت بعض الافتتاحيات أن "المفهوم السليم للخوصصة أصبح منتشرا 
ومقبولا من امجتمع[...] فالعملية في الحقيقة تعني نقل ملكية الشركات العمومية 
عن طريق البيع من الدولة إلى المواطنين قصد تحسين وضع تلك الشركات وتخليص 
الدولة من أعباء وأدوار لم يعد اليوم أي موجب لتحمّلها"””. وهو ما يعبر في الخطاب 
الصحفي عن وضعية القبول الاجتماعي لإحد أبرز المكونات التي قامت عليها ليبرالية 
التسعينات دون أن يتمتع هذا المشروع با مساندة أو القدرة على رفض إيديولوجيتها 
ووسائل تبريرها نتيجة ضعف الحركات الاجتماعية والسياسية المعارضة لهذا التوجهء 
وهيمنة الدولة والحزب الحاكم على الأفضية المدنية والتوسطية باستخدام ما سمّي 
"بالديمقراطية التوافقية" التي لا تسمح بتجاوز السقف السياسي والإيديولوجي الذي 
رسمته الحكومة منذ بداية التسعينات. وقد ادعت نفس الافتتاحية إعادة اكتشاف 
مفهوم الخوصصة واختزلته في مجرد عملية تقنية تتمثل في نقل الملكية من الدولة 
إلى المواطنين بالبيع دون تحديد الفئة القادرة منهم على شراء هذه الملكيات 
الاقتصادية ودون التعرض إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية المنجرّة عن نقل 
الملكية في مستويات التشغيل والتأجير وتوجيه الإنتاج ومصير الأرباح المترتبة 
عنهاء ودون إشارة إلى شروط الشفافية وسعر السوق الحقيقي لهذه الممتلكات 
العمومية التي كانت جريدة الصباح تدعو إلى تطبيقها على هذه العملية في 
بداية العشرية. أما أهداف الخوصصة فتتمثل حسب نص الافتتاحية في تحسين 
الوضع التنظيمي والإنتاجي للمؤسسات العمومية بتخليصها من التسلط البيروقراطي 
ودفع الأعباء المالية والإدارية التي كانت تتحملها الدولة وتثقل كاهل ميزانيتها 
وهو ما سوف "يكن من الاستخدام الأفضل للإمكانيات المتاحة سواء كانت 
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بشرية» أو مادية [...] والاحتفاظ بالحدٌ المناسب ولا أكثر من اليد العاملة"*> حيث 
أصبحت الليبرالية الطريق الوحيدة المتوفرة رغم ما تتضمنه من نتائج على تسريح 
العمالء بتطبيق مقاييس متشددة في عقلانيتها الأداتية. ولثن وفرت عمليات 
الخوصصة "300 مليون دينار تخمّص لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي 
ستتم خوصصتها لاحقا"» فإن الخطاب الصحفي اعتمد جملة من التبريرات 
تتمثل أهميتها في "أن التجربة أثبتت عامميا أن خوصصة المؤسسات تؤدي إلى رفع 
نسب التنمية لضمان تحقيق نسب نمو أرفع وتحقيق التشغيل الأفضل [...] ووضع 
البلاد في إطار كوكبة الدول التي وصلت حدًا من الاعتماد الذاقي على sl)‏ 
وإذا ما تعلق الأمر برسم الأهداف التنموية الليرالية مدعما خطاب الانسحاب 
بطريقة انتقائية فالدولة لا تتدخل في قوانين السوق وآلياته إلا لحماية الاقتصاد 
الوطني الذي يختزله المحرر في القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الحرة التي 
اعتبرها "دينامو التنمية الاقتصادية والاجتماعية"“ من الواجب تشجيعها JS‏ 
الوسائل المالية والتنظيمية وزيادة الاستهلاك. وتوليدها من رحم القطاع العام الذي 
يتحؤل من خلال هذا الخطاب إلى عبء ثقيل لما "يستنزفه من ميزانية الدولة حين 
يتعلق الأمر بطاقته التشغيلية"" لأنها لا تضاهي قدرة القطاع الخاص على 
امتصاص طلبات الشغل رغم استناده إلى قواعد الربح. 

لم تكتف الافتتاحيات اللاحقة بهذا التدعيم لسياسة الخوصصة» وطالبت 
بتشريعها وتعميمها حتى تشمل كل مجالات النشاط الاقتصادي المنتج 
للبضائع والخدمات متنكرة مثل العادة لكل التجارب التنموية السابقة 
حيث: "لم تكن هناك حاجة في أي وقت من الأوقات ليكون القطاع 
التنافسي بيد الدولة سوى ما كان سائدا من توجهات إيديولوجية بعيدة عن 
مقتضيات الجدوى الاقتصادية [...] ضرورة اقتحام الخوصصة مجالات أخرى 


يمن المرجع السابق. 
** المرجع السابق. 
*” المرجع السابق. 
ر ,جع السابق. 
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كالمواصلات والنقل بجميع فروعه والبنية التحتية الأساسية”". ومرة أخرى تتبين 
الخاصية الاستباقية للخطاب الصحفيء الذي ما إن يتأكد من التوجهات الرسمية حتى 
يسارع إلى تسريعها وتعميمها محاولا استباق الإجراءات المتبعة مؤكدا واقع الهيمنة 
على الحقل الصحفي والإعلامي وتبعيته الهيكلية للحقل السياسي الرسمي» وهو 
يعمل على إعادة قراءة التاريخ التنموي بالقفز على السياقات التاريخية والاقتصادية 
لأحداثه وتوجهاته محتميا بخطاب "نهاية الإيديولوجيا"" وتحميله مسؤوليات 
الخيارات التنموية السابقة في نشوء القطاع العام وتطوره السابقين عن المرحلة 
الليبرالية. وإذا ما جاء الوقت لاستكمال الخوصصة وتعميمها وحسم تردّد الدولة أمام 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية الملموسة والمفترضة؛ "فلأن القطاع الخاص هو 
"دينامو" التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولأن اتساعه هو الكفيل بتحقيق نسب 
التنمية [...] JS‏ عناصرها الصلبة والعالية والمستمرة والمستديمة*". إنه خطاب 
إطلاقي تعتمده الافتتاحية لعرض كل هذه الصفات التنموية وإلحاقها Las‏ زايا 
القطاع الخاص وقدرته الخارقة على تحقيق "القفزة النوعية القادرة على الوصول 
بتونس إلى كوكبة البلدان ا متقدمة"" مهما كانت الكلفة الاجتماعية لانفراد السوق 
الليبرالية بالمجتمع» بل الدعوة الصريحة إلى تدخل الدولة لمساندة القطاع الخاص 
بكافة الوسائل امالية والبشرية والتقنيةء Loges‏ كانت التبريرات المقدمة سواء بإعادة 
بناء الذاكرة التنموية أو برسم الوعود أو بالاستناد الانتقائي إلى التجارب الاقتصادية 
العالمية من أجل الدعاية للقطاع الخاص الذي لم يجد المحرر في اللغة العربية 
من توصيف لفاعليته المطلقة فاستدعى ترجمة حرفية لمصطلح (Dynamo)‏ تحيل 
على التمثل الآلي والحتمية الميكانيكية للوظيفة المركزية والوحيدة للقطاع الخاص في 
تحقيق أهداف التنمية. 

وإذا ما دعت جريدة الصباح منذ أواسط التسعينات إلى تعميم الخوصصة 
على كافة مجالات النشاط الاقتصادي والخدماتي تشجيعا للمبادرات الحرة 
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وتحريرا لهذه الأنشطة من ملكية الدولة التي اعتبرت إرهاقا لها ومعوّقة للاقتصاد 
في نفس الوقتء فقد اعتبرت في آخر العشرية أن ما سبق من أحداث جامعات حرة 
جاء ليعزز التوجهات التحررية باعتبارها حلا لأزمة الضغط العددي التي تثقل 
الجامعات العمومية OÙ‏ "حوالي 20 ألف طالب 0965 مؤسسات التعليم الخاص 
مقابل 130 ألفا في المؤسسات الحكومية [...] وبذلك أصبح يشكل ظاهرة لابد من 
الوقوف عندها"". لكن التبرير المقدّم في الخطاب الصحفي لهذا النوع من التعليم 
انتهى إلى ضرورة معادلة الشهادات التي يوفرها مع الشهادات الحكومية لتشجيع 
الإقبال عليهء وقيام "هذا التعليم بقطع النظر عن تقييمه من شأنه أن يخفف من 
ضغط المسلط على الجامعات الحكومية[...] والإمكانيات الضخمة التي يتطلبها 
التعليم العالي لآلاف "URI‏ غير أن الخطاب المدروس يتجاهل أن التعليم العالي 
الخاص لا يشترط الحصول على شهادة الباكالوريا وهو الشرط الأول للتسجيل في 
الجامعات العمومية» وبالتالي لا يمكن له أن يخمّف من الإقبال على خدمات 
التعليم العالي الحكومي. أما الشروط البيداغوجية والتكوينية والعلمية باعتبارها 
أهم ما هيز التعليم الجامعي فلا تطرحها الافتتاحية المنشغلة أساسا بتشجيع 
"المبادرة الخاصة" مهما كانت طبيعة مجال التدخل ومهما كانت النتائج المترتبة 
عنها ولو تعلق الأمر بالتعليم العالي بعد أن "تأكد واقع الاختيارات الاقتصادية 
والاجتماعية القائمة على اقتصاد السوق وتشجيع المبادرة الفردية وفسح المجال لكل 
الطاقات الخلاقة [...] الوفاق الوطني هو الكفيل بإفراز الحلول التي تحترم هذا 
التعليم العالي الخاص”*”. وهكذا يستمر الخطاب الصحفي في توظيف مسألة 
"الوفاق الوطني" ليحولها إلى إجماع يقبل بتعميم الإجراءات والتوجهات الليبرالية 
المفروضة حتى تشمل آخر مجالات التدخل العمومي لتتم معادلة التعليم الخاص 
بالتعليم الدولي حتى ولو كان ذلك على حساب العايير التكوينية والعلمية تشجيعا 
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للقطاع الخاص وإرضاء لفاعليه من المستثمرين في مختلف مجالات القطاع 
الخدماقي”". 

يتضح أن pal‏ ما كان هيز الخطاب الليبرالي لجريدة الصباح في مستوى تحرير 
الاقتصاد من تدخل الدولة هو الطابع الانتقائي لهذا التدخل والقياس بمقياسين 
اثنين. فالدولة يجب أن تنسحب حين تكون حركة العرض والطلب في صالح 
المنتجين وا مستثمرين ورجال الأعمال من التجار والوسطاءء ولكنها مدعؤّة للتدخل 
ماليا وسياسيا حين يقترب الطلب من العرض أو يفوقه وتنخفض الأسعار لصالح 
المستهلك. وهو ما يلاحظ في العديد من الافتتاحيات لعل أوضحها ما تعرّض لقرار 
تحرير قطاع الزيوت وتمكين القطاع الخاص من لعب الدور الأبرز في كل "الأنشطة 
الزيتونية إنتاجا وترويجا وتصديرا وتعاملا مع الخارج"*. ولثن كان الخطاب 
الصحفي المدروس كثيرا ما يربط بين تحرير الاقتصاد من الدور التوازني للدولة 
وبين متغيرات النجاعة والاحتكام إلى منطق السوق إلا أن بعض النتائج المترتبة 
عن انسحاب الدولة كانت تؤثر على هشاشة العوامل الظرفية ال مرتبطة خاصة 
بالتصدير فيعود للاستدراك مطالبا بالتدخل الانتقائي إذ "لا يسع المرء إلا أن 
يرحب هشل هذا القرار لأنه يكرس التوجه التحرري الليبرالي» ويزيده "es‏ من 
ناحية نجاعة العمل الاقتصادي نظريا وإيديولوجيا. ولكن نفس الافتتاحية سرعان 
ما تستدرك "حين يتعرض هذا القطاع لأزمة نتيجة تفاقم المخزونات لابد أن 
تتضافر جهود القطاع الخاص والقطاع العام [...] وعلى السلطة واجب الحفاظ 
على الأسعار حفاظا على ثروتنا الزيتونية"”. فهذا التناقض في مستوى الخطاب 
je‏ عن تناقض أحد مستويات الإيديولوجيا الليبرالية التي بقدر ما تراهن 
على قوانين السوق في إحداث التوازن واشتغال اليد الخفية للاقتصاد الحرّ فإنها 
تصطدم بواقع ضعف مؤسسات القطاع الخاص ماليا وتنظيميا ومحدودية تجربته 
في قراءة السوق الممزقة بين التصدير إلى الخارج الذي لا يعرف استقرارا نظرا 


*" جيرار دو سيليس» نيكو هورت» السبورة السوداءء رؤية نقدية لمشروع خوصصة التعليم 
ترجمة محمد عماميء دار الجنوب للتّقدم تونس» 2005 ص ص 55- 56. 
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للمنافسة الشديدة وارتهانها بالعوامل الظرفية» وبين الترويج المحلي ا مضطرب 
باضطراب التصديرء وهي الوضعية التي يحلّها الخطاب الصحفي المدروس ال Es‏ 
بدوره بين الوعود الإيديولوجية والإكراهات الميدانية. من خلال الدعوة إلى التدخل 
الانتقائي لحماية الأسعار من الانخفاض حين تغلق أبواب التصدير والتعسف على 
نفس قوانين السوق التي ينادي في نفس الوقت باحترام اشتغالها. 

ومن ناحية أخرى شهدت عشرية التسعينات بعض الوضعيات الظرفية 
الإقليمية التي CS‏ على الحركية الاقتصادية الداخلية ووسّعت في اشتغال القطاع 
التجاري اللاشكلي الذي أصبح يستقطب رؤوس الأموال المتوسطة واليد العاملة 
سواء في بعض الجهات أو في العاصمة. وعلى إثر الحصار الذي فرض على التراب 
الليبي نشطت الحركة التجارية على الحدود الجنوبية الشرقية في إطار نشاط بدأ 
تهريبا للبضائع والسلع وانتهى لا شكليا ولكنه عم أغلب الأسواق الجهوية في 
الجنوب والوسط ووصل حتى الجهات الشمالية والعاصمة. وأمام هذه الوضعية 
التي تضرر منها تجار التفصيل خاصة في العاصمة حيث بدأ الاقتصاد التجاري 
الموازي يستقطب أغلب ال مستهلكين نظرا لفارق الأسعارء كتبت جريدة الصباح في 
إحدى افتتاحيتها تستبق بعض الإجراءات الحكومية للتضييق على ما عرف 
"بأسواق ليبيا": "لابد من القول أن التحرر الاقتصادي وترك المجال فسيحا أمام 
المبادرة الفردية لا يعني بالمطلق الفوضى أو ترك الحبل على الغارب [...] 
فشروطه وضوابطه الخاصة تحتاج على عكس ما يعتقده البعض إلى[...] إتاحة 
الفرص المتكافئة لكل المتدخلين وحمايتهم من المزاحمة غير الشريفة". 
وقي إشارة إلى الفاعلين التجاريين الذين استفادوا من إجراءات التحرير الاقتصادي 
وحرية الانتصاب للحساب الخاص في القطاع اللاشكلي والذين أصبحوا يزاحمون 
القطاع التجاري المنظم الخاص وتجارة التفصيل للعديد من "البضائع 
الخاصة باللباس والكهرمنزلية ANS ls‏ اعتبرت الافتتاحية ذلك تجاوزا 
للقواعد المنظمة للنشاط التجاري ومنافسة غير شريفة حسب فوارق الأسعار في 
الكلفة التجارية. ورغم أن هذا القطاع التجاري اللاشكلي أصبح يستقطب 
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العديد من المستثمرين في مستوى تجارة الجملة أو التهريب في ال مناطق الحدودية 
رأت جريدة الصباح أنه "لابد أن يكون قسط القطاعات المنظمة في النشاط 
الاقتصادي هو الأكثر ولا يكون هناك مكان لاقتصاد تحت أرضي [...] OÙ‏ القطاعات 
المنظمة تدفع الضرائب وتتعامل بشفافية مع القوانين والإجراءات السائدة"*. وإذا 
كان من غير الممكن القضاء نهائيا على القطاع اللاشكاي لاندماجه في الاقتصاد 
وتوفيره للشغل لآلاف العاملينء فإن الخطاب الصحفي لجريدة الصباح رأى فيه 
Lomé‏ مرضيا يفقر مداخيل الدولة المتأتية من الضرائب "والآداءات الجمركية 
والأداء على القيمة المضافة والأعباء المستوجبة للتغطية الاجتماعية" يمكن 
السماح له فقط بهامش من التواجد لا يضر برجال أعمال القطاع التجاري ال منظم 
ولا يزيد من هشاشة البنيات الاقتصادية التي أصبحت تواجه منافسة مزدوجة 
خارجية عالمية وداخلية من قبل القطاع اللاشكلي. 
IT‏ - من التنمية إلى العولمة 
1 الأهداف الجديدة للتنمية في ظل العولمة 

مم تكد تبدأ عشرية التسعينات حتى عادت الافتتاحيات إلى التخمّص في متابعة 
الأنشطة الحكومية والرئاسية بالدعم والمساندة وتحويل الخطابات الرسمية 
إلى أحداث صحفية ومرجعيات للخطاب الصحفيء وبمناسبة عيد العمال علقت 
إحدى الافتتاحيات المدروسة على خطاب الرئيس تستعيد pal‏ مفاصله من وجهة 
نظرها: "العمال التونسيون يتمتعون اليوم بتشريعات اجتماعية من أكثر ما 
هو موجود في العام من حيث تقدمها حتى لكأنها تشريعات لم توضع في أي بلد من 
بلدان العالم الثالث"”. وهكذا يطابق الخطاب الصحفي بين الحقوق التي يتمتع به 
العمال في أكثر المجتمعات تقدماء ويستعمل صيغ المبالغة والتفضيل لتوصيف واقع 
غير مطابق لتاريخ الحركات العمالية العالمية التي استفادت من مكتسبات ما حققته 
"الحركات الاشتراكية في المجتمعات الغربية طيلة أكثر من قرنين من الصراعات 
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الاجتماعية”**“. كما اعتبر أن هذه التشريعات لم تتحقق في أي مجتمع من 
مجتمعات العام الثالث. ولكن نفس الافتتاحية تحصي ما بين 350 و500 ألف 
عاطل عن العمل: "إننا مازلنا في مستوى من الدخل الفردي لا يتجاوز 1800 
lus‏ سنوياء وتخلص إلى أن الهدف التنموي الملحّ هو "بطالة أقلّ ومستوى 
معيش أرفع [...] والواجب هو العمل الذي هو نهضة البلاد ووضع أسس تقدمها 
وازدهارها”" باعتباره وسيلة أساسية لتحقيق هذه الأهداف. وبتقديم العناصر 
الدعائية على تشخيص الوقائع وتوصيفها نجد الافتتاحية نفسها في موقف يراوح 
بين التبني المطلق للسياسة الليبرالية المتبعة وبين ما تفترضه من نتائج اقتصادية 
واجتماعية. وبذلك تحاول الافتتاحية أن تجعل منها تحديات لأهداف مرحلية 
للتنمية خاصة في التشغيل ورفع المستوى المعيشي بتحسين الدخل والترفيع في 
الأجور قد لا تضمنها ما تدعو إليه الافتتاحيات من تسريع في الخوصصة وتشجيع 
المبادرة الخاصة والاستثمار المحلي والخارجي وتحرير الأسعار والاحتكام إلى قوانين 
السوق في العرض والطلب. إنه تناقض يتضمن الخطاب الصحفي المدروس ليعبّر 
عن تناقض الإيديولوجيا التنموية في الجمع بين الليبرالية الاقتصادية والخطاب 
السياسي الشعبوي "بخصائصه التمويهية التي تحاول تبني التصورات السائدة في 
مستوى الخطاب Le el‏ يقتضي دعوة الفئات العمّالية إلى "العمل وبذل 
الجهد لتحقيق النهضة والتقدم والازدهار" بوصفها أهداف التنمية التي كانت 
ترافق الخطاب الصحفي منذ الستينات وكأنها مشاريع للإنجاز مؤجلة باستمرارء 
لتفقد بذلك وظائفها التنموية وتتحول إلى وظائف إيديولوجية في مستوى التعبئة 
والتبرير واستدعاء الفئات العمالية فقط لزيد العمل وبذل الجهد دون استدعائهم 
إلى المشاركة في الخيارات الكبرى والتفصيلية وفي مراقبة الإنجاز وتقييمها. 
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وأمام ثقل التحديات الظرفية الموروثة في أغلبها عن أزمة منتصف الثمانينات 
وال مرتبطة بنتائج حرب الخليج والتحديات الهيكلية التي تواجهها السياسة 
الاقتصادية الليبراليةء كانت افتتاحيات جريدة الصباح من حين لآخر تلتزم بالشروط 
الاقتصادية في رسم بعض الأهداف التنموية وتمفصلها مع الخيارات المتبعة. وعند 
إعداد مشروع المخطط الثامن للتنمية 1992 1996 م تبالغ الافتتاحية dal‏ 
لهذا الموضوع في الهدف التنموي المنشود ودعمت ما جاء في هذا المخطط من أن 
"الهدف من ذلك تحقيق نسبة نمو بين 7 و75 gts‏ وبقطع النظر عن واقعية 
هذا الهدف كتبت الافتتاحية تعلق على تقرير المخطط أن الأهداف المرحلية 
والوسائل المعتمدة تتمثل أساسا في”": 

1 - تعبئة JS‏ الطاقات في مجال الاستثمار في القطاع الخاص واعتماد الشراكة 
الخارجية وتحقيق عبء المديونية وتشجيع الاستثمارات الخارجية ثلاثة أضعاف 
مقدارها المالي. 

2 التوجه فعلا وحقيقة إلى اعتماد اقتصاد السوق وآلياته وتحسين آليات 
التصرف الإداري وتخفيف أعباء التعويض والدعم. 

3 اعتماد مقاييس جديدة للتنمية لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج بل 
أساسا على تزايد الإنتاجية وتحسين الجودة. 

وإذا كانت كل هذه الوسائل تصب في الخيارات التحررية وتسريع إجراءاتها 
رغم صعوباتها على اعتبار أن "إنجاز كل هدف منها معجزة في حد ذاته"”*”, فإن هذا 
الخطاب الليبرالي يسكت عن الكلفة الاجتماعية لهذه التوجهات ونتائجها على تعميق 
التمايزات الاجتماعية بين مختلف الفئات المتضررة من تخفيف دعم الحاجات 
الغذائية الأساسية ومن تعويض المؤسسات العامة بالاستثمار الخاص ونتائجه 
على التشغيل وتحرير الأسعار والضغط على الأجورء لفائدة الفئات الاجتماعية 
الجديدة من المستثمرين الخواص والوسطاء في عمليات التبادل التجاري الخارجي 
من تصدير وتوريد. ومن خلال افتتاحيات لاحقة كان الخطاب الصحفي لجريدة 
الصباح يستبق الإجراءات الرسمية ويدعو الحكومة إلى التعجيل بالتحرير الشامل 
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والمطلق للأنشطة الاقتصادية وهو أحد المستويات القليلة الملاحظة لتأثير الخطاب 
الصحفي في بعض الإجراءات الحكومية حين يركز على طمأنة الفاعل الحكومي 
وتشجيعه على استكمال برنامجه دون تردد أو تريث» وإعطائه صورة غير مطابقة 
للنتائج الاجتماعية المفترضة ممثل هذه التوجهات. وحين تدعو الافتتاحيات إلى "أنه 
يجب مواصلة الإصلاح باعتماد أكبر لآليات السوق وإعطاء العناصر الاقتصادية 
دورها في صنع تحرير الأسعار والتوريد والقرار الاقتصادي" فإنها لا تفعل سوى 
تشجيع القرار السياسي الرسمي على ترك المنطق الاقتصادي للسوق ينفرد با مجتمع 
والدولة وفق معاييره الحسابية الخالية من الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية والتى 
لا تعترف بأحقية الفئات المتضررة من هذه السياسة في مشاركة الفاعل الاقتصادي 
مصلحيا وقيميا لتعديل التمايزات الاجتماعية وتلطيف الصراعات الاجتماعية. 
وبذلك يسمح الخطاب الصحفي المدروس لنفسه النطق باسم بعض الفئات 
المحددة في المجتمع التي يترك لها تحديد مصير بقية الفئات الأخرى ويعطيها 
الأولوية شبه المطلقة في الاستفادة من الطاقات المالية والإدارية للدولة مقابل 
تحميل الفئات الاجتماعية المتضررة من "التحرير الشامل SLA BW‏ مسؤولية 
التضحية والعمل في انتظار تحقيق الأهداف الواعدة لانفراد الفاعل الاقتصادي 
بقيادة المشروع التنموي مع "إعادة الاعتبار للعمل باعتباره قيمة حضارية [...] 
وإعادة النظر في سياسة الأجور المساوتية التي لا تثمن الفارق في الجهد المبذول""؟. 
فهذا المنطق الإيديولوجي للخطاب الصحفي الداعي إلى الاحتكام لآليات السوق 
وحدها لتحديد الأسعار والشغل والأجور وربطها بالإنتاجية إنما يتجاوز في أحيان 
كثيرة السياسة الرسمية للحكومة ليتحؤل إلى إيديولوجية إرهابية تبرز المصالح 
الاقتصادية والسياسية لبعض الفئات من رجال الأعمال والمستثمرين ووسطاء 
التوريد على حساب أغلب الفئات الاجتماعية من الطبقات الوسطى والدنياء وتدعو 
الدولة إلى الانحياز الكامل لصالح الليبرالية الاقتصادية التي تتحول إلى ليبرالية 
اجتماعية تغذي التهميش بمختلف أنواعه وأشكاله. 
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كان لانخراط الاقتصاد التونسي في المنظومة الاقتصادية الليبرالية مبكرا صداه 
في المؤسسات الالية العالمية التي اعتمدت التجربة التونسية كاختبار لنجاح 
السياسة الليبرالية في ربط اقتصاديات العام الثالث بالمراكز الاقتصادية العالمية ربطا 
تحرّريا يتمثل أساسا في "انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وبناء اقتصاد 
متخارج توريدا وتصديرا بغاية الانخراط في الأسواق العالمية دون حواجز 
حمائية””. وقد استغلت إحدى افتتاحيات المدونة المختارة لبداية التسعينات أحد 
تقارير البنك العالمي للتنشئة والتعمير الذي قيّم التجربة الاقتصادية التونسية 
تقيبما إيجابيا للتدليل على صحة الخيارات المعتمدة ونجاحها "فالمرء يشعر ee‏ 
والاعتزاز وهو يرى الخبراء الأجانب ‏ وأي ‏ خبراء وهم يؤكدون ثلاثة 
تون يعلد تحقيق نشي و محارمة وبحت قي رضم فقا ع ب اقتصاذية 
ناجحة في GIRL‏ وإنها أصبحت تعتبر اليوم مثالا موديل ‏ للنجاعة". وفعلا كانت 
الحكومة في حاجة إلى مثل هذه الشهادة التي تمثل أحد مكونات المشروعية 
السياسية التي أصبحت مع النظام العالمي الجديد لما بعد سقوط المعسكر الشرقي 
تستند في جزء هام ما فتن يتزايد إلى الخارج المتمثل في الفاعلين السياسيين العالميين 
وفي المؤسسات الاقتصادية العالمية التابعة لها "ذلك أن تونس بنظامها السياسي 
قادرة على أن تقتلع هذه الشهادة لأنها قادرة على إفراز ت تنمية منضبطة لتعهداتها 
الداخلية والخارجية"'”. ورغم المبالغة الدعائية التي تعمّدها الخطاب الصحفي 
المدروس قي نقل بعض العناصر التقييمية التي تضمنها هذا التقرير. فإنه 
يعكس نجاحا في الانخراط داخل المنظومة الاقتصادية العالمية Le‏ تتضمنه من 
إيجابيات المؤشرات الاقتصادية المعتمدة ومن كلفة اقتصادية واجتماعية في حجم 
التضحيات الواقعية والمفترضة لمثل هذه الخيارات. وإذا كان من الممكن تفسير 
سكوت التقرير عن هذه الكلفة الاجتماعية بحكم طابعه الاقتصادي والإيديولوجي» 
فلا يمكن تفسير تجاهلها من الخطاب الصحفي بغير الوظائف الدعائية 
الإيديولوجية العائدة مع بداية العشرية لتغطي على بقية الوظائف التي 


62 


Richard BERGERON, l'Auti-Développement : Le prix du libéralisme, Op. 
Cit. p 143. 
وه‎ 


افتتاحية جريدة الصباح» 14 أفريل 1992. 
set‏ المرجع السابق. 


301 


بدأت أو تكاد في الاشتغال خلال المرحلة الممتدة بين 1987 19909« لتعيد معها 
الصوت الواحد للحقل الصحفي الذي لا ينطق بمصالح جميع الفئات بقدر ما 
يستميت في إقناع مستهلكيه بصحة الخيارات وبأحقية الفاعل الاقتصادي الخاص 
بقيادة المشروع التنمويء "لأنه بطل حقيقي يسهم في ثراء المجتمع [...] فهم رواد 
يجب تقلیدهم". 

كانت التجارب الاقتصادية لبعض بلدان جنوب شرقي آسيا تستقطب 
المؤسسات امالية والتنموية العالمية لما كانت تحققه من نسب نمو مرتفعة ترجع 
أساسا للتحكم في الكلفة الإنتاجية والقدرة على المنافسة والتصديرء رغم الكلفة 
الاجتماعية الباهظة لهذه التجارب من تدني الأجور وتراجع نسب التشغيل 
ومحدودية الضمانات الاجتماعية وا مهنية“ ومثلت نموذجا تنمويا منذ بداية 
التسعينات يشير إلى أهمية الثروة البشرية والتكنولوجية أمام الثروات الطبيعية 
حتى أن النجاح الاقتصادي لبعض هذه المجتمعات أهّلها لأن تسمى "بالنمور 
الآسيوية". وقد التقط الخطاب الصحفي هذه التجارب "النموذجية" ليحاول 
مقارنتها مع التجربة التنموية'” التي انطلقت في تونس قبل عشرية التسعينات 
انطلاقا من بعض عناصر التشابه بين التجربتين في مستويات الخيارات الليبرالية 
والافتقار إلى الثروات الطبيعية > رغم أن نسب النموٌ كانت متباعدة والقدرة على 
اقتحام الأسواق العالمية لا هكن مقارنتها بسهولة بين ما حققته هذه الاقتصاديات 
وبين الاقتصاد التونسي. ولكن إحدى افتتاحيات الصباح ذهبت إلى أن "الإنجازات 
المحققة يمكن أن تضعنا في نادي جنوب شرقي آسيا" وكانت الافتتاحية تتخذ 
من بعض المؤشرات الاقتصادية الكمية لتراهن على التقارب الحاصل في الدخل 
ونسب التشغيل» فقد "وصلنا أو سنصل إلى مستوى الدخل الفردي في حدود 
ألفي دولار وهو ما يعتبر due‏ للخروج من التخلف [...] كما وصل اقتصادنا إلى 
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قدرة فعلية على توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب كل طاقة العمل الجديدة 
الوافية وهو إنجاز قليل الوجود في أعداد من البلدان اممتقدمة". 

وبقطع النظر عن صحة هذه المعطيات ومدى مطابقتها للوقائع الاقتصادية 
في الدخل الفردي والتشغيل الكاملء فإن الخطاب الصحفي يستخدم هذه المؤشرات 
من أجل التدليل على وصول الاقتصاد التونسي لا إلى مستوى "النمور الآسيوية" في 
مجال الدخل الفردي فقطء بل أيضا إلى تجاوز ما تمّ إنجازه في عديد المجتمعات 
"المتقدمة" في مجال التشغيل. وهكذا لم تعد هذه الإنجازات في الخطاب الصحفي 
لجريدة الصباح أهدافا تنموية قابلة للتحقيق وموضوع تعبئة سياسية 
وإيديولوجية بل أصبحت "واقعا يلمسه اللمواطن بشكل مباشر" يجب المحافظة 
عليه بواسطة الوفاق والإجماع والاعتراف بواقع الإنجازات التي أصبحت بدورها 
تمثل "قاعدة للانطلاق قوامها مجموع إصلاحات طالت كل المجالات في السنوات 
الأخيرة”””. فالدورة التاريخية للتنمية تعيد نفسها كما حصل مع كل التجارب 
المتعاقبة منذ الاستقلال في الخطاب الصحفيء ليتنكر تمثل كل مرحلة لسابقتها 
وليبدأ التاريخ التنموي فقط مع المرحلة الراهنة وكأننا بصدد فلسفة تاريخ تنموية 
دائرية الاتجاه تجعل من الذاكرة الصحفية منقطعة عن كل العناصر التراكمية 
تقودها الوظائف الدعائية سياسيا وإيديولوجياء تشيد بالإنجازات التنموية الراهنة 
وتعيد بناء الوقائع والمؤشرات بالتبرير تارة والتأويل الإطلاقي تارة أخرى. 

AU ds‏ كانت مخلفات اللاتوازن الجهوي وا محاي المتهيكل داخل مختلف 
مناطق البلاد والتمايزات الموروثة بين "تونس المفيدة وبقية دواخل البلاد", وكان على 
افتتاحيات جريدة الصباح أن تحوّل المجلس الوزاري المضيق الذي عقد حول ولاية 
قفصة إلى حدث إعلامي وصحفي لا لدشين سياسة جديدة للحكومة في التعاطي 
مع بعض التناقضات المرتبطة باللآتوازنات الجهويةء بل لإعلان أنه قد "انتهى عهد 
مناطق الظل"”** عنوانا لإحدى افتتاحيات الجريدة المعنية في قراءة غير موفقة 
للأحداث ولسياسة الحكومة التي سوف تطلق برنامجا رئاسيا خاصا Le‏ يسمى مناطق 
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الظل يجمع بين الزيارات الميدانية الفجائية وبين تحويل اعتمادات خاصة وإنشاء 
صندوق خاص بتحسين البنيات التحتية للمناطق النائية”“. ولكن الخطاب الصحفي 
الذي يسعى لتوظيف الأنشطة الحكومية والرئاسية لا لطرح القضايا العاجلة بل 
لتلميع واقع اللاتوازن والتناقضات الجهوية والمحلية وإعادة بناءه بطريقة لا تخلو 
من التعميم والتفاؤل وطمأنة القارئ بأن كل المواقع الجهوية والمحلية على أحسن 
ما يرام» يعلن JR‏ ثقة أنه "إذ يتأكد للتونسيين اليوم في أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب أنه لم تعد في بلادنا مناطق ظل أو دوائر فراغ أو نسيان» فإنه يتأكد لديهم 
أيضا أن العمل التنموي أصبح يدور في إطار استراتيجية شاملة وواضحة"". 
فالتنمية أصبحت من خلال هذا الخطاب شاملة هدفها القضاء على بعض 
التمايزات الجهوية بعد أن تم القضاء على مناطق الظل تماما "من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب" وهو ما سوف تكذبه الأحداث وسياسة الدولة لاحقاء رغم ما أبدته 
الافتتاحية من معاني قطعية من خلال عبارات التأكيد والجزم التي تكررت لتسقط تمثل 
المحرر على الوقائع وكأنه يؤكد حقائق ليس لها وجود لأن تكرار التأكيد في الخطاب 
عامة يحيل على المواقف السجالية و"لا يعني صدقها في مستوى التوصيف بقدر ما يحيل 
على افتقارها الصدق””” أو ما يسمّى "بمغالطات التأكيد'» إضافة إلى أن تقنية التأكيد 
قد تلعب وظائف عكسية للمعاني المقصودة في الرسالة الإعلامية إن لم تكن دورية 
وتكررت في نفس الرسالة. وإذا كانت الافتتاحية المذكورة قد سجلت أولى مفردات 
ما سوف يظهر لاحقا من مفاهيم التنمية الجهوية والتنمية المحلية في الخطابين السياسي 
والصحفي: "وهو ما يتم حاليا بصفة دورية في إطار العناية بالجهات" فإن الوظائف 
التعبوية والدعائية هي التي تطغى على هذا التوجه التنموي المحلي في خطاب 
نفس الافتتاحية حين اعتبرت أن "هذه العملية تستمد أهميتها البالغة من شعور 
الارتياح لدى ال مواطنين". ذلك أن pal‏ ما في هذا التوجه المحلي للتنمية وإجراءاته 


45 E.N.S. (Fond National de la Solidarité 2626), Conférence national sur Le 
développement aux zones d'ombre, L’E.N.A. Tunis, 1996, pp 16,17. 
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الحكومية والرئاسية إنما في الوظائف السياسية والإيديولوجية التي تؤمنها لدى 
المشاعر والأحاسيس الجماعية وليس في نتائجه المباشرة والبعيدة على شمولية 
التنمية وكأن لاوعي المحرر الصحفي التطبعي يفيض عند آخر الافتتاحية في وعي 
الولاء السياسي والبحث عن الدعاية والإقناع وتجديد المشروعية السياسية لنظام 
الحكم. 

وفي مرحلة تالية ساير الخطاب الصحفي الزيارات الفجائية الرئاسية لبعض 
المناطق الداخلية حتى حؤلها إلى أحداث يطرح من خلالها قضايا التمايزات 
الجهوية» وتحت عنوان "تونس الأعماق" استغلت إحدى افتتاحيات الصباح زيارة 
رئيس الدولة إلى منطقة "أم الأبواب" في ولاية زغوان صبيحة عيد الأضحى سنة 
3 لتتناول مسألة اللاتوازن الجهوي لا من زاوية استرا تنموية جهوية» بل 
على أسس أخلاقية من التضامن والتعاون والتي ما كانت لتطرح وتتحقق لولا 
"ترسخ عادة التضامن في بلادنا مبادرة من رئيس الدولة [...] تحولت إلى استراتيجية 
عمل متواصل للنهوض بمستوى الحياة في الريف التونسي أي في تونس الأعماق 
ولعل هذه السئّة الحميدة المتمثلة في الزيارات الفجئية [...] هي المنبع الذي يجب 
أن تتوالد منه الأفكار الطيبة والمبادرات المجدية والأعمال المثمرة””“. وبذلك عاد 
الفاعل الصحفي من خلال افتتاحيات الصباح إلى تتبع النشاط الرئاسي وتحويله إلى 
أحداث صحفية تتم من خلالها ممارسة الدعاية السياسية المشخصنة“ التي 
تعوّضء في التمثل الصحفيء» وظائف المؤسسات ونشاطها الشكلي في مجال صياغة 
التوجهات التنموية واستتباعاتها الإجرائية في تعزيز واضح للتصور الفوقي المشخخص 
للمشروع التنموي المرتبط بالإدارة السياسية للزعيم "لأن تحقيق التوازن بين 
الجهات مم يعد شعارا يرفع فحسب بل يريده الرئيس أن يتحول إلى إنجاز يومي 
ولأن الريف هو حارس فلاحتنا وهو مطمور الغذاء لكافة أفراد الشعب"”*. فقد 
كان المشروع التنموي التحرري الذي ميز عشرية التسعينات مترافقا مع ظهور 
توجهات محلية وجهوية لتفعيل بعض الآليات الاقتصادية داخل الجهات في محاولة 


*” افتتاحية جريدة الصباح» 1 جوان 1993. 
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لتدارك بعض من مستويات اللاتوازن الجهويء. ولكن هذا الحرص على تحويل 
التنمية المحلية إلى رافد للتنمية الشاملة لم يرافقه تفعيل لمشاركة الفاعلين المحليين 
غير الحكوميين في الخيارات الكبرى والتفصيلية ورغم "أن تونس العهد الجديد قد 
حرصت على توفير آليات العمل على المستوى المحلي والجهوي [...] فأنشأت 
المجالس ا محلية وتم تدعيم صلاحيات السادة والولاة"* فإن هذه التوجهات 
حافظت على مركزية القرار التنموي وم تتجاوز الأطر التنفيذية لمؤسسات 
المعتمديات والولايات إلى الفضاء المدني المستقل من جمعيات ونقابات وفاعلين 
محليين وبعض الحلقات المعارضة. كما لم يتجاوز هذا التوجه مناقشة التفاصيل 
الإجرائية والميدانية لتطبيق سياسة الحكومة محلياء بل دعمت مركزية التنمية 
وحصرتها في عمليات إنجاز محلية على حساب بقية المراحل المتعاقبة والمتكاملة 
من اختيار الوسائل الكفيلة بإنجاحها ومراقبة إنجازها والالتزام بتطبيقها وتقييمها 
مرحليا ودوريا ما تم إنجازه ومراقبة نتائجه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وإذا ما كان رئيس الجمهورية "قد ربط من خلال خطابه في الندوة الدورية 
للولاة بين الديمقراطية والتنمية" فإن الافتتاحية التي تعرضت لهذا ا موضوع 
اعتبرت أن التأكيد على هذا الربط يهدف "إلى أن يقبل المواطن على المشاركة في 
els‏ مستقبله والتحمس لوضع التصورات والخيارات موضع التنفيذ والإنجاز"”, 
على اعتبار أن تمثل الخطاب الصحفي للمشاركة في التنمية تتمثل في إنجاز 
التصورات الأولية وتنفيذ الخيارات المتبعة والقرارات المتخذة سلفاء وبذلك 
فهو يحيل المشاركة المحلية على مجرد الوظائف التنفيذية والأدوار التطبيقية 
للتوجهات المرسومة مسبقا. فالمشاركة الاجتماعية في مستواها التنموي المحلي 
والجهوي هي بالأساس مشاركة تنفيذية وإنجازية للبرامج والخيارات المسبقة 
وليست مشاركة في وضع التصورات ومناقشة الخيارات أو تنسيبها حسب 
المعطيات والتمثلات dll‏ وهو موقف نابح من طبيعة الإيديولوجيا التنموية 
التي كانت تتميز بخصائصها الفوقية خلال مختلف المراحل التنموية 
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مستبدلة المجتمع بالدولة» والدولة بالحزب الحاكم وهذا الأخير بالنخبة السياسية 
الملتفة حول قيادة الزعيم. 

كان الخطاب الصحفي ينوع من مقاييس التنمية ومؤشراتها حسب السياق 
والأحداث والمواضيع المتناولة مزاوجة بين المؤشرات النوعية المرتبطة بالأبعاد 
الاجتماعية والثقافية ومستوى العيش عموما وبين ال مؤشرات الكمية مثل نسب 
النمؤ الاقتصادي وحجم الاستثمارات ونسب التشغيل والدخل الفردي» وهو ما 
يعكس انتقائية هذا الخطاب في SN‏ لمفاهيم التنمية ومؤشراتها وتناقضه بتناقض 
السياقات السياسية واختلاف ترتيب الأحداث حسب أولويات أجندة الفاعل 
السياسي التي تفرض على أجندة الفاعل الصحفي في إطار تبعية شبه مطلقة 
وازتهان عادة ما يسقطه في التناقض رغم ثبات الموقف الداعم للحكومة مهما 
كانت طبيعتها ونتائجها الفعلية أو المفترضة. وتحت عنوان "المقياس الحقيقي" 
ذهبت إحدى افتتاحيات المدونة إلى أن "الدخل الفردي يختزل نجاح مختلف 
السياسات الأخرى وهو بذلك مقياس مهم من مؤشرات النجاح"“ ويبدو واضحا 
من خلال هذه المقتطفات الصحفية أن الهدف الأساسي للافتتاحية هو إظهار 
"النجاح" وليس قياس deal‏ وهو ما يفترض انتقاء أدوات قياسية لإبراز هذا 
النجاح لم يجد الخطاب الصحفي غير الدخل الفردي الذي يخفي من خلال طابعه 
التعميمي للفوارق في الدخل وفي آليات توزيع الثروة بين الأفراد والفئات إلى جانب 
الفوارق الجهوية وا محلية. وإذا ما استخدمت الافتتاحية مؤشر الدخل الفردي 
منفردا فلكي لا تتعرض إلى التمايزات الاجتماعية التي ما فتئت تتعمق مع تطبيق 
الإجراءات التحررية وخاصة منها المرتبطة بالخوصصة والتأهيل والانسحاب 
التدريجي للدولة من "تحمل أعباء التشغيل" منذ مطلع التسعينات. وهي سياسة 
بقدر ما أبرزت مصالح بعض الفئات والشرائح المستفيدة من السياسة الليبرالية من 
ال مستثمرين المحليين والأجانب» فإنها وسعت من القاعدة الاجتماعية للفئات 
المتضررة من هذا التوجه التنموي الذي تسارع خلال نفس العشرية في مستويات 
ربط الأجور بالانتاجية في القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة تواصل 
تركز الاستثمارات الخاصة ال محلية والأجنبية في الجهات المحظوظة على حساب 
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الجهات الأقل حظا سواء في البعد عن جهات العاصمة والساحل أو في الافتقار إلى 
شروط البنية الأساسية الموروثة والمستجدة. 

وقد أرجعت الافتتاحية السابقة هذا النجاح إلى ”القرارات الجريئة [...] على 
طريق الخوصصة ومزيد تحرير المبادرة الفردية والانفتاح الكامل على الاستثمار 
الداخلي والخارجي[...] حتى يكون الدخل الفردي في بلادنا في آخر العقد الأول من 
القرن المقبل يتجاوز الخمسة GNT‏ دولار وهي ستكون القاعدة الضرورية أن هذه 
البلاد غادرت نهائيا كوكبة البلدان المتوسطة النمو ودخلت نادي الدول 
المتقدمة”©. وذلك لإثبات نجاح التوجهات الليبرالية التي تمثل الأسباب ”الحقيقية” 
لارتفاع الدخل الفردي والقادرة على نقل امجتمع التوشى إلى “نادي الدول 
المتقدمة مع نهاية 2010”'©, متجاوزة كل الصعوبات الهيكلية لتقسيم مجتمعات 
العام إلى مراكز وأطراف اقتصادية وسياسية غير متبادلة المواقع إلا بتغير شروط 
التقسيم العامي للعمل وإعادة توزيع هيكلة الإنتاج والأسواق على المستوى الدولي» 
لكن التأثر بالإيديولوجيا التنموية هو الذي يقود الفاعل الصحفي إلى استخدام 
إمكانية اللحاق بالمجتمعات الغربية في الدعاية للسياسة الاقتصادية المتبعة 
والتبشير بالنتائج المضمونة للتوجهات الليبرالية. 

وتجاوبا مع ما أصبح يدمج في العملية التنموية داخل المؤسسات العالمية من 
متغيرات جديدة تحيل على الأبعاد البيئية وتقاسم الثروات الطبيعية تقاسما عادلا 
بين الأجيال'”» أصبح الخطاب الصحفي لجريدة الصباح يستدعي بعض المواضيع 
للإشادة بتبني تونس لبراديغم التنمية المستدامة مع ظهور الاعتناء بالبيئة وإدماجها 
كعنصر أساسي من عناصر التنمية الشاملة. وقد اعتبرت إحدى افتتاحيات المدونة 
المدروسة أن هذا التوجه يشل "دفاعا عن شرعية دولية جديدة" كانت تضاف إلى 
عناصر بناء المشروعية السياسية في إنتاج خطاب حول حقوق الإنسان والديمقراطية 
ثم التنمية البيئية في مرحلة أصبحت فيها المشروعية السياسية تستمد أغلب 


*» افتتاحية جريدة الصباح» 12 جوان 1997. 

“> المرجع السابق. 

°“ Rapport Mondial sur le développement Humains, 1994, P.N.U.D. Editions 
Economica, Paris, 1994, p 13. 
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عناصرها ومرجعياتها من الخارج في ظل ما سمي بالنظام العالمي الجديد وانفراد 
المعسكر الغربي بقيادة الاقتصاد والسياسة العالميينء ذلك أن "التجربة التونسية في 
هذا الميدان الحيوي قد نضجت في ظرف وجيز أي منذ أن أعطى العهد الجديد 
لقضية البيئة المكانة التي تستحقها من قبل أعلى سلطة في البلاد [...] وهو المجهود 
الذي منح تونس في فترة قصيرة مركزا مرموقا لدى دول العام". ورغم الحداثة 
الزمنية لبراديقم التنمية المستدامة في ذلك التاريخ», كان الخطاب الصحفي لهذه 
الافتتاحية كعادته يحاول استباق الأحداث باستخدام منطق des‏ يحيل على 
تقنيات المزايدة الصحفية وإعادة بناء الوقائع Le‏ يستجيب لأهداف الانخراط 
الاستباقي في ثقافة الشرعية الدولية في مستواها التنموي التي مثل خطاب البيئة 
آخر مستجداتها على الساحة العالمية مع نهاية القرن العشرين. ودون التساؤل عن 
المغزى الاقتصادي والسياسي لإدماج بعد المحافظة على البيئة وفرضه على 
اقتصاديات العام الثالث وكأنها المسؤولة الأساسية والوحيدة عن الإضرار بالثروات 
الطبيعية واغتصاب حقوق الأجيال القادمة بعد أن مارس الاقتصاد ‏ العام للدول 
الغربية استغلاله للثروات العالمية الطبيعية منها والبشرية طيلة أكثر من ثلاثة 
قرون من الزمن“ مازال متواصلا إلى مدى غير منظور””. 

وتواصل الاهتمام بالبيئة في الخطاب الصحفي المدروس على مدى الأعوام اللاحقة, 
والذي اعتبرته الافتتاحيات مكونا أساسيا من مكونات ثقافة العصر يجب إدماجه في 
المنظومة القيمية والتنشيئية والحضرية إذ "لا مفر اليوم من وضع عنصر حماية البيئة 
والطبيعة كعنصر مكيف ومعدل لجميع إنجازاتنا [..] حتى يصبح جزء لا يتجزأ من 
قيمنا ومن سلوكنا اليومي الذي يزيده سلوكا حضاريا متأقلما مع ضرورات pas‏ 
Le‏ يعنيه ذلك من استحقاقات دولية أصبحت تشترط إدماج العنصر البيئي في أغلب 
التعاملات الدولية مع مختلف المؤسسات العالمية المتدخلة في العملية التنموية ماليا 


““ افتتاحية جريدة الصباح 5 جوان 1993 

“ إيان ج» سيمونزء البيئة والإنسان عبر العصورء ترجمة السيد محمد عثمان» سلسلة "عام 
المعرفة" عدد 222 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 41987 ص 50 وما 
1-2 ي 

* عامر محمود طراف» إرهاب التلوّث والنظام العامميء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» بیروت» 2002 ص 146. 

*” افتتاحية جريدة الصباح» 8 جوان 1994. 
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وتأطيريا. ويعيد الخطاب الصحفي للافتتاحيات استعمال نفس المنطق الاستباقي 
حين يعلن : "ولابد من القول أننا هيئنا كل الأسباب لكي تكون العناية بالبيئة 
بالفعل مكسبا هذا العهد الجديد سواء ببعث الوزارة المهتمة بهذا الجانب أو بما 
أوكل لها من مهام متعددة"””, وفي مقابل الإكراهات العالمية لضرورة إدماج البيئة 
في مختلف المخططات التنموية تظهر الإكراهات السياسية الداخلية لضرورة القول 
الدعائي الخاص بالاستجابة لهذا البراديقم التنموي الجديد من خلال عرض أهم 
الإجراءات المحلية المتبعة لتفعيل هذا التوجه والتي تعد جانبا أصبح أساسيا من 
المكاسب التنموية المحققة. ورغم التوصيات التي انتهت إليها الافتتاحية انطلاقا 
مما أصبح لنقاء البيئة من وظائف مصيرية لسلامة البشر واستمرار الحياة المتوازنة 
مع العناصر الطبيعية للتخفيف من النتائج الكارثية لتلوث الماء والهواء وأغلب 
أراضي اليابسة وحتى الأجواء الخارجية لكوكب الأرضء فإن المحرر الصحفي يتجنب 
طرح الإشكاليات الأساسية لهذه القضية سواء في مستوى المظاهر والنتائج ويكتفي 
باستعراض الاستجابة التونسية للتوصيات الصادرة عن مختلف المؤسسات العالمية 
والدولية. وباستثناء ما دعا إليه خطاب الافتتاحية من ضرورة "احترام أمثلة التهيئة 
الترابية حتى لا يقع الاعتداء على الطبيعة فتتحول الحقول والغابات إلى جدران من 
الاسمنت [...] وتكديس كل ما من التصحر في الجنوب ومشاكل التلوث التي 
تحدثها المناطق الصناعية في كثير من جهات البلاد مثل قابس وصفاقس والعاصمة 
وشركات صناعية البلاستيك"» فإنه يسكت عن المتسببين الأساسيين في التلوث على 
المستوى العالمي وا محلي ومسؤولياتهم التاريخية في هذا ا مجال باعتبارهم 
المدعويين الأساسيين لاحترام الطبيعية وحق الأجيال القادمة في الحياة وتقاسم 
الثروات التي ما فتئت تتراكم في المراكز الصناعية الكبرى على حساب بقية العام. 

2 -الكلفة الاجتماعية والسياسية للبرالية التسعينات ونتائج "التأهيل 
الشامل" 

لم يكن من السهل على المؤسسات الاقتصادية أن تتابع السياسة التحررية 
التي انخرطت فيها في ظل اقتصاد طرفي يعاني فاعليه الخواص من الضعف 


39 المرجع السابق. 
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QUI‏ والتخلف التكنولوجي والهشاشة التنظيمية» كما تشكو إطاراته وقواه العاملة 
من فقدان التخصص المهني» ذلك أن أغلب رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات 
الصناعية والتجارية مم تتوفر لهم الخبرة وروح المغامرة. وكانت توجهاتهم منقادة 
بثقافة الكسب السريع والاستثمار في القطاعات الأكثر ربحا. وأمام ارتفاع الكلفة 
الإنتاجية واحتداد المنافسة لجأت الحكومة إلى اعتماد ما سمّي "بسياسة التأهيل 
الشامل" في محاولة للترفيع من الأداء امؤسسي من خلال جملة من الإجراءات 
تمثلت أساسا في تشجيع المؤسسات الاقتصادية على تجديد وسائلها التكنولوجية 
ورسكلة إطاراتها وتقليص عدد العمال في كل مؤسسة بتسريح "الفواضل" من غير 
القادرين على مواكبة التأهيل والزائدين على النصاب الإنتاجي» وهي العمليات 
التي انطلقت في بدايتها المصاحبة لخوصصة مؤسسات القطاع العام. ولكن عمليات 
التحضير لهذه الإجراءات كانت توكل للأجهزة الإعلامية والصحفية لتفادي ما قد 
ينجرٌ عنها من ردود فعل غير متوقعة لدى الرأي العام العمالي ‏ النقابي والسياسي = 
المدنيء وظهرت أولى افتتاحيات الصباح التي طرحت هذا الموضوع في بداية 
التسعينات مؤكدة على ضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني: "جاء الوقت للتحرك 
بالسرعة اللازمة لمواجهة بعض الصعوبات حتى لا تتحول الهئات الظرفية إلى أزمة 
هيكلية» وإدخال الإصلاحات التحررية بشجاعة لأن اقتصادنا بكل صراحة مازال ل 
يصل إلى قدرة كبيرة على المنافسة وم يبذل الجهد الكافي للتحول إلى اقتصاد 
السوق". 

فبعد أن ساد خطاب صحفي لنفس الجريدة يؤكد على أن السياسة الاقتصادية 
التحررية تلقى النجاح الداخلي منقطع النظير والاعتراف الخارجي من جميع الجهات 
coul‏ أصبحت "الصراحة" تقتضي تقييما يكشف عن ضعف القدرة على المنافسة 
التي قد تتحول إلى أزمة هيكلية إذا م يتم "التسريع بالإجراءات الشجاعة لمزيد 
الانخراط في اقتصاد السوق المحتكم فقط إلى آليات المنافسة والعرض والطلب"" 
سواء خارج المؤسسات الاقتصادية أو داخلها. أما الإجراءات التي تعتبرها الافتتاحية 
الحل الوحيد لدفع حركة المنافسة فتتمثل في "تطوير الإنتاجية [...] وهي 


*” افتتاحية جريدة الصباح» 17 نوفمير 1992. 
me‏ المرجع السابق. 
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مسؤولية مشتركة بين صاحب ال مؤسسة بالاستعمال الأقصى للإمكانيات اممتاحة لطاقة 
العمل عن طريق التنظيم الأحسن والتأطير الأشمل والعمل عن طريق بذل الجهد". 
ويتضح تدريجيا أن هذه "العودة للتايلورية بالاستغلال الأقصى لقوة العمل هو 
الكفيل بالترفيع في الإنتاجية"*” القادرة لوحدها على التحكم في كلفة الإنتاج ورفع 
إمكانيات المنافسة» ولكن الخطاب الصحفي المدروس لا يكتفي بهذه الحلول حين 
يذهب إلى أنه "لابد لعملية مرونة التشغيل التي بدأت مع العقد الإطاري المشترك 
أن تتواصل وتتدعم””» في إشارة واضحة إلى أن المؤسسات الاقتصادية غير ملزمة 
بضمان حقوق العمال في الترسيم وما ينجر عنها من منظومة حقوقية أصبحت 
مهددة باسم أن "معركتنا المقبلة هي معركة إنتاجية متى استطعنا رفع الإنتاجية 
استطعنا أن نربح الرهان"”. وهكذا تشتغل الإيديولوجيا التنموية الليبرالية من 
خلال الخطاب الصحفي لجريدة الصباح لتنخرط في عمليات التبرير لصالح 
الإجراءات المعتمدة وتوابعها الاجتماعية وما تفترضه من تضحيات طامما أن الأمر 
يتعلق بمعركة حاسمة ولو اقتضى الأمر "التخفيض في قيمة الدينار التونسي" كما 
يقترح محرر الافتتاحية في محاولة لدفع الحكومة نحو تسريع عمليات التحرير 
واثقا في اقتصاد السوق والليبرالية الاقتصادية في أقصى توجهاتها على أن تحقق 
"الانطلاقة النهائية والتحرير الاقتصادي الشامل والكامل”” لتبدو الوثوقية 
الإيديولوجية طاغية على المقال الصحفي المشحون بأحكامه المطلقة ولغته 
الجازمة“” وبإجاباته اليقينية خارج كل تساؤل ولو على سبيل التلميح: 

وبعد التساؤل عن وضعية التحرير الاقتصادي سرعان ما يعود خطاب 
الافتتاحيات ليبشر بثمار الليبرالية الاقتصادية التي كان يشكو منذ أقل من 
شهر من تعثرها في مستويات الإنتاج والإنتاجية والقدرة على المنافسة 
وتعطلها عن التحول إلى اقتصاد السوق كما يتمثله الفاعل الصحفي» وتحت 


‘? M. POUGET, Taylor et le taylorisme, P.U.F., Paris, 1998, p 81. 
.1992 افتتاحية جريدة الصباح» 17 نوقمبر‎ 


e3 


*” افتتاحية جريدة الصباح» 29 ديسمير 1992 
76 


“ محمد سبيلاً الايديولوجياء نحو نظرية تكاملية. مرجع سابق» ص 148. 
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عنوان ”مشاكل الوفرة” حاولت إحدى افتتاحيات شهر نوفمبر سنة 1992 أن 
تلتقط بعض الملامح الاقتصادية والاستهلاكية لتعمّم استنتاجها بأن ”المجتمع 
التونسي تحول إلى مجتمع الوفرة" والاستهلاك اللوسشع: ”هناك انتقال يجري في 
تونس ولكنه ثابت من مجتمع الندرة والقلّة والاحتكار إلى مجتمع الوفرة والكثرة 
والمنافسة والاستهلاك”””. تبدو جملة هذه التوصيفات الثنائية المطابقة للتحول 
الذي عرفته المجتمعات الغربية في ما سمي مرحلة "الثلاثن المجيدة” وما بعدها 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانبةء مستمدة من تمثل الفاعل الصحفي لوعود 
السياسة الاقتصادية التحررية التي كان يشكو من تعثر نتائجها واقتراح حلول 
الهروب إلى الأمام» ليحاول جاهدا تقريب الهوة الفاصلة بين المجتمعات الغربية 
والمجتمع التونسي وإسقاط واقع يطمح إليه على واقع معيش مخالف» ذلك أن 
مجتمع الوفرة والاستهلاك كان قد تطلب جملة من الشروط التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية التي م تتضافر إلا حيث المراكز الاقتصادية العالمية 
بعد اجتياز مراحل كاملة في التحول من الرأسمالية التنافسية إلى الرأسمالية 
الاحتكارية استغرقت جملة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لا CRE‏ اختزالها في بعض عشريات من التنمية المتعارة والمتنكرة لبعضها البعض. 
ولكن الفعل الإيديولوجي المنقاد بجملة الاكراهات والالتزامات السياسية 
يتجلى في الخطاب الصحفي المدروس من خلال هذا الإسقاط في إعادة 
بناء الواقع معتبرا أن هذه الوفرة هي نتيجة ضرورية ” لتحرير الاقتصاد وتشجيع 
الإنتاج والتصدير الذي أعطانا الفرصة لأن نشهد انفجارا إنتاجيا وتوريدا أديا 
إلى أن السوق التونسية أصبحت تشكو التخمة من السلع وأحيانا تهاود 
«UE‏ ذلك أن الخيارات التنموية الليبرالية التي م يمض على انطلاقتها 
المتسرعة بعض سنوات كانت كافية في نظر الخطاب الافتتاحي لإتاحة 
فرصة الانفجار في الإنتاج والتوريد الذي أتخم سوق العرض وأغرقها في تراجع 
الأسعار. غير أن هذا التوصيف الذي لا يخلو من مبالغات» يقفز على 
بعض العوامل الظرفية التي ميزت سنة 1992 وساعدت على توفير بعض المواد 


افتتاحية جريدة الصباح» 28 نوفمبر 1992. 
°° افتتاحية جريدة الصباح» 28 نوفمير 1992. 
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الاستهلاكية والبضائع الفلاحية مثل الخضر والغلال وصابات القوارص والزيتون 
والتمورء إضافة إلى الموسم المتميز الذي عرفه إنتاج الحبوب» لتجعل من سلسلة 
الانفجارات التي بشرت بها الافتتاحية تتجاوز الوفرة الموسمية الظرفية التي قد لا 
تكون لها علاقة سببية بنجاح أو فشل السياسة الليبرالية المتبعة. وكان برنامج 
التأهيل الشامل للمؤسسات هثل قي تمثل المدونة المدروسة أحد مكونات السياسة 
التحررية باعتباره برنامجا مرحليا لإعادة صياغة المؤسسات الاقتصادية على أسس 
التجديد التكنولوجي وتكوين المواره البشرية القابلة لتطوير أدائها المهني 
والتقليص من الكلفة الإنتاجية بتسريح جزء من العمال وحتى الإطارات الزائدة 
عن الضرورة الإنتاجيةء ولمساندة هذه البرامج والإجراءات التحررية التي رافقها 
الخطاب الصحفي لجريدة الصباح بالمساعدة والدعم تارة والدعوة إلى تسريعها 
بقطع النظر النتائج الاجتماعية المترتبة عن US‏ اعتبرت إحدى الافتتاحيات التي 
تناولت تبرير هذا البرنامج أن ”التأهيل هو شرط انخراط بلادنا في مسيرة الاقتصاد 
العالمي وتوقبعها في هذا الإطار على الاتفاقيات الجديدة للتجارة الدولية وعلى 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأور 0" فالاتفاقبات حول القات والشراكة وتبعاتها 
في مستوى فتح الأسواق الداخلية أمام التجارة الخارجية دون ضرائب قمركية 
هي التي تفترضء في التصور الصحفيء تأهيل المؤسسات الاقتصادية المحلية 
حتى تصبح قادرة على منافسة الواردات من البضائع والخدمات. وبقطع 
النظر عن مدى صحة هذا الرهان التنافسي بين المؤسسات الاقتصادية المحلية 
ونظراتها الأجنبية باحتساب فوارق التجربة والكفاءة والتوفر المالي والبشري 
والتكنولوجيء فإن الخطاب المدروس يعتبر أن الدولة بقدر ما تتخلى عن ضماناتها 
الاجتماعية تجاه التشغيل والتأجير ودعم المواد الغذائية الأساسيةء فهي مطالبة 
بواجب خدمة القطاع الخاص. ولأن إنجاح مشروع تأهيل المؤسسات الاقتصادية 
برفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة إنتاجها وتخفيض كلفتها الإنتاجية ”" 
عملية تتطلب إلى جانب التحسيس وإعداد الدراسات إمكانيات مادية لابد أن 
تتوفر بتظافر كل الجهود [...] وهي تتداخل مع مسار الخوصصة لإنقاذ بعض 
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المؤسسات””*» فإن الدولة يجب أن تتحمل جزء من كلفة هذا التأهيل بواسطة 
البرامج التحسيسية لإقناع الخواص من أصحاب المؤسسات والشركات والمجمّعات 
بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع Vol‏ ثم بواسطة تشريك المؤسسات العمومية 
في تمويل كل عمليات التأهيل وبرامجه من قروض مالية وإعفاءات جمركية 
وضريبية وخاصة تحمل مسؤولية تعويض المسرحين من العمل سواء بالتقاعد 
المبكر أو بالاستغناء عن خدماتهم. 

من خلال هذا الموقف ss‏ الافتتاحية عن إيديولوجية ليبرالية ولكنها 
انتقائية تجاه الفاعلين تكون الدولة من خلالها مدعوة للانسحاب من تأمين أهم 
الضمانات الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل ومراقبة التوازن بين الأجور والأسعار 
و"الحياد" أمام آليات السوق ذات المعايير الانتقائية بطبيعتها؛ وبالمقابل فإن 
نفس الدولة مطالبة بتشجيع القطاع الخاص وتمويل عمليات تأهيله ومدّه JS‏ 
الضمانات القانونية والمالية والفنية ولو كان على حساب أولويات اجتماعية 
موازية في سبيل الرهان الليبرالي المطروح بوصفه الخيار الأوحد والأفق المتوفر 
لفتح الاقتصاد المحلي في وجه الواردات» رؤوس أموال كانت أو بضائع أو خدمات. 
ولكن هذا التصور المقدّم في الخطاب الصحفي لأبرالية الاقتصادية مخالف 
لتاريخ الفكر وا ممارسة اللبراليين اللذين أكدا عل ضرورة انسحاب الدولة من 
المجال الاقتصادي و"حيادها" الشكلي تجاه كل الفاعلين وفي ذلك الخيار دعم 
واضح ومتواصل للفاعل الصحفي المهيمن لفائدة فئات اجتماعية دون غيرها 
والتزام due‏ غير مشروط بالخيارات الرسمية والإجراءات السياسية والقانونية 
المرتبطة بهاء وهي الوظائف التي تحمّلها الحقل الصحفي في أغلب إنتاجه 
منذ انطلاق المشروع التنموي مع الدولة الوطنية متخليا بذلك عن الوظائف 


** المرجع السابق. 

551 « La pensée économique libérale sur le rôle de l'Etat est donc ferme, mais 

nuancée : pas d'action économique conjoncturelle de l'Etat, mais une action de 

réglementation dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect 
par tous du libre jeu effectif des mécanismes économiques naturels », Cf: 


- Francis BALLE, « Le Libéralisme », in Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
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التوسطية المفترضة”** مثل "إعطاء الكلمة لمن لا يتوفر عليها داخل المجتمع"”, 
ومراقبة التزامات الدولة والأطراف الاجتماعية والمدنية وتقييم نتائجها على مختلف 
الفئات والجماعات. 

وحين بدأت تظهر البوادر الأولى لبطالة أصحاب الشهادات في منتصف 
التسعينات لتضيف تحديا جديدا لأزمة البطالة التي تفاقمت مع ظهور بعض النتائج 
الاجتماعية لسياسة التحرير الاقتصادي وإجراءات الخوصصة والتأهيلء لم تتمكن 
برامج تشجيع المبادرة الحرة وبعث المشاريع الصغرى من استيعاب الأجيال التي لم 
تشملها سياسات تحديد النسل وأصبحت في عمر طلب الشغل. لم يتمكن الخطاب 
الصحفي للافتتاحيات من طرح هذه القضية إلا ارتباطا ببعض المبادرات الحكومية 
والرئاسية مثل إعلان الحملة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية لتشغيل 
أصحاب الشهادات العليا سنة 1993 أو مثل الخطاب الرئاسي الذي تعرض إلى هذه 
ا مسألة بمناسبة يوم المؤسسة في 20 سبتمبر 1994 الذي حولته جريدة الصباح 
موضوعا لافتتاحياتها. فبعد أن ساد التفاؤل بنتائج التوجهات التنموية الليبرالية 
على امتصاص البطالة وتوفّر معدلات أكبر في التشغيل في خطاب الافتتاحيات 
وما ينتظر طالبي الشغل من مختلف الاختصاصات من آفاق واعدة يحملها القطاع 
الخاص والمبادرة الحرة بتحقيق "التشغيل الكامل”*. أصبحت البطالة في 
خطاب الافتتاحية ظاهرة "كانت دائما دملا لابد من علاجه*” والتشغيل الكامل 
مشروعا مؤجلا للإنجاز. لكن نفس الافتتاحية واصلت في نفس التفاؤل اللمعهود معتبرة 
أن "المؤسسة التونسية تشكو عموما من نقص كبير في التأطير مما يجعلها تستفيد 
من كل الإمكانيات المتاحة لها في إطارات Le‏ متكونة في كل المجالات[...] وأن 
بطالة أصحاب الشهادات العليا تبدو غير متلائمة مع ما نطمح إليه من تقدم وتطور 
مع ما تم بذله من جهد تكويني كبير الكلفة في LL‏ بالاضافة إلى العناية 
الرئاسية بهذا الموضوع كلها عوامل تؤشر على اقتراب الحل في نظر الافتتاحية التي 
لا تفعل سوى رفع الانتظارات الاجتماعية لفئات واسعة من العاطلين ذوي 


°° ريجيس دوبريبه؛ محاضرات في علم الإعلام العام- الميديولوجياء مرجع سابق» ص 216. 
** افتتاحية جريدة الصباح» 18 جوان 1994. 

** افتتاحية جريدة الصباح»21 سبتمبر 1994. 

5" المرجع السابق. 


2316 


الشهادات العليا دون تحليل الأبعاد الهيكلية لهذه الظاهرة المتصاعدة وتعقب 
خصائصها الاقتصادية والاجتماعية والتباعد الحاصل في مستوى سوق الشغل بين 
تفاقم الطلب ومحدودية العروض الحكومية والخاصة. ذلك أن "خططتنا الوطنية 
تقتضي الوصول في وقت قريب أي بعد سنتين أو ثلاث إلى التشغيل الكامل لقوى 
العمل الجديدة في انتظار الوصول إلى مرحلة استيعاب كل المخزون من العاطلين 
الموروث عن فترات سابقة"*. وكعادته لا يتردد الخطاب الصحفي المدروس في رسم 
الأهداف الطموحة وتضخيمها دون الاستناد إلى شروط تحققها أو تحليل الصعوبات 
الهيكلية أو الظرفية التي تصطدم بها وهو ما يرفع من سقف الانتظارات 
الاجتماعية لمستهلكي هذا الخطاب في مرحلة أولى ويحيلها على الإحباط واليأس 
عند اصطدامها بالوقائع والأحداث في مرحلة ثانية. 

وعادة ما ينعكس ذلك على مصداقية هذا النوع من الخطاب ويوجهها إلى 
الدولة باعتبارها الزبون الأساسي الذي كثيرا ما يعوض الجمهور المفترض للصحافة 
المكتوبة» ولا تكتفي نفس الافتتاحية بهذه الأهداف التي تحوّلها إلى وعود قابلة 
للتحقق والإنجاز في المدى المنظور بل تحاول توسيعها وتعميم نتائجها المفترضة 
حيث تعلق على خطاب رئيس الجمهورية فتعتبر أن "الثروة البشرية [...] 
ستقودنا إلى الإقلاع ومغادرة صف الدول النامية في مطلع القرن الجديد 
والالتحاق بركب الدول المتقدمة"”*. وهي بذلك ترسم أهداف تنموية في شكل 
وعود تتجاوز الشروط التاريخية والاجتماعية وتقفز على الهيكلة الاقتصادية 
التي أصبح يخضع لها العالم والتي لا تسمح بانتقال أحد مجتمعات الأطراف 
إلى المراكز إلا بمغادرة أحد مجتمعات المركز وانتقاله إلى "المجتمعات 
الطرفية"**, ولكن الخطاب الصحفي يتحول من خلال هذه الأهداف المعلنة إلى 
خطاب إيديولوجي بامتياز فيمارس ألعاب اللغة" الصحفية ويضيف انقطاعا 
جديدا لسلسلة الانقطاعات التي عادت لتخترق علاقاته المفترضة بمستهلكيه 
المفترضين من جمهور القرّاء ss‏ وبالمقابل كانت النتائج الاجتماعية للسياسة 


“* المرجع السابق. 

7 المرجع السابق. 

** سمير أمينء ما بعد الرأسمالية. ص 169 

.154 -153 محمد سبيلاً الايديولوجياء نحو نظرة تكاملية. مرجع سابقء ص ص‎ Ÿ 
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الليبرالية تضغط على تنامي ظاهرة البطالة التي ارتبطت في تطوّرها بإجراءات 
الخوصصة وتقلص ما كانت توفره الإدارة العمومية من طاقة استيعاب ودخول 
مرونة التشغيل حيز التطبيق في بعض مجالات القطاع الخاص إلى جانب المخلفات 
الأولية لبداية سياسة التأهيل الشامل على تسريح العديد من العمال باعتبارهم 
فواضل تثقل كفاءة المؤسسة وقدرتها على المنافسة, وهو ما يدفع إحدى 
الافتتاحيات إلى تبرير هذه الوضعية بتبعية السياسة الاجتماعية ممقتضيات السياسة 
الاقتصادية وإكراهات خياراتها التحررية وما تفترضه من تداعيات على قضايا العمل 
والتشغيل إذ أن "السياسة الاجتماعية في بلادنا هي بالأساس سياسة تنموية[...] وقد 
حققت في العهد الجديد قفزة نوعية من ناحية تحديث القوانين وجعلها ملائمة 

ضه من مفاهيم جديدة للعمل والإنتاج وتثمين 


للاختيارات الاقتصادية وما 
الجهد والمبادرة”””. ويبدو تأثير الإجراءات التحررية لفائدة الأنشطة الاقتصادية 
واضحا من خلال ما اعتبره الخطاب الصحفي تحديثا للقوانين بالمعنى الزمني 
وتغييرا جذريا في تفعيل الخيارات الاقتصادية التي تبعها تغير في مفاهيم العمل 
والإنتاج وتحفيز الجهد وتشجيع المبادرة الحرةء لها بالضرورة انعكاساتها الاجتماعية 
على وضعية العمل كما على وضعية البطالة. 

وأمام انتشار هذه الظاهرة التي بدأت تمس أصحاب الشهادات العليا 
طرحت بعض المنظمات النقابية والمدنية مطلب إحداث صندوق للبطالة 
يحاول تيسير آليات الإدماج المهني وتعويض العاطلين بجزء من الأجر 
يساعدهم في متابعة التكوين المهني والبحث عن العملء ولكن الافتتاحية 
المذكورة اعترضت على هذا المشروع باسم "التدرج في الإصلاح الاجتماعي". 
واعتبرت أن هذا التدرج "يفرض عدم استباق المراحل [...] وبعث صندوق 
البطالة يجب أن يتزامن مع ما يحققه الاقتصاد من نسب نمو مرتفعة في 
ال مستقبل [...] وبتوفير إمكانيات مادية متكافئة مع نسبة أقل من العاطلين 
وجدوى هذا الصندوق لا تحسم إلا عندما تنحصر البطالة في نسبة ضئيلة 
وهو ما لم يتوفر ue‏ بتعداد هذا النوع من الحجج يكشف الخطاب 
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الصحفي المدروس عن التزامه بالموقف الرسمي ومحاولة تبرير رفض إنشاء صندوق 
للبطالة وتأجيله حتى تتحقق نسب نو عالية كفيلة بامتصاص الجزء الأوفر من 
العاطلين» وحتى تتمكن ميزانية الدولة من موارد جبائية سوف يوفرها اقتصاد 
السوق» ولكن عند ذلك أيضا سوف تتقلص الحاجة الاجتماعية لمثل هذا ا مشروع 
الذي قد ينهض بجملة من الوظائف الاجتماعية والتكوينية لتمهين اندماج العاطلين 
في سوق الشغل فيحؤلهم إلى فاعل اجتماعي مفاوض على جملة من الحقوق 
والمطالب تجاه غيره من الفاعلين سواء ا مؤطرين في تنظيمات نقابية من العاملين 
أو المنضوين في نقابات الأعراف. 

غير أن الموقف الصحفي اعتبر أن هذه الفكرة "لا يجب أن تعطل التوجه 
العام نحو خلق مزيد من مواطن الشغل عن طريق دفع الاستثمار والرفع في 
مستوى التكوين المهني””» وكأن المشروعين متناقضين ويقصي أحدهما الآخر 
باستمرار في التمثل الصحفي المنقاد بالموقف الرسمي الذي قد يرى فيه تنظيما 
لفئة مهمشة قد يخرج عن نطق المراقبة ويتحول إلى حركة احتجاجية قد تطالب 
بتغيير مقايبس الانتداب وفرض معايير أكثر شفافية في مراقبة المناظرات والانتدابات 
وهو ما لا يتماثى مع التوجهات الزبائنية للدولة التي أصبحت عادة ما تحوّل 
الاندماج المهني إلى امتياز تتولى توزيعه على الأفراد كطريقة مراقبة الانتدابات 
وللحصول على الولاء السياسي والإداري. 

فالإيديولوجيا التنموية السائدة في مرحلتها المقبولة لا تؤمن بالمشاركة 
الاجتماعية وتوسيع دوائرها لتشمل كافة الفئات وتشكل اشتغالا ذاتيا للمجتمع 
المدني الذي يتولى التفاوض والحوار بين مختلف المصالح والقيم وتسهيل عمليات 
الصراع والتعاون وإخراج بعض التناقضات الاجتماعية إلى الحيز العمومي, ولا تقتنع 
بتوسيط الفاعلين الصحفيين في طرح القضايا وتشريع الأفكار والمبادرات بوصفها 
سلطة رابعة. 

وإذا كانت الليبراليات الغربية قد اعترفت ببعض الحقوق المدنية 
والاجتماعية للعاطلين عن العمل واستطاعت أن تدمج العاطل بوصفه 
فاعلا اجتماعيا يمكنه التموقع داخل الفضاء المدني حتى توصلت إلى وضعية 
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"العاطل العمومي الذي يتمتع بجملة من الحقوق الاجتماعية والمدنية التأطيرية 
التي تتكفل بها الدولة"”” لمساعدته على الانخراط في عملية البحث عن العمل 
والتأقلم النفسي والتكوين مع إكراهات سوق الشغلء فإن الليبرالية التي يدافع 
عنها الخطاب الصحفي لجريدة الصباح تقصي العاطلين وتدعو إلى حرمانهم من 
منظمة تؤطر عمليات بحثهم وتنتشلهم من "اليأس والشعور بالتهميش 
والتهميش"”» وتوفر لبعض الفئات منهم منحا تعينهم في رحلة البحث عن الشغلء 
وتلفت اهتمام الرأي العام لقضاياهم بتحمّل المسؤولية المجتمعية في توفير بعض 
الحلول. وبذلك لا تسبّق الافتتاحية المعنية التنمية الاقتصادية على التنمية 
الاجتماعية فقط؛ بل وترفض إدماج البعد التشاركي للتنمية لتحؤل شمولية التنمية 
إلى شمولية هرمية تتولى الدولة هيكلتها وقيادتها وترتيب أولوياتها في غياب 
الفاعلين الاجتماعيين المعنيين بهذا الشمول المفترض عم أي دور تشاري. 

ومع تنامي الإجراءات التحررية في المجال الاقتصادي أصبح تحويل التشريعات 
المنظمة لعلاقات الشغل توجّه للتخلي عن بعض الضمانات الاجتماعية للعمل والتشريع 
ممرونة العمل بوصفها أداة رئيسة للتحكم في الكلفة الإنتاجية ومحاولة رفع القدرة 
على المنافسة داخليا وخارجيا على حساب الوظائف الاجتماعية للعملء باعتبارها 
من أكثر الضمانات الاجتماعية قدرة على توفير آليات الاندماج الاجتماعي. وكانت جريدة 
الصباح تكرر الدعوة إلى مراجعة سياسة التأجير من خلال سلسلة من الافتتاحيات 
Le‏ يتماشى مع منطق الاحتكام إلى السوق وما تفترضه التوجهات الليبرالية من سياسة 
انتقائية في التعامل مع الأجور حسب معايير اقتصادية مثل النجاعة والمردودية 
والإنتاجية على حساب الوظائف الاجتماعية للعمل والتأجير. وقد ذهبت إحدى 
الافتتاحية المختارة إلى ضرورة تغيير سياسة الأجور في محاولة "لقد كانت سياسة 
التأجير في بلادنا على مدى أحقاب تعتمد على منطق لا يقوم بالأساس على مجازاة 
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الجهد ومكافئة الإبداع بل على نوع من المساواتية التي تعيق كل تقدم وتفرض 
الانحدار إلى الأسفل بدل الطموح وطلب المعالي"””. وبذلك لا يتنكر هذا الخطاب 
لسياسة الأجور المتبعة في تونس منذ الاستقلال فقطء بل لأحد أهم مكونات التأجير 
الذي يقوم على مبدأ "نفس الأجر لنفس العمل" ولا يفرّق في الأجور حسب 
الجهد المبذول في محاولة لاستعادة المبادئ التايلورية خارج سياقها التاريخي 
والاجتماعي””. ولتبرير التحويرات التي سوف تطرأ لاحقا على مجلة الشغل التي 
اعتبرتها نفس الافتتاحية "إصلاحا لمجلة الشغل يرمي إلى تحقيق نوع من العلاقة 
بين الجهد والأجر OÙ‏ المعركة التنموية والاقتصادية هى معركة المنافسة الداخلية 
والخارجيةء وهي معركة كلفة وجودة [...] والأجر هو أداة لتحقيق الحياة الكريمة 
من ناحية ولكنها كلفة تأر على الجودة والمنافسة بالنسبة للمؤسسة"". وإذا ما 
استدعى الخطاب الصحفي مفردات المعركة في المجال الاقتصادي فلأن للحرب 
منطقها الخاص في تبرير التضحيات وقبول الكلفة الاجتماعية للتنمية الاقتصادية 
والتي أصبحت تختزل فقط في عمليات المنافسة والتحكم في الكلفة, وقي أهداف 
تنموية حاسمة لربح معركة السوق بما فيها من دخل المنتجين باعتباره أولوية 
اقتصادية. 

وفي نفس الإطار كان لأحداث المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام 
التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة الخاصة بإبرام 
الاتفاقيات المشتركة للزيادة في الأجور على مدى السنوات الثلاث القادمة 
انطلاقا من سنة 1993 أن مثلت مناسبة لإحدى افتتاحيات المدونة من أجل 
دعم مواقف الحكومة ورجال الأعمال في هذه المفاوضات وتبرير بعض 
مكونات السياسة الليبرالية المتبعة والداعمة للقطاع الخاص بكل الوسائل 
JU‏ والتنظيمية والإدارية. وانطلق خطاب هذه الافتتاحية عارضا خلفيات 
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glass‏ كل من الأطراف الفاعلة في هذه العملية لينتهي إلى دعم بعضها على 
حساب البعض الآخرء "فإذا كان مشروعا أن يأمل العاملون في تحسين مداخيلهم 
وتطوير وسائل عيشهم» فإن ما يحرك رجال الأعمال ومسؤولي الإدارة مغاير إذ أن 
التوازنات وقياس الكلفة والقدرة على المنافسة لرجال الأعمال وضرورة المحافظة 
على التوازنات العامة للمالية العمومية وتقليص استدانة الدولة» هي المقاييس 
ا محتمدة"*. وبذلك تربط الافتتاحية استراتيجية رجال الأعمال بالمصالح العمومية 
المشتركة ضمن تقاطع مصالحهم مع المصالح "العليا للبلاد" مقابل إلحاق العمال 
وطموحاتهم بمجرد تحسين الدخل لفئات محدودة من ال مجتمع: دون إدماج 
تطوير وسائل العيش بالأهداف العليا للتنمية. ثم مضي المحرر في مقارنة المواقف 
وخلفياتها الاقتصادية والاجتماعية cs‏ تشدد الحكومة في الجولة الأخيرة من 
هذه المفاوضات أمام المطالب النقابية العامة منها والقطاعية: "وإذا كانت النظرة 
الفردية للزيادات في الأجور تنطلق من منطلقات ذاتيةء فإنها من ناحية أصحاب 
المؤسسات ومصالح الدولة تأخذ منطلقات ذات أهمية شمولية قد لا يتفطن 
لها البعضء منها بالأساس قدرتنا على المنافسة في خضم الصراع الاقتصادي الدولي 
أو قدرة اقتصادنا على الاحتمال إذا ارتفعت نسبة التضخم فوق الطاقة"””” 
يبدو الفارق واضحا في التمثل الصحفي ال منحاز بين المنطلقات الفردية والمصالح 
الذاتية LIRE‏ المنظمة النقابية وبين المنطلقات التي وصفها بالشمولية و المصالح 
الموضوعية لأصحاب المؤسسات ومصالح الدولة: والتي تتمثل في رفع القدرة 
على المنافسة وتحقيق الربح الأقصى أمام الصراع الاقتصادي الدولي وتجنب 
احتمالات التضخم المالي المفترضة. وهي مصالح شمولية تشترط مرونة في 
المطالب العمالية. ولتبرير اتجاه المفاوضات إلى تحقيق زيادات في الأجور لا 
ترقى إلى الانتظارات الاجتماعية للعمال والموظفين من SLI‏ الوسطى في 
محاولة للضغط على المفاوض النقابي حاولت الافتتاحية أن تستدعي بعض 
عناصر الإيديولوجيا التبريرية باستخدام بعض المقولات التبريرية مثل "التعويل 
على وعي التونسي" و"تفهُم العاملين للوضعية الاقتصادية" و"التحأي بروح 
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الوطنية ونبذ المصالح الضيّقة". لإثارة المشاعر الفردية والجماعية حين انتهت إلى 
مواصلة النطق باسم الحكومة ورجال الأعمال: "نحن نعتقد أن التونسي قد وصل 
درجة من الوعي للشعور بهذه العناصر المهمّة [..] ولابد أن تكون نظرتنا أرفع 
وأكثر منطقية من النظرة القصيرة""”. فدرجة الوعي الاجتماعي بمقتضيات التوجه 
الليبرالي والانخراط في الاقتصاد العالمي بطاقات مالية وتنظيمية وتكنولوجية 
محدودة» يجب أن تدفع العامل للترفع بوعيه عن المطالبة بتطوير مقدرته الشرائية 
"وتحسين وسائل العيش"» وأن يكون منطقيا وصاحب نظرة بعيدة ليواصل تقديم 
التضحيات من أجل التنمية الشاملة التي وإن لم تشمله الآن فسيأتي اليوم الذي 
ستحقّق فيه الليبرالية الاقتصادية "الرخاء والازدهار للجميع”””. لم يعد انحياز 
الخطاب الصحفي لجريدة الصباح لصالح رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات انحيازا 
إيديولوجيا ضمنيا غير مباشر منذ انطلاق التجربة التنموية الليبرالية» بل تحؤلت 
مستويات التبرير الإيديولوجي إلى مجال أكثر ارتهانا بالنخب الاقتصادية الجديدة 
وهو التحول الملاحظ في تبعية الحقل الصحفي منذ بداية التسعينات التي أصبحت 
تبعية مزدوجة سياسية دعائية موروثة تجاه الحكومة وإيديولوجية متجددة تجاه 
الفئات الاقتصادية ‏ الاجتماعية المستفيدة من تسريع سياسة التحرير الاقتصادي. 
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الإطارية التي جرى العمل بها في المفاوضات 
الاجتماعية التي تعتمد مبدأ الزيادة ا موحدة في الأجور على مدى ثلاث سنوات» لم 
تكن تلزم القطاعات بعدم المطالبة بتحسين الوضعيات الاجتماعية وبالزيادات 
الخصوصية حسب مختلف القطاعات» ذهبت إحدى الافتتاحيات المدروسة تعلق 
على إضراب أساتذة التعليم الثانوي أن "الزيادات في الأجور التي تحصل كل ثلاث 
سنوات لجميع العاملين والعاملات [...تجعل] من أن أي تفكير في المساس بالعمل في 
هذا القطاع الحساس لا يمكن إلا أن يثير الاستغراب فهو من ناحية هثل تعليقا للحوار 
لا يتماثى مع الطفرة التي تشهدها البلاد والإيحاء بأن أبواب الحل أوصدت بعد 
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تقديم مطالب مشطة”” . لذلك يستغرب خطاب الافتتاحية من سلوك 
الإضراب"” الذي اعتبرته تعليقا للحوار وإغلاقا للأبواب أمام المفاوضات؛ وهو ما يعبر 
عن طبيعة "السلوك المشط والمطالب التعجيزية" *” التي لا تتماثى مع "المنهج 
الدهقراطي اللعتمد والقائم على أسس الوفاق" ورفض خروج المطالب النقابية عن 
الإجماع الوطني الذي أقرته الاتفاقيات الإطارية لأن مختلف الفئات الاجتماعية 
مدعوة لقبول هذا الشكل التوافقي من الحوار المجمع على التوجهات الكبرى التي 
تقرها الحكومة باستتباعاتها الإجرائية. وانتهت الافتتاحية معترضة على إضراب 
الأساتذة إلى أن "نبل الرسالة التربوية [...] وقدوة رجال التعليم ومستواهم العلمي 
والثقافي يجب أن لا تسمح بهذا السلوك المشط والمطالب التعجيزية"” » في محاولة 
لإلغاء حق الممطالب النقابية باسم نبل الوظائف التربوية والمستوى العلمي والثقافي 
"لرجال" التعليم ووضعهم الاجتماعي القيادي المفترض داخل المؤسسات التربوية 
وخارجها. وبقطع النظر عن مدى شرعية هذه المطالب النقابية وأحقية الإضراب 
فإن الحجج التي استعملها الخطاب الصحفي لإدانة هذا الإضراب لا تستند إلى 
حجج نقابيةء بقدر Le‏ تستدعي تبريرات إيديولوجية تعميمية تتجاوز الأحداث 
والوقائع إلى استخدام بعض القيم التربوية المرتبطة بمفردات "الرسالة" و"النبل" 
و"القدوة" و"العلم" و"الثقافة"... تحيل على القول المأثور "كاد المعلم أن يكون 
رسولا" وكأنها قيم تتعارض مع سلوك المطالبة النقابية بتحسين بعض الشروط 
المهنية والاجتماعية dos‏ سلوكا مدنيا حضاريا يتدرج ضمن استراتيجية الفاعل 
الاجتماعي لتدعيم موقعه في الحوار والتفاوض”” ٠‏ وهي القيم التي يوظفها الخطاب 
الصحفي ليجعل من قبول سياسة الحكومة الشكل الوحيد للتعبير عن الانخراط 
الاجتماعي والمهني والنقابي داخل هذه المنظومة الفيمية في إطار "الدمقراطية 
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التوافقية" التي لا تقبل المعارضة ولا تتسع إلى المطالبة أو الاحتجاج تحت أي 
ظرف. 

وبعد أن بدأت تتراءى محدودية التصدير والقدرة على ال منافسة إلا في بعض 
القطاعات التصديرية الفلاحية والسمكية وفي قطاع النسيج بعد أن أصبحت السوق 
doi‏ مهددة برفع الحواجز الجمركية المترتبة عن قرب تطبيق اتفاقيات الشراكة, 
أصبحت جريدة الصباح تدعو إلى الإقبال على الإنتاج التونسي وأعطته محتويات 
وطنية في تتبع واضح للخطاب السياسي الرسمي: "إن الوطنية إذا كانت يوما تتمثل 
في تنظيم المظاهرات أو مواجهة المستعمر الغاصب» وإذا كانت يوما تتمثل في بذل 
الجهد لبناء الدولة وتركيز أسسها فإنها تتمثل اليوم كما قال سيادة الرئيس في 
الإقبال الوطني على المنتوج المحاي باعتبار ذلك واجبا وطنيا ضروريا لتحقيق ازدهار 
المؤسسة التونسية وضمان مناعة الاقتصاد الوطني”*”. وإذا ما اضطر الخطاب 
الصحفي لإعادة تعريف مفهوم الوطنية في ضوء المستجدات الراهنة باعتبارها 
سلوكا استهلاكيا يحافظ من خلاله المواطن على استقلال الوطنء فإنه يتناقض مع 
قوانين السوق وشروط المنافسة التي كانت نفس الجريدة تعدد مزاياهاء كما 
يتعارض مع عقلانية المستهلك باعتباره فاعلا اقتصاديا من حقه مقابلة العقلانية 
الحسابية والربحية للمنتج بعقلانية اختيار البضائع والخدمات حسب معايير 
مصلحية وذوقية تقوم على مقاييس السعر والجودة””. ولكن هذه العقلانية 
الليبرالية التي كانت تدعو إليها الصحيفة المذكورة لم تعد نموذجا صالحا لجميع 
الفاعلين الاقتصاديين والمطلوب تطبيقها بصفة انتقائية تحافظ على حق المنتج 
المحلي في ربط الأجور بالإنتاج والإنتاجية والتخلي عن العاطلين غير المؤهلين 
والتمتع بتشجيعات الدولة الإدارية والمالية» ولكنها في المقابل تطالب المستهلك 
"بالتشبث بإحساسه الوطني في استهلاك المواد التونسية أمام المنافسة الشرسة التي 
تفرض علينا""” والتضحية بعقلانيته في اختيار ما يناسب طاقته الشرائية وخياراته 
الذوقية باسم التعريف الجديد للوطنية. 
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وبذلك تعلن الإيديولوجيا الليبرالية من خلال هذا الخطاب عن المبالغة في 
انحيازها إلى بعض الفاعلين الاقتصاديين على حساب الفاعلين الآخرين لتفقد العديد 
من عناصرها التحرريّة وتتحول إلى إيديولوجيا تنموية مفروضة تبرر التوجهات 
اللبرالية في مستوى الإنتاج دون مستوى الاستهلاك تقابلها الفثات الاجتماعية 
بالقبول دون المساندة» حتى لو حاولت الاستعادة التبريرية للمشاعر والأحاسيس 
الوطنية لمواجهة تداعيات العولمة على المجال الاقتصاديء غير أن ارتهان الحقل 
الصحفي بالحقل السياسي الرسمي من خلال تبعية الفاعلين الصحفيين المهيمنيين 
للفاعلين السياسيين والاقتصاديين كانت تمنع الوظيفة التعديلية للحقل الصحفي 
بوصفه حقلا توسطيا بين جميع الفاعلين لا مکن أن يكون محايدا بل معدلا 
ممختلف الاستراتيجيات ولبعض مكونات الإيديولوجيا التنموية السائدة. ويذلك 
كانت الكلفة الاجتماعية للسياسة الليبرالية حاضرة في الخطاب الافتتاحي لجريدة 
الصباح باعتبارها استتباعات منطقية وتضحيات ضرورية تفترضها الرهانات 
الاقتصادية للخوصصة والمنافسة والاندماج في السوق المحلية والعالمية ذلك أن 
"مجموع الإصلاحات وإن بدا بعضها عسيرا على البعض مثل الإصلاح الجبائي أو 
مسألة صندوق الدعم» فإنها تبقى ضرورية للرفع من الأداء الاقتصادي وتوفير 
الفرص الكافية للشراكة والمنافسة"'”. 
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الفصل السابع: 
الخطاب الصحفي أمام تسلط والإيديولوجيا الإرهابية: 
التبرير والدعاية 


-I‏ التسلطية الجديدة: تسلطية تنموية 

بين الحركة الإسلامية والسلطة في بداية التسعينات تغيرا جذريا في 
سياسة الحكومة ودشنت تحولا أمنيا سوف يطبع كامل العشرية بالتشدد الأمني 
والسياسي تجاه كل الحركات الاجتماعية وكل معارضة حقيقية أو مفترضةء ومع اندلاع 
الأحداث العنيفة في الكليات والمعاهد وبعض الأحياء الشعبية كان الخطاب الصحفي 
لجريدة الصباح يتدرج في مواقفه تجاه سياسة الحركة السلفية lus‏ أولى مواقفه جامعا 
بين "الديمقراطية والحزم تجاه المتطرفين" لتعبئة الرأي العام خلف المواقف الحكومية. 
وفي أول ردة فعل صحفية تجاه الأحداث كتبت إحدى الافتتاحيات المدروسة: "إن تونس 
مثلما كانت سباقة في اعتماد الدهقراطية كأساس للحكم ومثلما كانت سباقة في احترام 
مبادئ حقوق الإنسان فإنها ستكون سباقة في تحقيق الوفاق بين جميع التونسيين [...] 
كما تجلى ذلك مؤخرا عندما وقعت جميع فئات الشعب التونسي ضد العنف 
ومحاولات التعرض لمكاسب الشعب". ومثلما يبين هذا المقتطف فإن الافتتاحية 
حاولت الجمع بين فهم خصوصي للديمقراطية تختزل في الاعتراف القانوني بالتعددية 
الحزبية واحترام حقوق الإنسان في المبدأ العام» وبين ضرورة بناء وفاق وإجماع حول 
التوجهات الكبرى والتفصيلية وخاصة Le‏ يرتبط منها بالموقف من سياسة المواجهة 
الشاملة التي أعلنتها حركة النهضة مع الحكومة معتبرة أن أحداث العنف يجب أن تمثل 
موضوع إدانة جماعية لحماية "مكاسب الشعب". ولتبرير الإجراءات الأمنية المكثفة 
التي رافقت الاعتقالات والملاحقات الانتقائية لأعضاء الحركة الإسلامية والمتعاطفين 
معهاء لجأت إحدى افتتاحيات الصباح إلى توسيع المفهوم الأمني وربطه بإنجاح المشروع 
التنموي على اعتبار وأن "الأمن والاستقرار شرطان لتحقيق الغد الأفضل الذي نحلم به 


?7 افتتاحية جريدة الصباح» 21 ماي 1991. 
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جميعا"”'7, لأن الأهداف المرسومة لا تعطلها غير الانفلاتات والهزات الاجتماعية طاما أن 
التوجهات مضمونة النتائج. والوسائل ا مستخدمة متوافقة معهاء وما هذه المواجهات 
سوى تعطيلا للمشروع التنموي والاستقرارء بل أصبح هذا الأخير شرطا لكل عمل تنموي 
وسببا له في نفس الوقت» و"إن كان ابن خلدون يشترط مبدأ العدل لكل عمرانء فإن 
مبدأ الاستقرار في هذا العصر لا يقل أهمية عن العدل فلا بناء ولا تعمير ولا تنوير مع 
الزوابع والعواصف "". 

فالتصور الذي سيقود لاحقا إلى اعتماد الحلول الأمنية باعتبارها ضمانة للاستقرار 
متهيكلة داخل الإي ديولوجيا التنموية كما يتمثلها الخطاب الصحفي لجريدة 
الصباح» والتي تجمع بين الليبرالية الاقتصادية والتعددية الحزبية المراقبة والأحادية 
المدنية المهيمن عليها Le‏ فيها الحقل الصحفي: العناصر الثلاث المميزة "للتسلطية 
السياسية الجديدة التي ميزت مرحلة ما بعد تسلطية الحكم البورقيبي" إثر 
فترة من الانفراج السياسي والمدني ما بين سنتي 1987 و1990 كانت تتحمّل إمكانيات 
واسعة لتطوير الانفتاح الدهقراطي التداولي وإدماج المشاركة الاجتماعية والمدنية 
في تحديد الخيارات الكبرى ومراقبة إنجازها وتقييمهاء يكون الحقل الصحفي والإعلامي 
وسيطها الرئيس والمراقب لالتزامات وتعهدات جميع الأطراف. ومع تغير سياسة الدولة 
في مستوى العلاقة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني منذ أن أصبحت المواجهة 
مع الحركة السلفية حجة نظرية وسياسية على ضرورة مراقبة المعارضة والمؤسسات 
ا مدنيةء كان الحقل الصحفي يتراجع عن بعض المكاسب ويحؤل صراع المواقع داخله 
حول الرهانات الخصوصية إلى صراع سياسي ومنافسة بين الفاعلين المهيمنين على وسائل 
إعلان الولاء للحكومة ولرئيس الجمهورية ومساندة أنشطتها وتدعيم إجراءاتها 
حين اتخذ من هذه الأحداث فرصة لذلكء وعاد الفاعل الصحفي منذ بداية التسعينات 
للارتهان بالفاعل السياسي المهيمن تبريرا ودعاية. Go‏ هذا السياق المنعطف 
حاولت جريدة الصباح من خلال افتتاحياتها تضخيم التجربة الدهقراطية في تونس 


*'” افتتاحية جريدة الصباح»25 جوان 1991. 

*” المرجع السابق. 

"® Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le Syndrome autoritaire, Politique en 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. pp 204- 223. 
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واعتبرت إحدى الافتتاحيات أن "المشروع الديمقراطي في تونس هو مشروع حضاري 
يتم ترسيخه يوما بعد يوم. إنها الدهقراطية الهادئة والمتواضعة والثابتة والرصينة 
التي تدرك أن لعبة حرق المراحل تنقلب في النهاية على لاعبيها" وبجملة من 
الاستعارات ذات المعاني الستاتيكية والتراجعية يسعى الخطاب الصحفي إلى تبرير 
الإجراءات المتشددة والمحاكمات التي شملت بعض الحركات السياسية "المتطرفة "77 
وتدعيم التوجهات التي تراجعت عن الالتزامات الحكومية ا معلنة بتوسيع المشاركة 
الاجتماعية والمدنية. وبذلك يتم تحويل المشروع الديمقراطي بوصفه استحقاقا تنمويا 
ملحا””” بدأت تظهر بعض بوادره خلال نهاية الثمانينات إلى مشروع "حضاري" مؤجّل 
باستمرارء وبعيد الأمد يتطلب تمشيا مرحليا ويفترض استغراق المراحل العديدة 
والطويلة ليتحقق بوصفه مشروعا مؤجلا باستمرار حتى لا تحرق هذه المراحل 
الضرورية التي تصاحب عملية بناءه الطويل أمام التجربة الحاسمة "مع الحركة 
الإسلامية والتي دفعت بالحكومة وبعض مكؤنات المجتمع المدني إلى مراجعة 
المطلب الديمقراطي"”” والدعوة إلى الحذر في التعامل معه أو إلى تغيير مفهوم 
الديمقراطية وإعطاءه معاني خصوصية تدرجية في سياسة المراحل كما فعل الخطاب 
الصحفي. 

ونذلك كانت سنة 1991 حاسمة في التراجع عن بعض المكاسب 
الاجتماعية والدهقراطية التي تحققت منذ أواخر 1987 نظرا لحجم الأحداث 
السياسية التي جاءت لتؤكد تحول الصراع من مستواه الاجتماعي وسقفه 
السياسي إلى مستوى العنف المنظم حين أعلنت حركة النهضة المواجهة 
الشاملة مع الدولة والمجتمع المدني وطرحت نفسها بديلا نديا للتجمع 
الدستوري الديمقراطي الحاكم وأحقيتها في تقاسم السلطة معه» وحاولت 
"تعبئة بعض الحركات الاجتماعية والشبابية حول شعارات ال مواجهة 


.1990 افتتاحية جريدة الصباح» 12 مارس‎ ”* 
تنظيمات سياسية يسارية غير معترف بها‎ ue شملت بالإضافة إلى "حركة النهضة"‎ Qui 
قانونيا مثل"حزب العمال الشيوعي التونسي” و"منظمة الشيوعبين الثوريين".‎ 
7% Collectif, Participer au développement, Editions de L'UNESCO, Paris, 1984, p 43. 
75 Abdelkhader ZGHAL, « Le concept de la société civile et la transition vers 
le multipartisme », Op. Cit. p 219. 
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وسياسة الإضرابات الطلابية والتلمذية"” باسم خطاب يراوح بين المطالب الشعبوية 
ومطالب الهوية والخصوصية الإسلامية. وفي هذا السياق من تسارع وتيرة الصراع 
السياسي لم يكن في مقدور المجتمع المدني والحقل الصحفي مسايرة الأحداث التي 
تميزت باستقطاب ثنائي الأبعاد بين الدولة بمختلف مؤسساتها الحزبية والتنفيذية 
والتشريعية وبين الحركة السلفية مدعومة ببعض الحركات الاجتماعية الشبابية dot‏ 
وهو ما جعل الخطاب الصحفي يعلن بصفة استثنائية تخوفه من التراجع عن بعض 
التوجهات الانفتاحية التي كان يمكن تطويرها باتجاه فتح بعض آفاق المشاركة المدنية 
والسياسية وتوسيع بعض مجالاتهاء ويؤكد ا منطق التأجيلي "للمشروع الديمقراطي" من 
خلال ما كتبته افتتاحية الصباح تحت عنوان "التحديات" معتبرة أن "تحديات 
الدهقراطية في بلدان العام الثالث متعددة وتتطلب صبرا على فترات الاضطراب [...] 
ومزيدا من الوقت والجهد على حساب العمل الذي ينفع ويفيد الناس ويدفعهم 
إلى الأمام"”. وكما يتضح يبدو أن هذا الخطاب موجّه إلى الحكومة حتى لا تتراجع 
عن التزاماتها في مجال الانفتاح السياسي أمام أحداث الاضطرابات الطلابية والتصعيد 
في خطاب المواجهة التي أعلنتها الحركة الإسلامية, واعتبرت الافتتاحية أن تنوع 
التحديات التي تطرحها عملية البناء الديمقراطي تفترض صعوبات خصوصية في 
مجتمعات العام الثالث منها المرونة تجاه الحركات المتطرفة والتضحية بالعمل والجهد 
وإهدار بعض الطاقات وهو ما يعبر عن تخوف الخطاب الصحفي لجريدة الصباح من 
النكوص والتراجع أمام الكلفة السياسية والاجتماعية لبناء "المسار الدهقراطي" لأن 
"الديمقراطية ليست فسحة قصيرة بعدها تفتح أبواب الجنة [...] بل هي تضحية 
ونضال وهي أكثر من ذلك مغامرة لن plus‏ من دفع ثمنها أحد ولكنها تبقى مطلبا 
ملحا وهدفا ضروريا للتنمية”*”. فالكلفة الاجتماعية والسياسية للدهقراطية باعتبارها 


‘*Abdelkhader ZGHAL, «La nouvelle stratégie du Mouvement de la 

Tendance Islamique : Manipulation ou expression de la culture politique 

tunisienne ? ,د‎ in William ZARTMAN, (Sous la direction de), La politique 

économique de la réforme, Alif-Les Editions de la Méditerranée, Tunis, 1994, 
pp 197-212. 

'*” افتتاحية جريدة الصباح» 2 مارس 21990 

** المرجع السابق. 


330 


مغامرة تفترض التضحية لا تلغي شرعيتها وإلحاحيتها باعتبارها هدفا ضروريا 
للتنمية التي لن تكون ALL‏ ومثمرة دون تنمية سياسية بأبعادها التشاركية 
والتفاوضية» ولذلك لابد من "الحيلولة دون الوصول إلى طريق مسدود لأن ذلك لا 
يخدم أي طرف في أي موقع كان [...] ۾ يعد لنا من خيار سوى أن تنجح هذه 
التجربة الدمقراطية حتى تنجح في بناء المجتم التونسي العصري"” 

وبهذا ا معنى المتضمن في افتتاحية الصباح لم تعد الديمقراطية خيارا بل 
ضرورة حضارية وضرورة تنموية يجب حمايتها من الاصطدام بما يعوقها لأن 
إفشالها يتعارض مع مصالح جميع الفاعلين مهما كانت مواقعهم الحكومية أو في 
المعارضة؛ وهو ما يفترض من الجميع توافقا حول مبادئ اللعبة السياسية وما 
يتضمن تضحية هي إلى المرونة أقرب وحل القضايا باللجوء إلى الحوار "وعدم فرض 
الآراء والتصورات والبرامج بقوة الإضرابات والتوظيف السياسي للجامعة"””. وكان 
تخوف الخطاب الصحفي التوافقي من التراجع عن بعض التوجهات الديمقراطية في 
محله بما أثبتته الأحداث اللاحقة حين مضت حركة النهضة في نهج المواجهة 
والتصعيد قابلها ا مجتمع المدني بضعفه ومحدودية تجربته المدنية وحكم على 
نفسه بالتقوقع في الهامش أولاء ثم بالخضوع إلى منطق الاستقطاب الثنائي بين 
الحكومة والحركة السلفية ثانيا حين عجز عن التوحد في إطار مبادرة ثالثة مستقلة 
عن الطرفين كما حاولت بعض افتتاحيات الصباح أن تفعلء حين انتهى الأمر إلى 
الحلول الأمنية التي انسحبت فيما بعد على جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين» 
وثبت التراجع عن مكتسبات المرحلة الاستثنائية والانتقالية عندما وجدت الحكومة 
في المواجهة مع الحركة السلفية فرصة لإعادة بسط النظام التنموي التسلطي لتعود 
معها الإيديولوجيا التنموية إلى وضعية تتقبل فيها الفئات الاجتماعية سياسة الأمر 
الواقع التنموي والسياسي ّا تراجعت وتيرة الصراع الاجتماعي عن إفراز مبادرات 
احتجاجية أو سياسية. 


*” المرجع السابق. 
az‏ السابق. 
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وقد مثلت GB‏ انتخابات تشريعية ورئاسية بعد تغيير 7 نوفمبر سنة 1994 
مرحلة أساسية لتثبيت الخيارات التنموية المتبعة بالتسريع في الإجراءات التحررية 
الاقتصادية واستكمال بناء النظام السياسي الرئاسوي على"أسس أمنية اتخذت من 
محاصرة الحركة الإسلامية أداة لبناء تعددية ت 5-5 
مستوياتهاء واجهتها المعارضة والحركات الاجتماعية بالقبول. وكانت إحدى 
افتتاحيات الصباح قد تعرضت لحدث الانتخابات تستشرف نتائجها وتحلل أبعادها 
حسب المتغيرات الجديدة ال مرتبطة معام توجهات التنمية السياسية: "إذ ستجري 
الانتخابات الرئاسية في إطار وفاق وطني عام يكرس ويجسم مكانة الرئيس زين 
العابدين بن علي في قلوب التونسيين» فإن الانتخابات التشريعية ستشهد منافسة 
"“””. تبدو عناصر الثقافة السياسية التي تعبّر عنها تمثلات الخطاب الصحفي 
لجريدة الصباح» نابعة من محاولة إعادة تفعيل المشروعية الكاريزمية تحوم حول 
مفاهيم الوفاق والإجماع والتزكية والقبول العام استنادا إلى الحجج العاطفية 
والوجدانية التي أصبحت تقود عملية التنمية السياسية لتبرير أحادية الترشح 
لتضبركاسة الجمهورية أما الاختبار الفعلي للمنافسة السياسية الحقيقية الذي 
ارتآه الخطاب الصحفيء فسيتم من خلال تفعيل الخيار التعددي لأحزاب المعارضة 
القانونية» ولكن المحرر سرعان ما يستدرك عندما يفكّر في نتائج الانتخابات 
التشريعية التي ستكون محسومة لصالح التجمع الدستوري الديمقراطي الذي "لن 
يجد عناء كبيرا باعتبار مكانته وموقعه وعراقته في فرض نفسه"””. 

وبذلك تتحول "المنافسة الحقيقية" في نفس الافتتاحية إلى اكتساح 
سهل للحزب الحاكم يفسره المحرر بالمكانة السياسية والدور والعراقة 
التاريخية في كسب أصوات الناخبين والانتصار على القائمات المعارضة 
مقدّما بذلك الدعاية الضمنية الضرورية لحزب الدولة دون التعرض للأسباب 


75 Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le Syndrome autoritaire, Politique en 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. p290. 

** افتتاحية جريدة الصباح» 11 جانفي 1994 . 

رتراند باديء بيار بیرنبوم» سوسيولوجيا الدولة. مرجع سابق» ص 18. 

**” افتتاحية جريدة الصباح» 11 جانفي 1994 . 
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الهيكلية لهذا الدور والمكانة المرتبطة بعلاقة الحزب الحاكم بالدولة وبالإدارة 
وبنسيجه الاجتماعي - السياسي الزبائني التي توفر له مراقبة توزيع الامتيازات 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتحكم في تصريف الحقوق على الأفراد في 
مختلف المجالات والحقول وما يترتب عن اندماج الحزب الحاكم بالدولة ومختلف 
المؤسسات التشغيلية والمالية والخدمية؛ لتبقى نفس الخصائص الموروثة في هيكلة 
الحقل السياسي توجه التنمية السياسية التشاركية وفق آليات مقايضة الحقوق 
والامتيازات بالولاء والطاعة أو الحياد في أحسن الأحوالء والتي تمثل الانتخابات 
فرصة لاختيار التقاطع بين المتغيرات في عملية تبادل الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وإن لم تكن BI‏ الأولى التي تشرّك فيها أحزاب المعارضة 
إلا أن "الجديد هو أن القانون الانتخابي الجديد قد اجتهد لتمكين أحزاب 
المعارضة من الحضور [في البرلمان] حتى وإن م يكن الحظ حليفها”” من خلال 
الاعتماد الجزي لمبدأ التمثيلية النسبية لإعطاء التعددية التوافقية ‏ الاجتماعية 
بعدا إجرائيا شكليا كانت تحتاجه الحكومة أكثر مما تحتاجه أحزاب المعارضة 
الواعية بضعفها وباستحالة اقتحام المجال التشريعي والمشاركة اعتمادا على قدراتها 
التنافسية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الصياغة البرنامجية والمصداقية تجاه 
الناخبين» وعاجزة عن تقديم الخدمات والامتيازات التي تعوّد الناخب النشط 
الحصول عليها من الحزب الحاكم والإدارة حسب مقتضيات العلاقة الزبائنية 
المؤسسة للثقافة السياسية. وهكذا سوف تتمكن المعارضة من الحضور في البرمان 
حتى وإن "م يحالفها الحظ" الذي أصبح في الخطاب الصحفي لجريدة الصباح 
مقياسا لحسم المنافسة بين الفاعلين السياسيين» يعوض المعايير التنظيمية 
والسياسية في عمليات الدعاية البرنامجية والتعبئة والتأطير وتوفير الضمانات 
السياسية والإدارية والمالية لمختلف الفاعلين السياسيين من الأحزاب والقوائم 
المستقلة على أسس من المساواة والعدالة» غير أن الفاعل الصحفي لا يفوت 
الفرصة لمحاولة تفعيل حقله في هذه المناسبة السياسية ومحاولة استعادة Le‏ تسر 
من رأس المال الصحفي الرمزي”” المفقود ليذكر بأن "الانتخابات هي مناسبة 


5 المرجع السابق. 
Pierre BOURDIEU, Sur la télévision, Op. Cit. p 91.‏ *7 
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لقيام حوار وطني [...] وحرية التعبير والكلمة على مستوى الاجتماعات العامة 
وكذلك على مستوى الصحافة والإذاعة والتلفزيون رغم وضعها كأجهزة 
حكومية" ”. 

فالحوار الوطني وحرية الصحافة والاجتماعات العامة هي وضعيات استثنائية 
ترتبط بمثل هذه المناسبات التي تفعل فيها وسائل الإعلام وتنهض بوظائفها 
التوسطية في تناقل البرامج السياسية والخيارات التنموية ومختلف البدائل 
المطروحة بصفة مؤقّتة. رغم طبيعتها الحكومية التي لا يراها الفاعل الصحفي 
عائقا أمام هذه العملية محاولا الجمع بين التبعية الهيكلية لوسائل الإعلام 
والصحافة للحكومة وبين المساهمة في هذا "الحوار الوطني الذي يستمد روحا 
عالية من الدهقراطية"” ليكشف عن طبيعة الثقافة السياسية السائدة ودورها 
في التنمية السياسية التشاركية التي لا يمكن أن تمارس خارج الأجهزة الحكومية في 
إطار من "الديمقراطية التوافقية" المستندة إلى الإجماع وتجاوز الانقسامات حول 
الخيارات الكبرى والولاء السياسي مع إمكانية تطارح بعض الإجراءات التفصيلية. 
ورغم هذا النوع من الدهقراطية عادة ما يطبق في بعض الأنظمة السياسية 
ممجتمعات دهقراطية حديثة مثل المجتمع السويسري أو الهولندي "ذات انقسامات 
دينية أو إتنية عميقة [...] حيث تسوّى النزاعات بالتراضي وليس من خلال مبدأ 
الأكثرية"” فإن تضمينها للخطاب السياسي وحقوله التوسطية مثل الحقل 
الصحفي يعبّر عن بعض عناص الإيديولوجيا التنموية المقبولة التي تستبدل توسيع 
المشاركة المدنية والسياسية بإيديولوجيا الديمقراطية التوافقية على مستوى الخطاب 
للتدليل على واقع التعددية السياسية واحتوائها بذات الوقتء باسم الوفاق الوطني 
والإجماع على "سلامة الخيارات التنموية" وقبولها اجتماعيا. 

وفي نفس الإطار حولت جريدة الصباح انعقاد أول جلسة برمانية 
بعد الانتخابات إلى حدث صحفي أعادت بناءه إحدى الافتتاحيات لترى في 


**” افتتاحية جريدة الصباح» 11 جانفي 1994 . 
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التمثيل النسبي للمعارضة إنجازا ديمقراطيا وتحولا في امسار الديمقراطي للتغيير إذ "لا 
ينبغي أن ننظر إلى هذا البرلمان وحجم المعارضة فيه بمنطق الأرقام ولكن من منطلق ما 
حصل من تحول وما ظهر من تطور ويكفي أن تكون المعارضة حاضرة في البرلمان لأول 
مرة في تاريخ البلاد لندرك مدى أهمية النقلة النوعية التي حصلت"*”. تحاول الافتتاحية 
إعادة المسألة إلى بعدها الشكلي في تمثيل ال معارضة القانونية لتعتبر أن مجرد دخولها إلى 
المؤسسة التشريعية لأول مرة مؤشرا على النقلة النوعية الحاصلة في التنمية السياسية 
وتوسيع دائرة المشاركة وتفعيلها رغم ضعف هذه المشاركة ومحدودية مضامينها 
السياسية التي لا تخرج عن دائرة الإجماع حول الخيارات التنموية الكبرى والتوجهات 
المرتبطة بهاء ولا عن سقف الولاء السياسي الضمني للحزب والحكومة. ولتبرير هذا النوع 
من الديمقراطية وهذا السقف من المشاركة يذهب الخطاب الافتتاحي المدروس إلى أن 
هذه الوضعية تعبر عن "تطور ديمقراطي تدرجي عقلاني يرفض المغامرة والهزات ويضمن 
للبلاد الاستقرار والأمن رديف الازدهار والهناء وشرطهما الإنجازات تواصل الزحف 
التدريجي نحو تحقيق الهدف الاسترلتيجي"”*”. الضروري [...] إننا نعيش اليوم على 
مدى الست سنوات ات الاضية مظاهر الثورة الهادئة* " ذلك أن مقتضيات الازدهار 


74 


افتتاحية جريدة الصباح, 9 أفريل 1994 
تتاحية جريدة الصباح» 9 أفريل 1994. 
+ استنادا إلى مؤلف جماعي يحمل نفس العنوان ويستعرض "الإصلاحات الاجتماعية 
والسياسية" التي تلت تغيير 7نوفمبر »دون أن يحيل المفهوم على أصوله التاريخية والنظرية: أنظر: 
- مؤلّف جماعي » 7 نوفمبرالثورة الهادئة» نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللهء 
تونس» 1992. 
وقد ظهر مفهوم 'الثورة الهادثة" ( La révolution silencieuse‏ ) في بريطانيا من خلال البرنامج 
الاقتصادي والاجتماعي الذي ضاغه "حزب العمّال" حين وصل على السلطة سنة 1945 بقيادة 
كليمون أتلي ) «(Clement ATTLEE‏ بعد أن استفاد من مشاركته في الحكومة الوطنية لوانستون 
تشرشل (W. CHURCHILL)‏ وقدّم برنامجه الاشتراكي الديمقراطي: "بريطانيا الجديدة” الذي 
كان يتمحور حول تجديد مؤسسات الدولة الدممقراطية والتشغيل الكامل وإعاد توزيع الثروة عن 
طريق الضرائب التصاعدية على الدخلء وليعلن من خلاله عن قيادة ثورة هادئة تحقق مطالب 
العمال والفئات الوسطى في إطار الاشتراكية الديمقراطية» أو ما سمّي وقتها بعصر التحولات الكبرى 
وذلك دون اللجوء إلى الثورة العنيفة. ومنذ ذلك الوقت طبّق مفهوم "الثورة الهادئة" على التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الاسكندنافية وبعض مجتمعات آوروبا الشرقية 
التي تبنت الاشتراكية دون المرور بالثورات الاجتماعية العنيفة» أنظر: 
M. DEBATISSE, La révolution silencieuse, Editions Calman-Lévy, Paris, 1963.‏ - 
Monica CHARLOT, « Le Travaillisme », in Encyclopédia Universalis, Op. Cit.‏ - 
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والهناء تفترض الشرط الأمني وما يستلزمه من تدرج "عقلاني" يرفض توسيع 
المشاركة الاجتماعية والسياسية خوفا من المغامرات والهزات وضمانا للاستقرار الذي 
تحول في الخطاب الصحفي المدروس إلى سبب أولي وشرط سببي لتحقيق أهداف 
عامة واستراتيجية في الازدهار والهناء ظلت مؤجلة باستمرار, أما التحولات الجارية 
فهي على بطئها تؤثر على مظاهر الثورة الهادئة التي يعيد الخطاب استخدام 
مفهومها الذي كان قد ظهر في بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى ليخرجه من 
سياقه التاريخي والاجتماعي الذي اشتغل فيه ويسقطه على واقع متخالف» معبرا 
بذلك عن أبرز مكونات الإيديولوجيا التنموية في هذه المرحلة التي تجمع بين 
التشدد السياسي والأمني وبين خطاب الديمقراطية في المجال السياسي وبين 
الإجراءات الليبرالية وانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي إلا لحماية الفاعلين 
الاقتصاديين الخواص من بعض آثار آليات السوق في المجال الاقتصادي. 

فقد مثلت المواجهة السياسية والأمنية بين الحركة السلفية والحكومة التي 
اندلعت منذ 1991 تحولا في السياسة الأمنية الداخلية سيطبع عشرية التسعينات 
وهو ما هكن اختباره في تواصل الملاحقات والاعتقالات التي طالت حتى متعاطفي 
الحركة الإسلامية. وشمولها لعدة أحزاب ومنظمات سياسية يسارية غير المعترف بها 
قانونياء لتعرف الحلول الأمنية توجها معمما بعد أن بدأ انتقائيا. وكانت الحكومة 
في حاجة إلى تبرير هذه الهواجس والإجراءات الأمنية في محاولة لتبريرها داخليا 
وخارجيا باسم "الدهقراطية المسؤولة" تارة أو حماية المشروع التنموي تارة أخرى» 
وهي المهام التي أنيطت بعهدة مختلف الأجهزة الإعلامية الرسمية و"المستقلة" 
الموالية. وقد استغلت جريدة الصباح العديد من المناسبات السياسية والأحداث 
الاقتصادية للإقناع بالاجراءات الحكومية والإشادة "بالمناخ الأمني" المتوفر والمشجّع 
على تفعيل الحياة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الخارجية مثلما حصل عند 
النظر في مشروع قانون المالية لسنة 1994: "والذي جاء مطمئنا من حيث 
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نسب التطور في أبواب الميزانية يبرز مجهود الحكومة في إطار قطع المراحل 
ا مرسومة بالمخطط الثامن [...] ونقصد هنا الظروف المناخية الاجتماعية LA‏ 
بعد أن استطاعت بلادنا تحقيق نجاح باهر على المستوى الأمني وأصبحت تنعم 
باستقرار يشهد به الجميع ". فالمجهودات الحكومية وراء هذا النجاح يلحقها 
الخطاب الصحفي بالنجاح الأمني الباهر وما حققه من استقرار سياسي واجتماعي 
أصبح محط اعتراف من قبل جميع الأطراف المعنية به داخليا وخارجيا من خلال 
اتباع سياسة لا تتهاون مع أي معارضة سياسية» حقيقية كانت أو مفترضةء ومع 
بوادر كل حركة مطلبية أو احتجاجية »"حيث تم استخدام التضييق على الحركة 
الإسلامية حجة للتضييق على الحريات ال مدنية والصحفية" ٠”‏ لتصبح الحلول 
الأمنية هي الأداة الأساسية كما يصورها خطاب الافتتاحيات لضمان الاستقرار 
الاجتماعي والمناخ السياسي "الملائم في إنجاح المراحل التنموية المرسومة وقطع 
مراحل المخطط الثامن بكل نجاح فاق حتى التقديرات الأولية". 

كما اعتبر محرر نفس الافتتاحية أن النجاح الأمني والاستقرار السياسي 
والاجتماعي "هو الآن العامل الأكثر جاذبية في استقطاب الاستثمار الخارجي 
[...] إلى جانب الخطوات الإصلاحية في تحرير الاقتصاد”””, وبذلك يعطي أهمية 
حاسمة للعامل الأمني في إنجاح السياسة الاقتصادية الليبرالية وجلب الاستثمارات 
الخارجية التي ألحقت بأولوية اقتصادية سياسية خلال عشريات التسعينات. ولكن 
الإشادة الصحفية بهذا التوجه الأمني الضامن الوحيد أو يكاد للاستقرار الاجتماعي 
يخفي توجها تنمويا مفروضا على أغلب الفئات الاجتماعية التي لا تشارك في 
الخيارات الكبرى والتفصيلية إلا من زاوية الانخراط والقبول نظرا لمحدودية 
المشاركة الاجتماعية وا مدنية وتبعية أغلب الحقول التوسطية للحقل السياسي 
الرسمي الممركز من ناحية وتجنبا لأي تسييس قد تتهم به المؤسسات المدنية. 


**” افتتاحية جريدة الصباح 15 أكتوبر 1993. 

7” Larbi CHOUIKHA, « Fondements et situation de la liberté de l'information 
en Tunisie : Essai d’analyse », Op. Cit. p 80. 

افتتاحية جريدة الصباح 15 أكتوبر 1993 

az‏ السابق. 
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"وانطلاقا من الربط بين الأمن والاستقرار والتنمية مكنت السنوات الثمانية 
الماضية من تكريس الدهقراطية كممارسة مسؤولة" وذلك لتبرير محدودية 
المشاركة الاجتماعية في الخيارات الكبرى والتفصيلية ومراقبة إنجازها من خلال 
التوجهات الأمنية في مراقبة الحركات الاجتماعية والسياسية والمدنية» وانفراد 
الحزب الحاكم بقيادة المشروع التنموي الليبرالي. كما استخدم الخطاب الصحفي 
مفردات الاستقرار الاجتماعي والسياسي ليجعل منها مرة أخرى شرطا وسببا لإنجاح 
التنمية في مقارنة ضمنية مع بعض مجتمعات العام الثالث التي يمزقها العنف 
السيامي والحروب الأهلية. 

أما الصيغة التوافقية للتعددية الحزبية المتبعة فقد اعتبرتها نفس الافتتاحية 
"ديمقراطية مسؤولة" ومجمعة على الخيارات الكبرى والتفصيلية وملتفة في أغلبها 
حول النظام السياسي ومواقفه الرسمية "وبفضل الوفاق والأمن والاستقرار 
وسلامة الاختيار والتعلق بخصوصيات تونس [... فسنتمكن ] من البلوغ 
إلى مرتبة الدول المتقدمة [...] مع نهاية القرن"” . فلا حاجة إذن 
إلى الدمقراطية بوصفها توسيعا للمشاركة المجتمعية حتى تشمل جميع المجالات 
والحقول وتخترق جميع العمليات والمراحل التنموية الوطنية منها والمحلية, 
وبوصفها نظام حكم تداولي يسمح بالاشتغال المستقل للمجتمع المدني””. ولكن 
الحاجة الهيكلية للاستقرار الاجتماعي والأمن السياسي كضرورة تنموية تفترض 
في الخطاب الصحفي المدروس وفاقا وطنيا وإجماعا حول الأهداف ووسائل 
الإنجاز والتقييم كما تفترض تحويل مجرد التعددية الحزبية المراقبة إلى ديمقراطية 
مسؤولة سوف تكون بوابة "الانتقال إلى مرتبة الدول الدهقراطية" في المدى 
المنظورء وبذلك تحاول افتتاحيات جريدة الصباح تبرير الخيارات التنموية لا فقط 
في مستوياتها الاقتصادية بل أيضا في المجال السياسي لتجعل من ضرورة الحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي والسياسي حجة لتبرير التوجهات الأمنية وتضييق 


افتتاحية جريدة الصباح» 7 نوفمير 1995. 

5 المرجع السابق. 

**” عزمي بشارة» المجتمع المدنيء دراسة نقدية» مع إشارة للمجتمع المدني العري» مرجع 
سابق» ص 292. 
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مجالات المشاركة المدنية والسياسية التي تنعكس على طريقة تصريف المشروع 
التنموي والانفراد به تصورا وإنجازا وتقييما. 

ومنذ منتصف التسعينات أصبح البراديغم التنموي يستند إلى بعض العناصر 
المفككة من مفهوم التنمية البشرية الذي كان يسود المؤسسات العالمية ذات 
العلاقة بالسياسات والبرامج التنموية“٠‏ وقد خصصت جريدة الصباح جملة من 
افتتاحياتها dis‏ منتصف التسعينات بموضوع الثروة البشرية باعتبارها المادة الخام 
للتنمية البشريةء ولكنها كانت في أغلبها تختزل هذا المفهوم في بعد واحد ألا وهو 
التعليم والتكوين» "فالثروة البشرية ذات التعليم وا مستوى والكفاءة العالية هي 
أهم ثروة في معركتنا من أجل التنمية في وضع تونس في مكانة مرموقة بين دول 
العام المتقدم خلال سنوات قليلة من OUI‏ وبذلك ينتقي الخطاب أحد 
العناصر المكونة للتنمية البشرية ليجعل dis‏ مؤشرا يختزل بقية العناصر الموازية 
مثل Jai‏ الحياة عند الولادة والدخل الفردي ويعتبره الاستثمار الأساسي في الثروة 
à‏ التي أسبحت بعتا أماسيا à‏ الخملية التنموية كلما هارن في FSI‏ 
المجتمعات نجاحا: "فبالتعليم الأكاديمي والتعليم التكويني التطبيقي فإن بلادنا لا 
تكتفي فقط بفتح الآفاق أمام كل أبناءها بل تلتحق بالدول الكبرى المتقدمة مثل 
أمانيا واليابان والولايات "Bail‏ ومجرد تنويع التعليم إلى صنف أكاديمي 
وآخر تطبيقي» أصبح من الممكن للمجتمع التونسي أن يلتحق خلال بعض السنوات 
Le‏ حققته المجتمعات المتقدمة بضمان الخطاب الصحفي لجريدة الصباح» الذي 
يقفز عن السياقات التاريخية والاجتماعية للمؤسسات التعليمية الغربية ويجعل 
منها نموذجا يمكن اللحاق به في المدى المنظور من خلال بعض الإصلاحات المتعاقبة 
رغم أنها لم تستغرق في أغلبها من التجربة ما يسمح بتقييمهاء غير ما هو ثابت من 
تطور نسب النجاح في مختلف المستويات وأغلب الاختصاصات» "من أجل إتاحة 
الفرصة لجميع المتعلّمين وفتح الآفاق الواعدة أمامهم". 


72 Rapport Mondial sur le développement Humains, Op. Cit. 
1995 افتتاحية جريدة الصباح, 9 سبتمبر‎ ”** 
” Rapport Mondial sur le développement Humains, 1994, Op. Cit. p 34. 
المرجع السابق.‎ ”“ 
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غير أن دهقراطية التعليم كما أرست أسسها المدرسة الجمهورية لم تعارض بين 
مبادئ إجبارية التعليم ومجانيته وبين مبدأ الاستحقاقية”” الذي لا يحقق أهداف 
الرفع من مستوى التحصيل والتعلم إلا باتباع نظام يضمن حق المجتمع في النخبة 
حين يضمن حق الجميع في إتاحة نفس الفرصء وبذلك تمكنت المنظومات 
التعليمية الغربية من الاندماج في السيرورة التنموية الشاملة التي وفقت بين 
مختلف أبعاد التنمية البشرية في التعليم والصحة والدخل والمشاركة ا مجتمعية 
وحقوق الإنسان التي تبناها برنامج الأمم المتحدة للتنمية لاحقا””. 
2 "الديمقراطية التوافقية" تجاه المجتمع المدني وخطاب حقوق الإنسان 

مثلت الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل ” مناسبة 
لجريدة الصباح سنة 1996 لقراءة السياسة التوافقية والإجماعية التي سلكتها 
الحكومة منذ بداية العشرية المدروسة التي تمكنت من خلالها تحييد القيادة 
النقابية في بعض الصراعات الاجتماعية المترتبة التوجهات اللبرالية وإجراءات 
ربط الأجور بالإنتاج والإنتاجية» وخاصة تلك النتائج المرتبطة بسياسة التأهيل 
الشامل و تسريح العمال. وذلك رغم ما صاحب هذه الإجراءات من صراعات 
عمالية معزولة تمثلت في بعض الإضرابات والاعتصامات والعرائض دون أن تتمكن 
من تغيير مواقف القيادة النقابية تجاه السياسة الاقتصادية التحررية. ولئن أشادت 
الافتتاحية المخصصة لهذا الموضوع بالمواقف الرسمية الإجماعية للقيادة النقابية 
فأنها دعت إلى مزيد من التضحيات لإنجاح الخيارات التنموية المتبعة, فما "أظهرته 
ال منظمة النقابية العمالية من روح مسؤولية عالية خلال السنوات الأخيرة ف 


ظل الوفاق الوطني الذي توفر بعد تغير السابع من نوفمبر لهو أمر في غاية 


” Philippe RAYNAUD & Paul THIBAUD, La Fin de l'école républicaine, 
Editions Calmann-Lévy, Paris, 1990, p 41. 
تقرير التنمية البشرية 42000 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» نيويورك المطبعة الشرقية‎ 
.2000 البحرين»‎ 
.1946 بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيسه سنة‎ # 
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الأهمية [...] يتطلب مزيدا من العمل والجدّ ومزيدا من التضحيات لضمان غد 
مشرق مزدهر للمجموعة"””. 

فالمسؤولية الاجتماعية والسياسية للقيادة النقابية تظهر في تصور الخطاب 
الصحفي من خلال التزامها بالتوجه الاقتصادي التحرري وما افترضه من إجراءات لم 
تكن في صالح بعض الفئات العمالية التابعة للقطاع الخاص أو تلك العاملة في 
المؤسسات الحكومية التي تمت خوصصة أغلبها وتفكيك بعضها الآخرء ولكن ذلك لا 
يكفي في نظر المحرر الصحفيء إذ أن هذا الالتزام التوافقي من قبل أغلب 
مؤسسات المجتمع ال مدني المجمع على الخيارات التنموية الاقتصادية يفترض مزيدا 
من تقديم التنازلات النقابية والتضحيات العمالية من أجل الأهداف المستقبلية 
التي سوف ينعم بها الجميع عمالا كانوا أو عاطلين أو حتى مسرّحين. وكالعادة يتم 
استدعاء هذا الصنف من الأهداف العامة مثل "الغد المشرق" و"الازدهار 
ي"...أو الأهداف الاقتصادية كتمكين "الاقتصاد الوطني من القوة والمناعة 
والصمود[...] يهدف إلى كسب أسواق جديدة"””. وهي أهداف لا تخلو من 
المضامين الإيديولوجية التبريرية والدعائية التي كان الفاعل السياسي الرسمي 
يحتاجها سواء لتبرير التضحيات أو لمراقبة الالتزامات النقابية المعلنة تجاه السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية doll‏ أو لضمان قبول الفئات الاجتماعية المتضررة 
بسياسة الأمر الواقع في المجال التنموي الشامل. 

وكان لإصدار قانون جديد يؤطر نشاط الجمعيات المدنية التي مثلت 
ملاذا للعديد من الحركات السياسية أمام انحصار الحقل السياسيء أن أثار 
ضجة عند بعض الفاعلين المدنيين بمنع الأفراد ذوي المهام السياسية من 
الانخراط في الجمعيات المدنية والتنمويةء وقد شاركت جريدة الصباح في 
هذا السجال من خلال إحدى افتتاحياتها التي اعتبرت أن "العمل الجمعياقي 
أصبح في بلادنا ركنا أساسيا من أركان التحول السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي الذي ينشد بلوغ مراحل متقدمة من تطور المجتمع 


1996 افتتاحية جريدة الصباح» 18 جانفي‎ ٠ 
و المرجع السابق‎ 
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"À Gal‏ وهو ما يؤشر على توسع النشاط المدني_مقابل تراجع في النشاط 
السياسي المستقل عن التوجهات الرسمية. وحاول خطاب الافتتاحية أن يختزل 
نشاط الجمعيات في جملة من الوظائف أهمها "إعطاء أفراد المجتمع الوسائل 
الكفيلة بصهر تضامنهم في وحدة صماء تزرع الخير والمحبّة وتنشر الوئام وتولد 
حصيلة نقية من الأفكار تشكل الأداة الناجعة لمعاضدة مجهود التنمية” ° 
فهي أدوات لتأطير التضامن بين الأفراد ضمن وحدة سياسية توافقية إجماعية 
هدفها الأعمال الخيرية وتطوير المحتوى الأخلاقي للعلاقات الاجتماعية. وذلك 
بإنتاج الأفكار النقية من المواقف السياسية التي قد تتجه إلى معارضة مجهود 
التنمية كما صاغها الفاعل السياسي الرسمي واختيار وسائل إنجازها ومراقبتها 
وانفرده بتقييم نتائجها وآثارها. أما الوظائف الاتصالية والتشاركية التفاوضية 
التي ارتبطت بنشأة الجمعيات المدنية وتطورها في التجارب الديمقراطية 
الغربية” فهي غريبة عن خطاب المدونة الصحفية المدروسة» بل أن نفس 
الخطاب الافتتاحي يعتبر أن تحييد النشاط الجمعياتي عن كل خلفية سياسية ما 
عدى تلك المرتبطة بتدعيم الخيارات الرسمية والتوجهات الحكومية. هو 
"مفهوم جديد [...] لعمل الجمعيات المدنية العصرية في أي بلد متقدم في 
"ll‏ من خلال مقارنة ضمنية غير متكافئة الوظائف والأدوار بين مكونات 
نسيج المجتمع المدني الذي يشتغل في استقلالية سياسية وتنظيمية ومالية عن 
السلطات السياسية في المجتمعات الدهقراطية أين تكون وظائفه التأطيرية 
والتفاوضية بوصفه جملة من السلطات المضادة التي تحد من تسلطية السلطة 


5 بالاستناد إلى مؤشر أعداد الجمعيات التي أحدثت ما بين 1987 و 1994 والذي بلغ 4000 


© افتتاحية جريدة الصباح» 24 أفريل 1994. 

**” المرجع السابق. 

Gilles LIPOVETSKY, Le Crépuscule du devoir : l'éthique indolore des 
nouveaux temps démocratiques, Gallimard, Paris, 1992, p 129. 

**” المرجع السابق. 
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وتراقب مصالح منخرطيها'” والفئات التي تنشط باسمها وتدافع عنها بتشريكها في 
صياغة المخططات وتقييمها. 

وبمناسبة خطاب رئيس الجمهورية في اليوم الوطني للجمعيات حاولت إحدى 
افتتاحيات جريدة الصباح أن تعلق على هذا الحدث وتتناول الوظائف التنموية التي 
تمثلتها للجمعيات "لابد أن يكون لها دورها وإسهامها في المسيرة التنموية للبلاد 
لتؤقلم المجتمع مع العوطة" وذلك بتصريف النتائج المترتبة عن الإجراءات 
الليبرالية محليا والتخفيف من JET‏ عومة الاقتصاد في مستوى مساعدة الدولة على 
إنجاز المشروع التنموي المتبع» كيف ذلك؟ إنه من خلال "ما أكد عليه الرئيس زين 
العابدين بن علي [...] عندما دعا العاملين في الجمعيات إلى الاجتهاد في استنباط 
طرق” العمل الكفيلة بتعزيز إسهاماتهم في حركية التأهيل الشامل وتوسيع 
مجالات "polar‏ وبذلك تكون الجمعيات المدنية مطالبة بمساهمتها في تخفيف 
آثار سياسة التأهيل الشامل التي طالت بعض الفئات العمالية التي تم تسريحها من 
العمل ومساعدتها على الاندماج من جديد في العملية الإنتاجية بالتأطير والمساعدة 
الفنية والمالية حسب اختصاص JS‏ صنف من الجمعيات. وتنتهي الافتتاحية إلى إبراز 
بعض الوظائف التي تدعو إلى إلحاقها بالنشاط الجمعياتي باعتباره "مجالا آخر 
لتجسيد روح التضامن والتآزر ومساعدة الآخرين وهو في نفس الوقت رافد لعمل 
الدولة ومكمل 4" ولئن كانت الوظائف التضامنية والإدماجية المستقلة عن 
الأجهزة التنفيذية والحزبية من المكونات الأساسية لنشاط الجمعيات في مختلف 
التجارب الديمقراطية الحديثة. فإن إخضاعها للهيمنة السياسية والحزبية وإلحاقها 
بمعاضدة سياسة الدولة في تنفيذ برامجها وتصريف آثارها الاجتماعية والسياسية 
غير المرتقبة يفقدها هذه الوظيفة ويحولها إلى الاشتغال حسب المنطق الزبائني 


عزمي بشارة المجتمع المدنيء دراسة نقدية, مع إشارة للمجتمع المدني العربي. مرجع 
سابق» ص265 . 
7° افتتاحية جريدة الصباح» 24 أفريل 1996. 
* اللقضوة هنا "طرائق العمل" 
اممرجع السابق. 
**” ا مرجع السابق. 
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في مستوى الانتقائية التي يتم على أساسها توزيع الخدمات الجمعياتية مقابل 
إعلان الولاء النشط. وهو التصور الذي يمكن تبيّنه من خلال ما اعتبره الخطاب 
الصحفي "رافدا لعمل الدولة" في تداخل مع أجهزتها التنفيذية الإدارية والحزبية 
ومكملا لهماء وبذلك تتحول الوظيفة التشاركية المستقلة لأحد أصناف المجتمع 
المدني إلى وظيفة تنفيذية تواصل تنفيذ سياسة الدولة وتكمّل ما نقص منها لتعبر 
عن التصور الصحفي للمشاركة الاجتماعية المدنية في العملية التنموية الذي لا هيز 
بين الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق سياسة الدولة وبين الجمعيات المدنية 
الطوعية المسؤولة عن خدمة بعض الأهداف الخصوصية لفئات اجتماعية تشترك 
في جملة من الخصائص المهنية والاجتماعية والثقافيةء وعن تأطير المشاركة 
الاجتماعية الحرة والمستقلة عن النشاط الحزبي والسياسي سواء كان في الحكومة أو 
في المعارضة. 

لقد تواصلت القضايا الأمنية لتمثل أحد الهواجس الثابتة لجريدة الصباح 
من خلال ما تنفرد به بعض افتتاحياتها من مضامين أصبحت منذ منتصف 
التسعينات تلحقها استراتيجيا بالمشروع التنموي بعد أن كانت تمثل مجرد أدوات 
لضمان الاستقرار واقتلاع الاعتراف الدولي بالشكل الانتقائي للتعددية الحزبية 
والطبيعة التوافقية للدممقراطية المعلنة. وبمناسبة انعقاد مجلس وزراء الداخلية 
العرب في دورته الثانية عشر اعتبرت إحدى الافتتاحيات التي تعرضت للتعليق 
على هذا الحدث أن "التجارب التي مرت بها أغلب دول العالم النامي أظهرت 
مدى أهمية العامل الأمني في العملية التنموية حيث أنها فشلت في تحقيق 
ما كانت تصبو إليه شعوبها من تقدم ونمو اقتصادي واستقرار اجتماعي وظهرت 
أمراض طفيلية [...] مثل الإجرام والمخدرات والإرهاب بشتى أنواعه"””7 
أن ظواهر الانحراف الاجتماعي والسياسي هي التي أصبحت العوائق الأساسية 
للتنمية من خلال تعميم يشمل أغلب دول العام الثالث, لتعوض أسباب كانت 
تبدو في الخطاب الصحفي مرتبطة على التوالي بثقل التخلف ثم بأخطاء ا مراحل 
السابقة وأخيرا بنتائج طبيعة القطاع العام وتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية 
. غير أن هذا التحؤل في مستوى الخطاب الصحفي كان يعبر عن تحول في 


3 


”*” افتتاحية جريدة الصباح» 5 جانفي 1995. 
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طبيعة الإيديولوجيا التنموية السائدة التي م تتأثر بوتيرة الصراعات السياسية مع 
الحركة الإسلامية بقدر ما تأثرت بأدوات فرض النمط التنموي الليبرالي لصالح فئات 
اقتصادية واجتماعية على حساب فثات أخرى أكثر توسّعا من حيث القاعدة 
الاجتماعية للطبقات الوسطى والشرائح الدنيا من المجتمع: والاستجابة إلى 
احتياجات الدولة لتبرير اختياراتها الفوقية وإجراءاتها المنفردة في 
الاقتصادية التحررية وذلك من أجل استباق أي حركة اجتماعية مفترضة قد تتحوّل 
إلى حركة احتجاجية ثم تشوّش على هذا التوجه التنموي متسارع المراحل 
والإجراءات. وحين تفكك الافتتاحية مظاهر الانحراف المعيقة dual‏ يظهر المغزى 
السياسي للخطاب الصحفي والطرف السياسي المقصود بالانحراف: "فالدول العربية 
الإسلامية أصبحت مدعوة لمواجهة ظاهرة تتجاوز في خطورتها خطورة الإجرام 
والمخدرات التي تضر الإسلام كدين تسامح””. ويتضح أن الخطاب حول 
"الإرهاب" كان منذ أواسط التسعينات يؤثث التمثل الصحفي للحركات السياسية 
الدينية التي بات تفترض مواجهة أحد أهم ا مخاطر التي تهدد مشاريع التنمية في 
كل الدول الإسلامية نتيجة ما كان يجري في الجزائر على الحدود من عنف أوشك أن 
يوقع المجتمع الجزائري في حرب “del‏ 

وكانت العديد من افتتاحيات المدونة المدروسة التي تعرضت إلى المسألة 
الديمقراطية تستبطن تصورا توافقيا للديمقراطية يجعل منها ممارسة محدودة في 
الاعتراف الشكلي بالتعددية الحزبية والمشاركة المحدودة في البرلمان أو في بعض المجالس 
البلدية بشرط إعلان الإجماع حول الخيارات الكبرى وحتى التفصيلية منها. أما ما يكمن 
في "اللاوعي السيابي"* للفاعل الصحفي المهيمن فيحيل على أن الدهقراطية حتى 
في محدوديتها التعددية ليست خيارا سياسيا محليا بقدر ما هي ضرورة تمليها 


*” المرجع السابق. 
Le mal algérien,‏ 74 


# وهو المفهوم الذي استخدمه ريجينس دوبري للتدليل على جملة الآليات المتحكمة 
في "السلوك الجماعي للجماعات المنظمة كالقبيلة والحزب والأمة والتي تتخذ 
مظاهر سياسية إيديولوجية ورمزية مميزة": أنظر: 
Régis DEBRAY, Critique de la raison politique, Gallimard, Paris, 1981,‏ - 
pp 51-52.‏ 


345 


bg‏ التحولات العالمية وإكراهات بعض polis‏ العولمة السياسية ذلك أنه "لا 
يمكن لأي بلد أن يعيش عزل les‏ وصلت إليه الممارسة السياسية من تطور وتحديد 
لمهام مختلف مكونات المجتمع المدني"””. وما كانت هذه الافتتاحية قد عبرت عن 
حدث افتتاح المؤتمرات القاعدية للتجمع الدستوري الدهقراطي فقد ربط محررها 
بين الدهقراطية الحزبية داخل الحزب الحاكم و"الدمقراطية في البلاد" معتبرا أن 
"الممارسة الديمقراطية التشاركية تتطلب حلقات عديدة وبيداغوجية تربط بين القرار 
السياسي الرشيد لصالح البلاد من جهة [...] وبين الوعي الجماهيري ا مجتمعي خاصة 
لدى النخب من جهة MS‏ حيث يكون الحزب الحاكم هو الوسيط 
البيداغوجي في عملية الوعي المجتمعي والنخبوي بالقرار السياسي الرشيد لتتحول 
المشاركة الاجتماعية إلى نوع من التعلمية * الدعائية ذات الأبعاد الهرمية. وما يمكن 
استنتاجه أن الديمقراطية التي يتمثلها الخطاب الصحفي لجريدة الصباح ليست 
نظاما للحكم يعتمد مبدأ حيادية الإدارة والتعددية الحزبية والتداول على الحكم في 
تصريف الشأن العموميء بقدر ما هي "مسار تطوري" مؤجل النتائج Le‏ فيها 
المشاركة السياسية والمدنية في صياغة المشروع التنموي واختيار وسائله ومراقبة 
إنجازه وتقييم نتائجه» ضمن إطار تحاوري تفاوضي قادرا على إدماج مختلف 


.1997 افتتاحية جريدة الصباح» 6أفريل‎ ”** 
المرجع السابق.‎ ”** 
في اللغة الفرنسية التي تعرّفها الموسوعة العالمية على‎ ) 14 Didactique) بمعنى‎ % 
النحو التالي:‎ 
«la didactique se présente comme une discipline plus restreinte, qui est 
particulièrement concernée par les problèmes de théorie et méthodologie 
de l'enseignement (comment concevoir et mettre en œuvre des contenus et 
des manières d'enseigner qui soient adaptés au niveau des élèves ?). Elle se 
distingue, ce faisant, des approches ayant trait aux dimensions politiques, 
économiques et structurelles des institutions de formation, ainsi que de 
celles ayant trait aux aspects éthiques ou psychosociologiques de toute 
relation pédagogique ». Cf: 
- Jean-Paul BRONCKART, Jean-Louis CHISS, « La Didactique », 
in Encyclopédia Universalis, Op. Cit. 
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المصالح الاجتماعية وتسهيل عمليات التعاون والصراع باعتبارهما من العمليات 
الملازمة لكل مشروع تنموي شامل. 

فبعد أن تمتعت أحزاب المعارضة بامتياز التمثيلية النسبية في مجلس النواب 
بالحصول على 20 % على الأقل من العدد الجماي من المقاعد منذ الانتخابات 
التشريعية لشهر أكتوبر 1989 تم تنفيذها بنفس الامتياز في المجالس البلدية في 
انتخابات نهاية العشرية إذ "بفضل الإرادة السياسية لرئيس الدولة يمكن للمعارضة 
أن تحرز على 20 % من مقاعد المجالس البلدية إذ Le‏ تحصلت على %3 من 
أصوات الناخبين [...] ومن أجل دفع البناء الدهقراطي» فإن رئيس الدولة وفر لها 
فرصة التمثيل"”” مقابل التزامها "بالوفاق الوطني الشامل حول القضايا المصيرية". 
ولكن اللاوعي السياسي للفاعل الصحفي المهيمن داخل حقله والممثل في محرري 
افتتاحيات جريدة الصباح كان ينكشف في بعض إنتاجه الصحفي ليؤكد تمثله لهذه 
"الهبة" الممنوحة لأحزاب المعارضة بوصفها سيفا مسلّطا حتى على سلوكها الداخلي» 
وقد استغل الخطاب الصحفي حدث تجميد أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب 
الاجتماعي التحرري ليحؤّله إلى موضوع افتتاحي أعاد من خلاله تعريف 
الديمقراطية كما يتمثلها الفاعل التوسطي مذكرا بتلك "الهبة" القابلة للسحب في أي 
لحظة. فالدهقراطية المقدمة حسب التعريف الجديد "ليست ممارسة خاصة من 
قبل السلطة وحدها وليست انتخابات عامة حرة ودورية أو تداولا على الحكم 
[...] أو الاستشارات الشعبية العامة» بل الديمقراطية ممارسة منغمسة في أعماق 
الفعل اليومي لدى مختلف طبقات الشعب وفي مقدمته الأحزاب السياسية"“؟ 
إنه تعريف سلبي في عمومه يقابل بين أفكار الدمقراطية كنظام حكم تعددي 
وتداولي وتشاري وبين تأكيدها من نا بين ممارستها كسلوك اجتماعي يومي 
تشترك فيه كافة فئات المجتمع وكممارسة تنظيمية داخل التنظيمات السياسية 
المعارضة» وكأنهما نوعان من الصفات المتعارضان ينفي أحدهما الآخر باستمرار. 


“* الرائد الرسمي للجمهورية التونسية» القانون الأساسي عدد 93 بتاريخ 6 نوفمير 1989. 
**” افتتاحية جريدة الصباح» 10 مارس 2000. 
“” افتتاحية جريدة الصباح» 6 أفريل 2000. 
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وبقطع النظر عن طبيعة الممارسة الدهقراطية داخل الحركات السياسية 
والاجتماعية التي تأثرت بالنموذج التسلطي المشخص للزعيم المهيمن منذ بناء 
الدولة الوطنية سواء كان في الحكم أو في المعارضة أو حتى في أغلب الحركات 
الاجتماعية والنقابية””, فإن "استعمال معضلة الطرد والتجميد وغيرها من عبارات 
الإقصاء التي غالبا ما يتولى فيها الزعيم الأمر والنهي وكأنه يتصرف في قطيع ليس 
له إلا أن يصطف وراء أفكاره ومواقفه"*” ليس حكرا على أحزاب المعارضة بل 
تضرب بجذورها في الثقافة السياسية السائدة منذ ما قبل تأسيس الدولة الوطنية 
وما بعدها. فقد كان الحزب الحر الدستوري ثم الحزب الاشتراكي الدستوري غالبا 
ما يستخدمها للتخلص من المعارضين من الداخل للسياسة الرسمية أو حتى 
المعترضين على مزاج ep‏ وهو ما أضاف عائقا أمام توسع المشاركة السياسية 
والمدنية وشجع "المواطنة السلبية" كمكون أساسي من مكونات الثقافة السياسية 
واطدنية. 

وللتأكيد على ضعف أحزاب المعارضة وضرورة انضباطها "لهبة" التمثيلية 
النسبية التي منحت لها حتى تكون في حجم "المسؤولية" كتبت نفس الافتتاحية تمن 
عليها هذه النعمة: "لا يغرّن تلك الأحزاب ما نالته من مقاعد في البرلمان أو 
ما ستناله من مقاعد في المجالس البلدية فذلك نابع من الإرادة السياسية وليس من 
صناديق الاقتراع مما يفرض على تلك الأحزاب أن تلقى نظرة واقعية على rs‏ 
وهو الوضع الذي بقدر ما يعبّر عن ضعف المعارضة وتقلص تأثيرها البرنامجي 
والسياسي» فإنه يكشف DLL‏ عن هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية 
والتداخل الهيكلي مع الدولة وأجهزتها الإدارية والذي يمكن مسك بعض مؤشراته من 


7% Badra B'CHIR, « Logique de l'Etat et dynamique interne des mouvements 
sociaux : Invariants et variable ,د‎ Op. Cit. p 307. 
2000 افتتاحية جريدة الصباح» 6 أفريل‎ ”** 
مثلما حصل في عديد المحطات كان أولها إبان الخلاف اليوسفي البورقيبي منذ ما‎ de 
قبل الاستقلال ثم مع السيد أحمد بن صالح في 1970 والسيد أحمد المستيري في‎ 
وغيرهما كثير» أنظر:‎ … 1972 
منير الشرفيء وزراء بورقييبة» دراسة ترسم ملامح الوزير التونسي في عهد الحكم‎ - 
.127 -126 الفردي» مرجع سابق ص ص‎ 
.2000 افتتاحية جريدة الصباح» 6 أفريل‎ *? 
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خلال توزيع أغلب الامتيازات وحتى بعض الحقوق مقابل إعلان الولاء السياسي 
الذي 3e‏ عبر الانخراط النشط في حزب الدولة. 

| أما براديغم الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد بدأ منذ بداية عشرية 
التسعينات يشق طريقه داخل الخطاب الصحفي لجريدة الصباح تحت تأثير 
المطالبات العالمية التي كانت تعتبر التحولات التي عرفتها الأنظمة السياسية 
التوتاليتارية في مجتمعات الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية سيرورة متواصلة لابد 
أن تشمل مختلف الأنظمة التسلطية والتسلطية الجديدة في دول العام الثالث””. 
وكان لخطاب رئيس الجمهورية في افتتاح الاجتماع الإقليمي للندوة العالمية لحقوق 
الإنسان المنعقدة في تونس أن تحولت إلى حدث صحفي في إحدى افتتاحيات 
الجريدة المدروسة معتبرة أن اختيار تونس لانعقاد هذه الندوة "يعكس الانتقال 
من احترام تجربتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى اعتراف دولي 
وإقليمي بمجهوداتها في التوفيق بين حقوق الإنسان والتنمية"”. وبذلك تعكس 
حركة الانتقال من الاحترام إلى الاعتراف تدرجا وتطورا في "التجربة الدهقراطية 
التونسية" كما يتمثلها الفاعل الصحفي متعمّدا الخلط بين الديمقراطية بوصفها 
نظام تشاركي وتداولي للسلطات الثلاث يكون فيه الخيار الحر بين المرشحين هو 
المقياس السياسي لاختبارهاء وبين حقوق الإنسان باعتبارها "منظومة حقوقية 
تشريعية تمثل أحد تفرعات النظام الديمقراطي وتجليّاته المدنية وضماناته 
السياسية"*”. 
إلا أن أهم ما Lis‏ الملاحظة هو ما اعتبره الخطاب الصحفي مجهودات 
الدولة في التوفيق بين حقوق الإنسان والتنمية وكأنهما مشروعان متناقضان 
أو متخالفان في التمثل الصحفي تحت فعل تطبّع سياسي وإيديولوجي يستند 


77 Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le Syndrome autoritaire, Politique en 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. p31. 

.1992 افتتاحية جريدة الصباح» 3 نوفمير‎ 7! 
7? Georges BURDEAU, Gérard COHEN-JONATHAN, Pierre LAVIGNE, 
MARCEL PRELOT, « Droits de l’homme », in Encyclopédia Universalis, 
Op. Cit. 
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إلى تسلطية تنموية تفترض أن الجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والتنمية 
Lil‏ مجهودات إضافية في Lo‏ 4515 رغم أن تفكيك متغيرات المفهومين 
ومؤشراتهما يحيلان على التطابق والتكامل في أغلب المستويات النظرية والتطبيقية 
لأن التنمية بوصفها ظاهرة كلية هي تفعيل لمنظومة حقوق الإنسان بما تعنيه من 
حقوق فردية ومدنية وسياسية واقتصادية متكاملة ومعمّمة على جميع الفئات و 
الأفراد ٠”‏ لتعكس أهم المتغيرات المميزة للتنمية البشرية وما يرتبط بها من توسيع 
دوائر المشاركة الاجتماعية في هذه التنمية الشاملة المفترضة. ولكن الخطاب 
المدروس غير قادر على اكتشاف هذه التقاطعات والترابطات الهيكلية بين المجالين 
بحكم تطبع منتجيه من الفاعلين ال مهيمنين داخل الحقل الصحفي الذين تعودوا 
على ممارسة التنمية بوصفها مشروعا تفرضه الدولة على الجميع حتى ولو أدى 
ذلك إلى تجاوز الحقوق المدنية والسياسية وإلغائها باسم إنجاح التنمية في 
شموليتهاء مثلما تعودوا على أن المطالبة بمنظومة حقوقية وما تضمنه من ضمن 
آليات احترامها وتفعيلهاء هو إلغاء لحق الدولة الوطنية في فرض تصورات نخبها 
السياسية الحاكمة وخياراتها العامة التفصيلية على جميع الأفراد ومراقبة انخراطهم 
في سياساتها مع ما يفترضه ذلك من إلغاء دائم لحقوقهم في المشاركة الاجتماعية 
والسياسية في مختلف المراحل التنموية تصورا وإنجازا ومراقبة وتقييما. ولتبرير 
بعض التحفظات على ما يمكن أن ينجرٌ عن توظيف سياسي لحقوق الإنسان 
من قبل "بعض التيارات الهدّامة التي يجب إيقافها وعدم ترك الحبل على 
الغارب"” تسعى نفس الافتتاحية في آخر ما تستنتجه إلى ربط التنمية بمفردات 
الأمن والاستقرار والمناخ الملائم» وتطالب بأن تكون مسؤولية الدولة والمنظمات 
الأمنية والجهوية مسؤولية مشتركة”” لإيقاف هذه التيارات الهدامة المتمثلة 
في بعض الحركات السياسية غير القانونية التي تسعى إلى التغيير السياسي أو التأثير 
في بعض توجهات الدولة؛ ذلك أن هذه المسؤولية المشتركة Le]‏ يراها الخطاب 
السياسي كما الخطاب الصحفي من زاوية أمنية ممحاصرة خطر المعارضة الراديكالية 


7 تقرير التنمية البشرية 2000, برنامج الأمم المتحدة الإماني» نيويورك: المطبعة الشرقية 


البحرين» 2000 ص 27. 


افتتاحية جريدة œluall‏ 3 نوفمير 1992. 
5 المرجع السابق. 
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وخاصة منها الحركة الإسلامية السياسية إذ "لا مفرٌ من التعاون ممقاومة الإرهاب 
والعنف والتطرف الديني التي بدأت تتفشى وهي عدوة للدهقراطية"”. 

وحين تم تحويل قضية حقوق الإنسان إلى إيديولوجيا عاممية انتقائية لتبرير 
آليات التدخل الخارجي في السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول وتجديد 
طرائق الهيمنة السياسية والاقتصادية للنظام العالمي الجديد منذ بداية التسعينات» 
كان الخطاب الإعلامي يواجه المنظمات والهيئات الحقوقية باسترا إيديولوجية 
بدورها مستمدّة من مفاصل الخطاب السياسي وعاكسة لمواقفه التي لا ترفض 
المنظومة الحقوقية لهذه القضية بل تحاول إعادة تعريفها باسم المقتضيات 
التنموية تارة أو استخدام مقولة الخصوصية طورا آخر. وفي أغلب الافتتاحيات التي 
تعرضت إلى مسألة حقوق الإنسان بداية من منتصف التسعينات حتى نهاية القرن 
العشرين يلاحظ توسيعا شاملا لهذا المفهوم وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال 
إحدى نصوص الافتتاحية التي حاولت توسيع حقوق الإنسان لتشمل "التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والعناية الموصولة ببعض الفئات ذات الاحتياجات 
72 وبذلك توسّع هذه الافتتاحية» كمثيلاتهاء من المفهوم الحقوقي 


الخصوصية 
وتغرقه في العموميات حتى أصبح فضفاضا ينطبق على كل شئ لكي لا يحيل في 
النهاية على الحقوق الفردية والجماعية ولا يعني حرية الصحافة بما تختزله من 
حريات التفكير والتعبير والنشرء ولا على حرية التنظيم أو حق المشاركة في تصريف 
الشأن العموميء OÙ‏ هذا الإفقار للمفهوم وتجريده من مضامينه السياسية وا مدنية 
والهروب به إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي هو الكفيل إيديولوجيا بالهروب من 
دائرة النقد والاتهام. 

وهكذا كان الخطاب الصحفي للافتتاحيات المدروسة كلما تعرض لقضية 
حقوق الإنسان يحاول توسيع مفهومها والانزياح بها عن مضامينها السياسية 
الحقوقية والتشاركية مثلما هو الشأن بمناسبة إحداث اللجنة الوطنية 
للتربية على حقوق الإنسان التي سوف تدمج تدريس هذه المسألة بصفة 


de‏ المرجع السابق. 
77 افتتاحية جريدة الصباح:10 نوفمير 1995 


351 


مباشرة وآلية في التعليم العالي وفي مدارس الشرطة والأكادميات العسكرية وبصفة 
غير مباشرة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانويةء استغلت افتتاحية أخرى هذا 
الحدث لتجعل منه أولوية صحفية تشيد من خلالها "بالحرص الرئاسي على مزيد 
ترسيخ حقوق الإنسان [...] وهذا التطور لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار من جانب 
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي من المؤسف ‏ تحصر حقوق الفرد في 
جوانب معينة وتهمل جوانب أخرى لا تقل أهمية عنها”””. ويظهر الرد السجالي 
على المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية التي تنتقد الوضعية الحقوقية في تونس 
من خلال دعوتها إلى الاعتراف بالتطورات الحاصلة في هذا المجال ومعارضتها لحصر 
حقوق الإنسان في الجوانب السياسية والتي تتضمن الحريات الأماسية كحرية 
التعبير والنشر والتنظم» والحقوق المدنية في المشاركة الاجتماعية Le‏ فيها المشاركة 
السياسية في صنع القرار ومراقبته وتقييمه» أما الجوانب غير السياسية الأخرى فهي 
لا تقل أهمية ولذلك يحاول الخطاب الصحفي المدروس أن ينزاح إليها للخروج من 
المجال السياسي إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي الأوسع أين يمكن توسيع المفهوم 
حتى يتعالى عن تعيناته الإجرائية في مجال الحقوق السياسية والمدنية التي تتردد 
الافتتاحية في الخوض فيه تجنّبا للإحراج وتفعيلا للإيديولوجيا التبريرية. 


*” افتتاحية جريدة الصباح» 5 أفريل 1996. 
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خاتمة 


تبيّن من خلال تحليل الخطاب الصحفي لافتتاحيات الصباح أن الوظائف التي 
ألحقت بوسائل الإعلام والهيمنة التي خضع لها الحقل الصحفي تعبّر عن انفراد 
الدولة الوطنية بصياغة مختلف الأنماط التنموية وتنفيذها””. وعن آليات اشتغال 
المؤسسة الإعلامية المستندة إلى تاريخ الحقل الذي تأسس على قاعدة توظيفه في 
خدمة المشاريع الكبرى حيث انتقل من التوظيف الإصلاحي إلى التوظيف الوطني 
وانتهى إلى توظيف تنموي تقاطع مع استبدال التنمية بإيديولوجيا تنموية تقفز عن 
الشروط الهيكلية المحلية والعالمية وترسم أهدافا طوباوية مغرقة في التجريد 
والإطلاقية. ورغم ما كانت قد استندت إليه المقاربة التنموية من نواة معرفية علمية, 
فإن مركزية المشروع التنموي الذي مثّل "نقطة التقاء هامة بين الأنظمة العر 
وشعوبها”” في بناء المشروعية السياسية لنظام الحكم وتجديدها سرعان Le‏ حؤّلتها 
إلى إيديولوجيا في خدمة السلطة, بدأت مسنودة جماهيريا بفعل ضغط الطموحات 
والانتظارات التي رافقت مرحلة الاستقلال والخطاب التحديثي الذي استطاع 
تجميد حركة الصراعات الاجتماعيةء ثم تحولت إلى إيديولوجيا تنموية مقبولة 
محدودية الإنجازات وتضرر عديد الفئات من سياسة التعاضد التي آلت 
رغم ذلك إلى الفشل وقوبلت بلامبالاة ما فتئت تتوسع خاصة مع دخول إجراءات 
التحرير الاقتصادي حيز التنفيذ منذ مطلع السبعينات. أما المرحلة الإرهابية التي 
دخلتها إيديولوجيا التنمية فقد ارتبطت بتفاقم التوترات الاجتماعية وانتقال بعض 
الحركات الاجتماعية من مستوى اللامبالاة والقبول بسياسة الأمر الواقع إلى مستوى 
المبادرة الاحتجاجية جرّاء الكلفة الاجتماعية للتوجه اللبرالي لمرحلة السبعينات» 
ورغم سياسة الانفتاح المعتمدة خلال النصف الأول من عشرية الثمانينات» فإن 
الطابع الإرهابي JB‏ ملازما لإيديولوجيا التنمية نظرا لارتفاع وتيرة الصراعات 


9 


7 عبد الستار السحبانيء "الدولة وا مجتمع المدني في الوطن العربيء أزمة التنمية ورهانات 
العولمة". المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. 
عدد 124« تونس 2004, (ص ص 45- 89(« ص ص60- 61. 

**” المرجع السابق؛ ص 63. 
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الاجتماعية وانحياز الدولة إلى صف الفئات المستفيدة من سياسة التحرير 
الاقتصادي. ولئن مثّل انقلاب 1987 تراجعا مؤقتا عن هذا الطابع الإرهابي 
للإيديولوجيا التنموية الحاكمة» فإن تحوّل الصراع الاجتماعي إلى صراع سياسي gi‏ 
لا تسمح به التسلطية الجديدة التي أظهرت تشددا تجاه المجتمع المدني وكل 
الحركات الاجتماعية» إضافة إلى تبني الدولة لسياسة اقتصادية أكثر لبرالية استجابة 
لشروط العويلة””, كان يحرم هذه الإيديولوجيا من المساندة الاجتماعية والدعم 
Gal‏ رغم شعارات الإصلاح والتتغيير. 

لقد كان الخطاب الصحفي لجريدة الصباح شاهدا على هذه التحولات في 
البنية الإيديولوجية التي رافقت مختلف الأنماط التنموية المتبعة ونتائج كلفتها 
الاجتماعية وتداعياتها على الحقول التوسطية. وهو ما حرم مختلف المشاريع 
التنموية من توسيع دوائر المشاركة الاجتماعية وتفعيل البعد السياسي للتنمية, 
وأثبت الحقل الصحفي من خلال جريدة الصباح تبعيته الهيكلية للحقل السياسي 
الرسمي وارتهان خطابه الافتتاحي بالخطاب السياسي مهما كانت طبيعة 
الإيديولوجيا التنموية السائدة. إذ تبيّن من خلال دراسة الشروط التاريخية 
والإنتاجية للحقل الصحفي أن التنمية التي انفردت الدولة والحزب بقيادتها 
وتوجيهها كانت خالية من متغيرات الثقافة السياسية التي تم إقصاؤها من 
المجال التنموي سواء من حيث طبيعة المشاركة المدنية والسياسية وحجمها في 
صنع الخيارات الكبرى والإجراءات التفصيلية» أو من حيث الهيمنة على الأفضية 
العمومية والمؤسسات التوسطية. وتبدو التجربة التونسية غير شاذة عن نظيراتها 
في المجتمعات العربية وأغلب مجتمعات العام الثالث حيث يلتقي أغلبها في 
الخطاب الشمولي للتنمية واختزال مؤشراتها في المجالات الاقتصادية وبعض 
المجالات الاجتماعية بطريقة انتقائية واضحة» تتركز كما جاء في الخطاب الصحفي 
ال لمدروس على ال مؤشرات المرتبطة بالدخل ونسب النمو وحجم الاستثمارات 
والعمليات المالية. أما التنمية الاجتماعية فتختزل في مؤشرات كمية لنسب 
التعليم والتغطية الصحية والتحضر والسكن وبعض الإجراءات القانونية 
والاستثنائية لفائدة بعض الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية: في حين يقاس 
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Jean Robert HENRI «Les Etats maghrébins à l'épreuve de la 
mondialisation », in Etat et développement dans le monde arabe, Editions du 
CNRS, Extrait de l'annuaire de l'Afrique du Nord, Paris 1987, p 32. 
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مستوى التنمية الثقافية ببعض المؤشرات المرتبطة بالإنتاج الثقافي والفني والتغطية 
الإعلامية. 

هكذا يتضح أن التنمية في التمثل الصحفي لجريدة الصباح ليست شاملة في 
مستوى المفهوم وفي مجال التطبيق حيث يستثنى المجال المدني والسياسي بوسائطه 
الإعلامية والصحفية» عبرت عن وضعية الصحافة التي كان يشكو منها الخطاب 
الصحفي وعن وضعية المجتمع المدني ومختلف الحقول التوسطية التي لم تشملها 
هذه الشمولية المفترضة للتنمية. ورغم التغيير الحاصل في عشريتي الثمانينات 
والتسعينات في الانفتاح على المجال السياسي عملا بتوصيات المنظمات الحقوقية 
والأممية التي أصبحت تدمج "الدهقراطية والتعددية والحريات الفردية 
والعامة"”” في قياس التنميةء إلا أن الممارسة التنموية كما يشهد الخطاب الصحفي 
ظلت وفية لتقاليدها التدخلية والمركزية والانتقائية المحافظة. فإذا كان حجم 
المشاركة ونوعيتها يتحددان بطبيعة النظام السياسي السائد, فإن مؤشراتها الأساسية 
يمكن مسكها من خلال آليات اشتغال الحقل الصحفي الداخلية والخارجية ودرجة 
الحرية التي تتمتع بها الصحافة باعتبارها حرية تختزل جملة من الحقوق المدنية 
والحريات الفردية والعامة نظرا لدورها التوسطي بين المجتمع السياسي والمجتمع 
المدني في توسيع دوائر المشاركة الاجتماعية وتطويرها لما تفترضه من حريات 
التفكير والرأي والتعبير والنشر والحق في إعلام نزيه. فقد هيمن نموذج "السياسة 
الشرعية" على حساب السياسة المدنية في الموروث العربي الإسلامي حتى تسرّب إلى 
مفاصل الدولة الوطنية في أشكال من التسلطية والتسلطية الجديدة فارتبطت 
الدولة بالمقدّس والسياسة بالمحرّم من خلال إيديولوجيا تنموية مفروضة, واقترن 
مفهوم الثقافة والتنمية الثقافية بمعاني "التهذيب "Cod als‏ في المصطلح 
العري» بمفهوم السياسة والتنمية السياسية استنادا إلى كونها "استصلاح الخلق 


plie **‏ محجوبء "وجهة نظر اقتصادي عربي في قضايا الثقافة والتنمية" مؤلّف جماعي» 
الثقافة ودورها في التنمية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة الثقافة, تونس» 
1996« (ص 8- 15( ص 8. 
ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» الجزء السادس» ص256. 
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بإرشادهم”*” وقيادتهم وتوجيهم. تبدو الثقافة السياسية من خلال تحليل الخطاب 
الصحفي تدخلا من الحاكم المؤتمن الذي يحكم بأمر التنمية المتعالية تجاه محكوم 
مؤمن بالخيارات ومطيع للإجراءات بتوسط الحقل الصحفي الذي أصبح مقابل 
وظيفيا للتوسطات الدينية والفقهية التقليدية. وهي ثنائيات اختزلت التجربة 
الصحفية في تونس وناءت بها عن وظائف الوساطة المدنية لصالح الدعاية على 
منابر الأعمدة الصحفية والافتتاحيات حتى تضاعفت في الخطاب المدروس أعباء 
المحكوم تجاه الحاكم الذي ينصب نفسه وصيا على الدولة وا مجتمع والتنمية 
ويجعل من شخصه بطلا تنمويا استثنائيا لا يععوض””. وكان لتميّز التسلطية 
الجديدة التي تركزت بعد 1987 ببعض الخصائص في تصريف المجال السياسي 
والمدني“” أن جعل من التعددية الحزبية بوصفها أحد تمظهرات الدهقراطية 
الحديثة تعددية شكلية محدودة ومراقبة»ء je‏ عنها الخظاب الصحفي 
"بالديمقراطية التوافقية" التي تضمن الوحدة الداخلية والحفاظ على el‏ 
الاجتماعية بواسطة الإجماع حول الخيارات الكبرى والتفصيلية والقبول منطق 
الإيديولوجيا التنموية السائدة التي ينفرد حزب الدولة الحاكم بتعبئة الفئات حولها 
وفق العلاقات الزبونية التي تحكم المنطق الداخلي لاشتغاله Le‏ يحتكره من موارد 
مالية وبشرية ومدنية وبما يستند إليه من وسائل إدارية وإعلامية ينفرد بتوظيفها 
في توزيع المنافع المادية والرمزية على أعضائه وقواعده بل على أغلب الأفراد الذين 
يعلنون مساندته في المحطات الانتخابية خاصة. 

ورغم الدور المفترض للصحافة والإعلام في آليات التنشئة السياسية والمدنية 
فإنها اختزلت في التجربة التونسية في الوظائف التعبوية والدعائية وم تتمكن من ولوج 
الأدوار التوسطية لا اقترنت به عناصر الثقافة السياسية من توزّع بين سياسة رسمية تجبر 
الصحافة على مبايعتهاء وبين سياسة غير dou)‏ مهمشة تعتمل في إرهاصات الحركات 
الاجتماعية وبعض المؤسسات المدنية المستقلّة. تتجاهلها الصحافة Les‏ لتجاهل البعد 


'*” أحمد عبد السلام» دراسات في مصطلح السياسة عند العرب» الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» 4978 ص12. 
” برتران بادي» بيار بيرنبوم» سوسيولوجيا الدولة ترجمة جوزف عبد الله وجورج أي صالح» 
مركز الإنماء القوميء بيروت» دون تاريخ» ص 17. 
Michel CAMAU, Vincent GEISSER, Le syndrome autoritaire, Politique en‏ 75 
Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Op. Cit. p 39.‏ 
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à‏ حتى غدت "أزمة التنمية مقترنة بأزمة الديمقراطية 
ن من خلال المدونة المدروسة أن الخطاب الصحفي كان معنيا 
بإنتاج ثقافة سياسية متوحدة مع إيديولوجيا السلطة التسلطية من خلال عمليات 
التعبئة والدعاية والتبرير مهما كانت التوجهات الرسمية وطبيعة النمط التنموي 
المعتمد. وتم إخضاع الحقل الصحفي بدأ "توحيد القناة في اتجاه واحدية النظام 
السياسي تجاه مواطنيه [...] وتغيب فيه قضايا الثقافة السياسية وتطوير دور 
المواطنين في المشاركة والتعبير"*. وهو ما يكشف عن أهمْ QUES‏ السياسة 
الإعلامية المتبعة التي لا تسمح بالتداول العمومي للأخبار والمعلومات والآراء 
وا مواقف المرتبطة بالتنمية خارج ما تضبطه السلطة السياسية وما تمليه من أدوار 
صحفية ووظائف إعلامية يشتغل وفقها الحقل الصحفي بقيادة أغلب الفاعلين 
الصحفيين المهيمنين من أصحاب إستراتيجية المحافظة والولاء المعنيين بإنتاج خطاب 
صحفي هو أقرب إلى الدعاية والتبرير منه إلى إثارة القضايا التنموية حين يحاول 
صنح متلق يفترضه سلبيا ليرد عنه "هجمات المشككين وأصحاب النوايا السيئة" 
و"كيد الكائدين المتربصين بالوطن". فالمواطنة "الصالحة" التي ارتآها التمثل 
الصحفي المحافظ هي تلك المتفهمة لسياسة الدولة ولتبريرات اختياراتها مهما 
كانت فوقية» والمواطن وفق هذا التوجه التسلطي هو المواطن "المعترف بالجميل" 
والمقتنع بالإنجازات والمنخرط في منطق مقايضة الولاء السياسي النشط ببعض 
الامتيازات والذي يعكس شبكة العلاقات الزبونية الموروثة عن السياسة المخزنية 
للدولة البياتية والسياسة الاستعمارية في اختراق البنيات الاجتماعية. 

مهما كانت الأسباب التي قدَّمها الفاعلون الصحفيون لتفسير ثقل الرقابة 
والرقابة الذاتية على الممارسة الصحفية تصوّرا وإنتاجاء ومهما اختلفوا في 
تحديد عواملها الموضوعية والذاتية حسب المواقع التي يحتلونهاء فإنهم 
لا ينكرون فاعليتها في إعاقة المساهمة المفترضة للصحافة والإعلام في 
ا مشروع التنمويء باعتبارها أحد المرجعيات النشيطة في تحديد اشتغال 
منطق الفعل الصحفي وتناوله للقضايا التنموية حتى أنها أصبحت معطى 


التشاري في التد 


**” حلمي شعراوي "دور الثقافة السياسية في التنمية” مؤلف جماعيء الثقافة ودورها في 
التنمية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة الثقافة. تونس, 1996 (ص 292- 
344( ص 307. 

** المرجع السابق» ص 325. 
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أساسيا في الاكتفاء بالإسترتجيات الدفاعية دون التجاوز إلى نظيراتها الهجومية 
القادرة على ضمان الحد الأدنى من هامش استقلالية الصحافة وشحن حقلها 
"بسلطة رابعة" رمزية» تكون برطانا لا يشرع القوانين بقدر ما يشرع الآراء والأفكار 
ويعطي الكلمة لمن لا تتوفر له فرص الكلام العمومي. كما مثلت خصوصية الحقل 
الصحفي أحد مجالات التعيين الإجراني لعلاقته بالدولة استنادا إلى تاريخه الذي 
جيّره دائما لخدمة قضية معينة بدأت إصلاحية فوطنية ثم تحديئية وانتهت إلى 
قضية تنموية تسقط شمولية التنمية على شمولية التوظيف الإعلاميء إذ تتقاطع 
هذه الشروط التاريخية مع الشروط السياسية للدولة الوطنية التسلطية لتشكل 
بنية الحقل الصحفي في تونس منذ مرحلة البناء الوطني على أسس من التطبع 
الخصوصي وهيكلة المواقع وتبلور الرهانات المكونة لهوية مهنية مهزومة داخل 
استراتيجياتها الدفاعية حسب الوزن المتزايد للاكراهات السياسية الخارجية على 
حساب الاكراهات المهنية الداخلية. ورغم ذلك مم يتحول الحقل الصحفي إلى مجرد 
"جهاز إيديولوجي" يفقد الفاعلين كل إمكانية للمقاومة: إلا خلال بعض المنعرجات 
والأحداث التي أعلنت فيها الدولة حالة الطوارئ الأمنية والسياسية مثلما حصل 
إبان التراجع عن المشروع التعاضدي أو خلال أحداث جانفي 1978 وخلال ما سمي 
"بانتفاضة الخبز". وبالمقايل عرف الحقل الصحفي بعضا من الوضعيات الاستثنائية 
لحرية الصحافة التي غالبا ما كانت تختزل جملة الحريات السياسية والمدنية 
والفردية» عبّر من خلالها عن بعض الوظائف التوسطية وحتى النقدية ووصل إلى 
حد وظائف المراقبة تجاه بعض من مستويات الفعل السياسي الرسمي وغير 
الرسمي» متلمسا لملامح هوية مهنية واعدة بالاستقلالية والحرفية والمصداقية كما 
هو الشأن خلال المرحلة الاستثنائية الممتدة بين 1987 19909 وكما هو الشأن 
بعد سقوط بن علي. 

غير أن التطور المستقبلي لبنية الحقل الصحفي وتغيير تطبّعه الانطياعي يظل 
مرتهنا بالطبيعة السياسية لنظام الحكم الذي سوف تؤول إلية الدولة 
بعد صياغة الدستور ونوعية المشروعية التي سوف يستند إليها النظام 
السياسي إن كانت مدنية دهقراطية أو دينية dus‏ رغم ما أصبح يتوفر 
عليه الفاعلون الصحفيون من إمكانيات واعدة لتبني استراتيجيات هجومية 
وإدارة معارك الاستقلالية استنادا ما ستفرزه الحركات الاحتجاجية وتطور وتيرة 
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الصراعات الاجتماعية من أفاق سياسية قادرة على اختراق الاستقطابات الحالية. 
لقد كانت الصحافة ولا تزال محاصرة ومهيمن عليها نتيجة عاملين أساسين: أولهما 
تاريخي ارتبط بوظائفها التعبوية والدعائية الحزبية إبان مراحل الإصلاح والتحرر 
الوطنىء وثانيهما معرفي مازال مشدودا إلى النظريات الاتصالية الأولى التى كانت 
قد أعطت للباث سلطة مطلقة في التأثير في امتلقي» وفي كلا الحالتين مازالت 
الصحافة والاعلام يلحقان بالوسائل الخطيرة والحاسمة والسلاح ذي الحدين. وإذا 
لم تتجاوز الثقافة الصحفية السائدة عقيدتها التطبعية وسلوكها المهني في هذه 
"الخطورة" المفترضة وتنسيبها أولا ثم تمريرها إلى داخل الثقافة المدنية والسياسيةء 
فإن الحقل الصحفي سوف يظل محط رهانات سياسية أيديولوجية وسجين 
إكراهات خارجية لن تعفيه من مواقعه الدفاعية تجاه الحقل السياسي ومن 
علاقات التبعية والهيمنة التي أودعته سجون الدعاية والتزلف والانطياع. 
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الصحافة والإيديولوجيا التنموية 
نحت النطام التسلطي 


يتناول الكتاب علاقة الدولة الوطنية بالإعلام والصحافة المكتوبة منذ الاستقلال حي سقوط النظام 
السياسي متقصيا معا م الإيديولوجيا التنموية خلال مختلف مراحلها المدعومة أو المقبولة أو الإرهابية» 
الي سادت تصريف الصراعات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية بالتوازي مع الأنماط التنموية 
المعتمدة على مدى عشريات القرن العشرين. ويحاول تلمس العوامل السياسية والإعلامية الي جعلت 
من الصحافة المكتوبة متغيرا تابعا للتنمية وللدولة من ورائهاء ومعبرا عن إيديولوجيا تدموية تبريرية 
للممارسة التسلطية تستبدل في خطاها العمليات التنموية بخطاب حول التنمية وتقفز عن الشروط 
التوسطية للإعلام وعن الأبعاد التشاركية للتنمية» كما يبحث في الطبيعة التسلطية للدولة الوطنية 
الي طالت الحقل الصحفي باحتكار المصادر الإعلامية وهيمنة الإكراهات الخارجية للحقل على 
حساب إكراهات الداخلية المتمثلة في المصداقية والحرفية. أما أهم النتائج الي حلصت إليها المقاربة 
الكيفية المعتمدة» فقد تركزت حول ارتباط الممارسة الإعلامية بتاريخ الحقل الصحفي في تونس 
وبالتطبع الزبون الذي تراكم في مفاصل التنشعة الصحفية أكثر من ارتباطها بالعوامل الأحلاقية 
للفاعل الصحفي» إلى جانب ما طبع تاريخ الصحافة التونسية الي كانت دوما في خدمة قضية مجتمعية 
بدأت إصلاحية ثم تحديثية وانتهت تنموية تسقط همولية التنمية على مولية التوظيف الإعلامي في 
الأهداف الدعائية» ومهما كانت طبيعة الاستراتيجيات الإعلامية للفاعل الصحفي» فقد أجمعت على 
مركزية التنمية في النشاط الصحفي وعلى دوره الحاسم في إنجاحها أو إفشالها. 

لا شك في أن أغلب ما طرحته الثورة التونسية من شعارات ومطالب لا يخرج عن إشكالية التنمية 
باعتبارها طريقة في إعادة توزيع الثروة بين الجهات والفئات وعن مسألة الإعلام والصحافة عا هما 
السمة الأكثر تعبيرا عن طبيعة النظام السياسي طالما أن حرية الصحافة تختزل جملة الحريات العامة 
والخاصة كحريات التفكير والتعبير والنشرء وهما الإشكاليتان اللتان مازال حسمهما يتطلب كثيرا 
من البحث في تاريخ العلاقة بين الإعلام والتنمية. 
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